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القسم الو ابع 
قَالَ الرازى : فى تَرَاجيح الأفيسة 


وهى : إمَا أن تَكونَ بحسب ماهية العلة أو بحسب ما يدل على وجودهاء أو 


ا 


بحسب ما يدل عَلَى علينها ل ع ا 
أو بحسب محل لك الكم ؛ أو بحسب مَحَالَهَا » أو بحسب أمور منقصلة 


© ب” 


0 


النوع الأول:ى لاجم لتر بحت هيه : فتقول : إنا بين 
أن الحكم الشرعى إمَا أن يكو معنلا بالوصف الحقيقى أذ بالحكمة ٠‏ أو 
بالحابجة ‏ أ بالوصف المَدم"» أل يلصف الإضانى»» أو الصف التدير. 


ا على ع سور 


ا الحم الشرعى » ٠‏ وَعَلَى كل التقديرات : قَالعلّةٌ إما نا أن تكون مقردة أو 


يمني أ قر وأمة نيم ىالا بح الواقعة فى هذا البَّاب 
عَلَى أمْريْن 


0 تت 


ومن عن أب الملل لتقل هرج على الأب 
كذلك ؛ ؛ لآنّ امل أصل الل » ارح كلما كان أشنت بالاصل » كَانَ أفوى . 
وثانيهما نما دسا عليه وى مم يون متها يه . ون 


كَانَ الخلآف فيه كل َه راجح عَلَى ما يكُونَ الخلآف" فيد أكثر ؛ والسبب 
فيه: أن وُوع الخلآف فب يدل على حصول الشلك والشسيهة » مدان اَذ 


50 0 
ضَعيفّان جداً إلا فى شىء وأحد ؛ وهو : أن كل ما كَانَ متققا عَليْهِ » فهو أولى 
, مما بكو مخفا فيه ؛ ولك لآن ةذ كانت مُجْمعا عله » كانت يقينية . 


م 1ه 
ار 


والقيّاس الى يكُون بض مقَدمَاته يقينياء وبَعْضه ظبيا أثوى من اذى يكون 


رحفسن 


شٌ تعاس 


كل مقدماته ظنيا لأ امال فى الأول قم ف النى : 27 
لاخمل لله وى ذا مرك امل هلترجع إلى التفصيل » 


وفيه مباحث : 


حدما : أن التغليل 5 الحقيقى وى من لتيل بسائر الأشسا ؛ 0 
جور اليل بالوضف اله بقى ممع علب ؛ ب ين القَائسينَ  ٠‏ والتعليل بسائر 
الأسام مُختلف ١‏ كو قياس اذى يكو الى ل م معلا 
بالوصف الحقيقى - أنُوى مما لأ يِكُونْ كَذَلك . < 

ونَانيهَا : التعليل بالحكمة ل .وَل اضر 
بلحم الشرعى"» وبالوصف التديرى أما أنه وى من العم فَلن العلم 
عدم لآ يدعو | إلى شرع ع الحم | إلأإِذَا حصل ) العلم ا بن 


وده ؛ يكون الداعى إلى شرع امكنم فى الحقيقة هو الممللّحة ملحة ؛ لآ 
العدم وَإِذَا كانت العلّة هى الصلّحة . لآ المَدم- كان لتيل بالمَصلجة أولَى 
من لتيل عدم . .| 

َإنْ قلت : ٠‏ هذى لا يكو اليل بالممتحة ‏ ولَى اشير 
بالوَصف 4 : ظ 


قلت : كان الواجب ذلك ؛ إلا أن الوصف ف نَل فى الفط من الحتاجة . 
لهذا الى تَرَجمْ الوصف على 11 لصْلّحة , وَالعَدم المطلّق لا يتفي إلا إذا 


ص 
و سى -_ 


ضيف إلى الود » فهو فى سه يمو »الم يور فى 


سن بن - 


لحقيقة» ولس بضابط فى تفسه ؛ فَظَهِرَ القرق . 1 
ذا نبت ت أن التغليل , بالحكمة أولى من ) التعغليل العم ٠‏ وقد نبت أن 


الإضّاقات ليست أورا جود . - لَزْم , أن يكن ؛ التليل بالحكمة 2 من 


1 


التعليل بالإضائَات . وأما أنه أوّى من الحككم الشرعى ٠‏ والوصف التقديرى: 
َلآنَ اليل بالحَاجة تَعْليل بتَفْس لوث » وهذا يمع من التعليل بغيره » لد 
َمل به فى الوصلف اقيق بالإجماع » ولأنه اي تبه بالعأّل المَقلية ملي » فى فى 
هَل الصورة عَلَى الأضل . 

وثَالثها : التعليل بالعدم أولى أم بالحكم الشرعى ؟ يحتمل أن يقَالَ : العم 
أولى ل ثور الحقة ٠‏ ويسل الال بل بلخم اد الشرعى” 
أولّى؛ لأنه أشبه بالوجود . 


أ : اتَعليل بالعَدم أولّى . أم بالصمّات التقديرية ؟ والأشبه ولع رس هر الأول ؛ 


و مم م وقر اليه تي 


ل المقدر معدو أل حم جود » كلما فى الوم من المثورات . 
قم 


سي آخَر » وهو : أنه 
عغطى كم الموؤجود ؛ فَكَانَ المعدوم أولى . 
وَحَامسهًا : َي الك الوجودى بالعلة الوجودية أوَلَى من تثب الم 
العدمي » بالوصف العدمى . ومن تيل الحكم لد بالوصف الوجود . 
الحم الوجُودى لوصف المَئ"؛ لأن كَوْنَ العلّ وامَْلُول عدميين يستَدعى 
< تقدير كونهما وجوديين ؛ ؛ لأناينا أن العلةوَاملُول وَصفَان تُيُوتيان » مَحَمْلهُمَا 
عَلَى لدوم لا يمكن إلا إِذَا قر ادوم مَوجودا » وتَْليل العم العم أولى 
من القسمين الباقيين للمشسابهة » وأما أن تعليل العم بالوجود أوتى » أم تعليل 
جود عدم ؟ قفيه نر 
اسه "بلحم الى الت بالوصف لق لان 
الأول عَلَى وَفْق الأصل ‏ والثّانى علَى خلآف الأضل . 


ف تح اليا 7( هو قير 


مع كونه معدوماً 


مع 1 


وسابعها : اليل الم ال ولى من لتيل بلع الي نالاخسان 
فى ارد أقل مما فى اركب ؛ لآنَ الْْرد لو وجد : ؛ ُوجد بتمامه , ولو عدم 
عدم بَمامه » وآما اركب فلس كَذَلِكَ لآن ارب من فَيدينٍ قط يمل 
فى جانب الوجود احتمّالآت نَلاَة» وه أن يوجد ا حزء يدلا عن ذَاك» وَذَاكَ 


.بدلا عن هذا ويوجد المجموع وكذا اقول في جانب المَدم اركب من 
يود لان » بوجد فيه احتمَالآتْ سبع فى طرف الوجود , وسبْعة فى طرف 
العَدم ؛ وملُومٍ اما كالتما ف أل كان أولى . نهل جملا راج 


العائدة إِلَى ماهية العلة .. 
00 الا القسم الرابع 
« فى ترجبح الأقيسة » اا 0 
قال القرافى : قوله الو بالشيه بالمدل » وقلة الاختلاف ضعيف 
جدا) : 


تقريره : أن الشرائع ليست ناشثة عن العقل ال عديةه ىر 
يقول : كل ما كان أشيه بالاصلٍ كان أرججح ء وإما يتجه ذلك على قاعد 
المعتزلة فى أن أصل الشرائع العقّل بالتحسين والتقبيح . [ 
قوله : 8 العدم أولى من الحكم ؛ لأنه أشبه بالآمور الحقيقية © ؛ 
تقريره : أن النقيضين العدم والوجود . 
العدم والوجود معلومان حقّان )٠‏ يم أحدهما : عند انتفاء. الآخر » ولذلك 
يستحيل ارتفاعهما » فهمًا محققان . 000 
ظ فالعدم محقق بهذا الطريق » لا أنه وجودى » وإذا كان محتقا » ولس 
معلولاً » فيقدم. على على الحكم ؛ لأن شأنه أن يكون معلولاً » وشأن المعلول آلا 


قوله : ١‏ المقدّر أعطى. حكم الموجود » فكان العدم أولى 0: 


دون 


تقريره : أن إعطاء حكم الموجود تقرير على خلاف الواقع » والتقرير مطلقا 
على خلاف الاصل . فضلاً عن كونه على خلاف الواقع ٠»‏ ومخالفة الاصل 
توجب المرجو حية ٠»‏ والعدم ليس فيه مخالفة اللأصل ؛ فرجح : 

قوله : : العلّة والمعلول وصفغان ثبوتيان 4 : < 

قلنا : بل العلية والمعلولية عدميان ؛ لأنهما نسبتان عدميتان ؛ لأن التأثير 
والتأثر من باب التّسب ٠»‏ والإضافات . وليس فى الخارج إلا الفاعل 
والمفعول. والمؤثر والآثر :1 

أما تأثير المؤثر فى الآثر . وتأثير الأثر عنه ٠‏ فلا وجود لهما إلا فى 
الذهن . فهما عدميان ' 

قوله : تعليل العدم بالعدم أولى من تعليل العدم بالوجود 4 والوجود 
بالعدم للمشابهة . 

فلنا : : يمكن أن يقال : : إنكم قلتم : إن العلية والمعلولية وجوديان 3 وقيام 
الوصف الموجود بالعدم مستحيل' » فإذا كأن اجدعما موجودا كان أقرب 
للأصل ١‏ فيرجح . 

قوله : 1 وأما أن تعليل الوجود بالعدم 3 أو العدم بالموجود « ففيه نظر 6: 

قلنا : يمكن أن يقال : إن تعليل العدم بالوجود أولى ؛ لأن العلة تشبه 
المؤثر 3 والمؤثر بالموجود أولى ؛ لأن المؤثر الوجودى قل يكون أثره إعدام 
شىء» كما قال القاضى أبو بكر فى أصول الدين : إن القدرة تتعلق بالإعدام» 
ولم يقل أحد. : إن العدم يكون مؤثرآ ٠‏ ففرضه علة أبعد عن الاصول ‏ 
فيكون مرجوحا بالنسبة إلى جعل المعلول عدما . 

قوله : ١‏ التعليل بالحكم الشرعى أولّى من المقدر ؛ لأن المقدر علئ خلاف 
الأصل . والحكم ليس على خلاف الأصل © : 


يدفض 


: وشأن الحكم الشرعى أن يكون معلولا » فانقلابه علة على لاف 

مر فقد اشتركا فى مُخَالفة الأصل . 

قوله : « التعليل بالعلة المفردة أولى زث: < 

قلت : قال إمام د فى « البرهان 6 2١7‏ : قال بعض الجدليين ': ذات 
الوصف الواحد الى لأنها تكثر فروعها » ولأنها يقل الاجتهاد فيها » فيقل 
الخطأ . ظ 
قال والذركان باطلان ؛ لان الترجيح لا يقع بكثرة الفروع كما سياتى فى 
القاصرة والمتعدية » وكثرة.الاجتهاد أمر خارج عن ذات العلة ؛ فلا معني لهذا 
[ ]29 ., ظ ( ا64 0" 

وقال القاضى عبد اهاب المالكى فى « الملخص »© : قيل : الكثيرة. 
الأوصاف أولى ؛ لانها أكثر شبها بالأصل ٠‏ وقيل : الاقل أولى ؛ لانها أقل 
فسادا . 0 0 
قال : وعندى هما سواء 
ظ 1 سؤال » 

قال التقشوانى : ا" 

قوله ٠‏ التعليل بالحكمة أولى . من التعليل بالإضافى » : ظ 

لا ينجه لعدم اْنَافَاة ؛. لأنّ التعليل. بالحكمة تعليل بالمؤثر » وبالوصف 5 
وجوديا أو عدميا تعليل بالمعرف » فلا يتأتى ؛ فلا ترجيح . ظ 

جوابه : أن عدم الََافَى إنما يكون إذا كانا فى حكم واحد. ولم يردة 

المصنف » إنما المراد فى حكمين متضادين '. أو حكم ونقيضه ٠‏ ومع النظر 
أيهما. يثبت بدلا عن الآخر ٠‏ والحكمة فى جهة » والوصف فى جهة أخرى . ظ 


. بياض بالأصول‎ )57( . )١5٠0-( ١5856775 : ينظر البرهان‎ )١( 


7 


( سؤال ») 
قال النَقُشَوانى : التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة . فلا 
ترجح علية الحكمة بمجردها . وإنما يسلم ذلك إذا تجرد العدم ٠‏ لكن العدم 
المجرد لم يعلل به . 
ا جو أيه » 
نا نعلل عدم المعلول بعدم العلة » ونكتفى بذلك . ونقول : لا موجب 
لهء فلا يثبت استصحابآ للبراءة » وأصل العدم » وليس فى هذا [خلل] ,2١(‏ 
فأمكن الترجيح فيما قاله المصنّف . 


. فى أ : خلة‎ )١( 


ا ان 


النوع الثانى 


قال الرازى : 9 لقو ى الأو العا د إلى ما يل على نت ال 


موجودة 4 : 


لمأ العم جود تلك الات : إما أن يَكُون يديهيا ١‏ أؤجياء ار 
استدلآليا » والاسستدلآل : إما مأ أن يفيد بفيد العلم ' أو الظّن وى التقديرين : قذَلك 
الدليل ): إِمَا أن يَكُونَ قلي بأ سَحْضا ٠‏ أو تقْليا مُحْضا . ا مركب مهما تكلم 
فى هذه السام : قُول أن كا ارو يا له ٠‏ سواه كن بديهيا : 
َو حسيًا »أ استد لآلا يقييا » وَسواء كان عقليا مخضا > أن نذا مَحْض) , 1 


.- 


00 هلا يبل الترجيح ولام 
بى الحسير جيلع أ 00 قبل - أما أن القطعيات لآ تَقْبَل الترنجيح لما بَقَدم . ظ 
لت : الوروا أن من لطر لذ المرورى لايل الشلك 


سس اس سوسم ل :سس 


لياق يقبل ذلك . 
قلت :الى" وجب الول عفد حممُول جميع كه لتب له كم 
أن البَديهى واجب الحصول عند حصول تصور طَرقيه ٠‏ وكُما أن الُظرى يرول 


عد وال أحد الأمور الى لا بد منها فى حصُول جميع مقدمَاته لمبة ه- 
ذلك الضرورى يرول عند زوَال أحد التَصورات الى لا بد منْها ؛ فَإِدَنْ 30 
َرَقَ فى وجود | ْم عد حضورٍ موجباته فى لين بل ارق هو أن الى 
يتوت على أمُو ر أكْثرَ مما يتوقّف عَلَيْه الضرورى ؛ ؛ قلا جرم كَانَ زوَال النظرى 


2 # يي 


يتوقف على 
مال اضتروة» ا بالود »ونام الم عند مول كل 


ا لضن 


اع © 


ما لا بد منّه فلآ رق بين الضرورى والنظرى فيه آلبنة ؛ أما إذا كان الطريق 
ادال علَى جود الع نيا : فقد قبل : كلّما كانت الْقَدمَات الْنْتجةٌ لذلك 


الظّنّ أقل » كان القيّاس أثوى ؛ الأنّ المقَدمَات » تَى كانت أقل ٠‏ كَانَ احتمَال 
الخَطَا أل وَمَتَى كان احتمَال التطا أل . كَانَ ظَنّ الصواب أنوى . 


طلم هنا كلم على موه ل بحو ؛ لان لطر الات فى 


س- 


00 َرَضنًا ليلا كانت مَقَدمَاته ليله إلا أن كل واحدة منها 


ارس وس نازر 


كانت“ مَطُونَة نا ضعيفاً ٠‏ وليل آخَرَ: ظَيا مُعَارضاً للأوّل مقدماته كثيرة َ أن 
كل واحدة منها , مها ٠‏ كانت مو نا ويا لق َال فى أحد جاتير 
بسبب قله اميه قد قصير ممَارَضة من المجّانب الآخَر بسب قُوه الك . 


> كو وعم 


وقد تكون قوة الحَيفيّة فى أحَد الجانيين » أ يد من قله الكميّة فى الجانب 
الآخَر حنى إن الدليل الى الذى يحون مرئبا من لمعم يدا وى 
من الظّ الحاصل من الدليل اركب من مقَدمين فَِذَنْ لآ بد من اعتبار هذا 


النصيل الأذى ذكَرنَاه. 
إِذا عرفت هذا : دَتقول : الدليل الظتى الْذى دل عَلَى وجود العلة : إما ا أن 


000 ا 


يكون نصاً ٠‏ أو إجماعاً » أو قياس : 


ا بل ينتهى إِلَى النص' ‏ 


00 الطرق التراجيي في ما تقدم : فى القسم لثالث من هذا الكتاب . 


وأما الإجماع : فَإِنْ كَانَا قطعييين . لم ييل الترجيح . ون كان أحَدهُمَا قطعيا ؛ 
وَالآحَر ييا َم قبل الترجبح ؛ لآ الإجماع الوم معدم على امون آم د 


العامة 
كانا مظنونين . فهذا يقع على وجهين : 


نض 


أحدهمًا الإجمَاعان الف فيهماً عد المجتهدين كالإجماع اذى ينا 
َْ فول البَعْض . وَسكُوت البَاقهن . ظ ظ 
وثانيهما ارط الد. فا لمشو بيع 
وَآما اذ بقَال : إن أحدهما م متفق عَلَيْه » والآخر مختلّف فيه : قَإنْ أريد به 
َم الإخلاف فى أحدهما وقوه فى لخر قذَلك ليس من باب الترْجيح؛ ظ 
عه م دن ْ 
لأن تدم للم على المظنون قطعى . :وإ عنى به قله الحخلاف فى أحَدِهما ., 


وكرت فى الآخرء للم أن هذا ار يُوجب الترجيح . 


ولتم هذا القصل بشىء ٠‏ وهو : أنه إذَا تعاض قياسان وان ووه الآثر" 
الى جعل عل لحم الأصئل فى أحَد الاي مَعُوم ٠‏ فى الآحَر مَظكُونا - 
كان ؛ الأول راجحا ؛ لما بينا أن قياس الْذى بض مُقَمَاته سوم اج 
على ما كان كل مات مظنا . 

القول فى الترجيح بدليل العلة » ئ 

قال القرافى : قوله : «'العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا » أو حسيا » أو 
استدلاليا بعقل مُحض » أو نقل محض » أو مركب منهما » : 00 0 
تقريره : أن البديهى كالعلم كرب سسّمٌ الأفاعى علة الضرر للحيوان فو 
العادة والحس » كإزالة العنق ؛ فإنه يعلم وجوده باحس ع 2 علة :اللوت 
والعقل الصرف » نحو : إكون العلم علة العالية . 0 ظ 
| وكذلك كل معنى مع حكمه فى محله من الاعراض وغيرها ٠‏ والنقل 

كقوله تعالى : « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منْكُم 4 1 الحشر 37 ]:. 

والمركب منهما كما إذا دل السمع على أن لقلتين فى اللا يدفعان لحيث ء 
ودل العقل بالحرز أن هنذا الماء قلتان فأكثر . 


ميض 


وكذلك الحدود علل الزجر بالسمع ٠‏ ومقاديرها يغلب حصولها بالعقل ؛ 
فإن مراتب الأعداد لا تحمس . بل تعقل . 

قوله . « الظّن يقبل التفاوت فى القوة والضعف » : 

قلنا ' هذا مقام مشكل ؛ فإن القواعد تقتضى أن العرض لا يقوم 
بالعرض» وقوة الشئ وضعفه صفة له ء ونحن نجد الظّن [يتزايد] 2١(‏ حبّى 
يقارب العلم. وكذلك الرجاء . والخوف . واللَّذَة ٠‏ والجوع ٠‏ والعطش ١‏ 
والشجاعة ٠.‏ والبخل كلها تقبل الزيادة والنقص . 

مهل ذلك بسبب أن هذه المعانى تقبل القوة ؛ ويوصف بها دون غيرها ؟ 
كما أن العلوم الحسية أجلى من العقلية لذاتها ٠.‏ أو قوة هذه الأمور ترجع إلى 
كثرة أفرادها فى جوهر النفس ٠‏ فيزيد الظّن عبارة عن قيام فرد آخر بجوهر 
آلخر ١00,‏ 

قات ييا التي عن يمل إلى عيذ يبيد الاقار عد إلى الل + 
فيقوم فرد من أفراد العلم بجوهر واحد . 

وتقدم تلك الأفراد من الظّنون خينئذ ؛ وهذا فى خبر التواتر وغيره » وهذا 
هو الذى أجده قريبآ للعقل والقواعد ٠‏ ولكنه لا يتم على القول بأنّ النفس. 
ذات [جوهر] ('2 ؛ وهو قول الاستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى» وغيره يخالفه 
فى ذلك . ؛ فيعسر عليهم الجواب . 

قوله : « الأقل مقدمات أرجح ؟ 

: اشترط المحققون أن الأقل إنما يرجح على الأكثر إذا كان بعض الأكثر 

حتى يكون ثم مقدّمات مشتركة ٠»‏ ويختص أحد الجانبين بمزيد أما القليل 
الأجنبى » فقد يكون الكثير أرجح منه ش 

فإنَ من وجد ألف دينار فى جدار يكتفى بمقدمة واحدة ء» وهى أخل تلك ' 
الألف بيده من الجدار 


(١)ف‏ ىأ يتريد . 
(؟) فى أ جواهر 


الت ذل 


وتحصيلها بالزراعة » أو بالمتجر يحتاج إلى مقدمات كثيرة جدا » ومع ذلك 
إن هد الحسلين الملا بنجي كثيرا + ولم تر هذا عيمئله تلك القدذة 
الواحدة . ' ظ ظ ظ 

فكون الوجدان فى الجدار بعض مقدّمات المنجر كان المتجر ار . 0 
ومرجوحا قطعا . ؤ ظ 

قوله : 3 إن أريد بالاتفاق والاختلاف وقوع الاختلاف فى احدهًا دون 
الآخر. فليس من باب الترجيح. ش روسرس اويا وإن 
وفوا ود واو 

: إن أردت بتقديم المعلوم تقديمه لكونه أرجح . فتقديم الراجح 7 

07 مطلقاً معلوم بالإجماع » ومن ضروريات الدين » وإن أرذت أن 
المظطنون يصير باطلاً » ويتعيّن المعلوم . | والترجيح على الباطل لا يتاتى 
فصحيح ٠‏ لكن لا نسلم تعيّن هذا القسم ؛ لأن المعلوم يقبل النسخ  .‏ ظ 

لعل نسخ بغير هذا انون » وبقى هذا انون سال عن العارض » لكر 
الأصل عدم النسخ . ظ 

ول كانت هذه القئمة ظنية » فصار فى المعلوم مقدمة ظلنية تقبل الترجيع .. 

وقولكم : قلة الخلاف لا: توجب الترجيح - ممنوع ٠‏ بل كثرة لحلاف 
توجب كثرة تطرق الخطأا باعتبار كل قول على حياله . 

وقلة الخطأ توجب الرجْجَان . 


ًََ6ظظ ”5 


النوع الثالث 
الَو فى التراجبح الحاصلة بسب الطأرق الدالة 
َلَى عليّة الصف فى الأصل » 


حك 8ه اثآرى اس 


ود دكَنَا فى كتاب القياس : أن اطق الأ على علي لوصف فى الأصل: 
ما الدليل التقلى » أو العقلى : آم الدليل التقلى. َم أن يكُونَ صا أو لا : 


آَم النص : قد يكون بحَيث لا يحتمل غَيرَ العلية » وهو ألقَاظتَلآنه » وهى 


رار ساس سل اس 


قوله ٠:‏ لعل كنا أو ليب كذاء أ لل كذا ‏ تَهذَا مد طلى جميع 
لق اللي » وما اذى يَحتَمل غير اعليّةء ولكنّهُ طهر جدا قألقاط كلآنة. 
وهى : : الام إن » الا » حرف اللام قم على إن ولب 3 لآن انلام 


0 


ظاهر جداً ة فى التمْليل . وَآما لف «إن» قد يون لتأكيد » وتفظة «الباء» قد 
ودبي 0 الل 


يكون للإلصاق ؛ كقولك: «كتبْت بالْقلّم ». ود يفيد كوثه كوما به ؛كقنوله - 
عَلَيْه الصلاة والسلام - : ١‏ أنَا أقضى بالظاهر » . 


أما حيث تأنى لآللآلة ‏ ولا 'لأن تكون محكوماً به - كَانَ مرآدفاً ل الام » فإنه 


لا رق بين أن يقال ٠‏ قَتلهُ لجتايته » و؟ قله بجتابته ؟ . 

وآما 3 البَاء ٠و‏ إن ' أبهما الْقَدَم ؟ قفي احتمال . 

وَأما الإمّاءات ؛ قفيها أبحاث : 

أحدها نيا نَل الإّاء على عليه لوصف فى الأصئل له نوتف عَلَى 


كونه مُتاسبا » ولكن الوصف اذى يكُون متاسبا راجح عَلَى ما لا بكون كَذَلك . 


00 آ577 


وثانيها : أن إيماء الدلألة القينية ر اجع على إماء الدلآلة الظتيّة ؛ 'لما عَرَفْت : 


0000 


أن الدليل الى بض مقدماته يقينى والبعنض ظلَى ظنَى ‏ راجح عَلَى ما يَكُونُ كل 
مقَمَائه طَيا» آم إذَ بت عليه الوصقين بن بإيماء خبر الوأحد ٠‏ وجوه التجيح 
فيه م ذَكَرنَاه فى باب « خبر الواخد » . ش 


وَثَالهًا أابهور او على مالعالا راجح على م 
ظهرت عليه بالوجو المَقليّة . ؛ من النّاسبة » والدوران ٠‏ والسير. : ا 
ال 0 ا ع 0 


سا د 71 


ظ على مايه و أحد ور و ١‏ الناسيةُ؛ والوران ولس 00001 0 
ذلك نى : باب الإيماءات 5 وداب بت أن الإيماءات اتدل إلا بواسطة أحد ' 


حمر سس 


هذه الطرق اللا كاد الأصل لآسسَالة وى من ال دكا كل واحد من 0 
هذه الثلامة ؛ أُوى من الإمّاءات . ظ 5" 
577 : آنا قد ذَكَرْنا نسم الإانات -خشسة» وك وأحد من لة. ظ 


الألام ترج تحت السام كيرة» وأستيفاء القول فى هذا يقتفى نا تكلم في 


اس سي 


ا 5 يع أن ب يكو أحد امسن ألوى من الس الآر. ظ 
كود بض واي اليف الى مز ينف قوع لقي الك زاحنا 
لطولها وككرتها. ا” ظ ١‏ 


م الطرق العقلية . قد كرا منها سن ؛ وهى اللا وم والعية. ظ 


والدوران . والطرد ١‏ والسبر ٠‏ فَلتتَكلم فى تفاصيل هذه الئاس ثم فى ظ 
تفاصيل انواع كل واحد من هذه الجناس . أمَ فاصيل هذه لاس اقفيها 


أحدها ٠‏ أن المناسبَةَ أفوى من الدوران ١‏ وقال ل : الدوران أَفُوى » وعبروا 
عن ذلك ؛ بآن العلّة المطَردة امتمكسة أقْوَى مم ل يكون كَذَلكَ . 


ار ربس الآر م 


لَنَ : أن الوصف إِثما يئر فى الحككم لمناسبته فَامَاسبَهُ عله لعالية العلّة ؛ 
ويس تئر اوصف فى الحكلم لدوراه معة ؛ لآن لدان فى الفيقة ليس من 
لوازم العلية ؛ لآن الع ذا تكانتا حص من الول كانت العلبة منْفعة ماك 
عن الدورآن . وقد يتك الدَوَرَانُ عن العلية ؛ كما فى الصور الَتى عَددْنَاهًَا فى 
باب الدوران ‏ وَإذَا كَانَ كذَلك» كان الاسنتدلآل بالمئاسبة علَى العليّة أقوَى من 
الاستدلآل بالدور ران علَيها . 


5 ةفل شع شبه باعل الْمَقلية تكو أتْرَى 
2-5 0 
الثانى : أ: يأجترا على صحة لذ كس ,ون الس لكر 


ل برا ف ىس الس 


التى لا تكون منمكسة . 
والجواب عن الأول : لا تلم أن العكْس واجب فى العلل الْعَقْلية ؛ وقد ينا 
فى كتبنا 3 كبا العقلية . 


سَلَّمِتاه ؛ ا كن لا نسل أن الأشسبه باعل العقلية أؤلى . 


وعن الثانى :أن ذلك يَقْتضى ترجيح المناسب المطرد انكس . عَلَى الٌاسب 
اذى ليون رد منمكسا» ولاناع يه مان لأتقفى يتْجيم الوا 


0 


امَك عن الناسبة . على المنَّاسب لفك عن الدوران : َه ذا وجد الدوران 


بر ا 2 


دون لاسب ققد لا تَحْصل الع ؛ كرائحة الخمر . » مع حرمتها . 


بان با 


وثَانيها أن اسه ألرى من اتير ؛ ؛ ل لآسنى للتثير انه مرف قير 
هذ] ا صلف فى َو هذا الحعطم , وى جنسه. وكون الداء مور فى شئء ل 


و لالم 5000 ظ 
ظ يوجب كونه موث فيما يشاركه فى جنسه . أما كوثه ماسب : فهو الى لأجله 


ظ ساد الصف مور ىلع كا الاسدل باس على الع الى من 


ص سبج بم 


الاستدلآل بالتائي ير عليها . 


وثَالتها ا إن ليون قهانى مقتناكه. أ طون ى ته . ا 
ظ قاطعا فى بض مَقَلماته» ومظئونا فى ابض فإ كان قاطعا فى كل مقدمَاتد. 


ع بي رسا لاس 


كان العمل به متنا , ول هذا تريح ٠‏ أما إذا كان مظلونا فى كل مقدماقة؛ 
مثل أن يدل دليل طني علَى أن البحكم معلل . ودليلآخرُ طن عَلَى أن الع : إن 
هذا ١‏ الوصنماء أن اك وتلل آخَر طن على أن لم سحا ذلك الوصافا: 


ظ يْصل ها نان أن الع ست لهذا لوصف فهَا من العملِبالاسبّة 
أولى من المَمَلٍ بهذا السبرء وذللك لأن الدليل الدال علَى هذه دما 
الث التى لا بد منْها فى امبر . إما الئَص ٠‏ أو الإيّاء » أو الطرق المقلية . ئ 


واس س ##س واصسم ان 


اَن كَانَ هو التص : صرت تلك الْقَدمَات يقينية » وقد فَرَضنَامًا ظييّة ؛ هل 
خلّف؛ وإن كان إمَاء : فَقَدْعَرَفْت أن الإيماء مرجوح بالشسبة ب إلى لاسب » وما 
الطرق الْعَقْليةٌ : اناس أوتى من غيرها؛ لإن الَاسبَة ستل بناج العليّة. 


والسبر لا ينتج العلية لا بعد مقدمَات كثيرة » والمثبت للك المقدمات : إما 


- 
١‏ 
ى سىس ْ 1 


ا 


اناس 2 كني ةراس لقاب . ب وق لسر ابم أت مشا 


07 


ظ لتر يل لوحي . 


7/08 


وَِنْ كان الثانى : كانت المناسبة أولَى ؛ لآن امَاسبةَ عله لعلية العلّة ؛ و ب 


با ي- 


ماسب لَيْسَ كَذَلكَ ؛ فالات د لآل بامناسبَة عَلَى العليّة أولى » وأمًا إن كَانَ 23 


مون فى بَعْض الْقدمَات » مَقطُوعاً فى البَعْضٍ :عاد الرجيح اكور فى تلك 
القدمَات الَظُوئة .. 


ساس اراس 


ورابعها : أن المتامسية وى من الششبه والطرد » وَذَلكَ واضح ؛ لآ حَاجة به إلى 


الدليل .. 


- - 


هذا م اكلم فى تَراجبع هذه الطرّق الس التقلية ؛ بحسب الجنس . 
َكل أن فى أثولع كل واحد منهاء وه مايل . 

السألة الأولَى : ترجيح بض بَعْض التَاسبَات عَلَى عض : إما أن يكون بأمور عائدة 
َِى ما هياتها »أو بأمُور خَارِجة عنْها : 

أما القسم الأول ريه نك عرقت أن كن اوصف ماس إما أن 


يكون لاجل مصلَحة نيو » أو دينية : واصلحة الدنيوية : إما 3 تكون فى 


سام 3 اس 


محل الضرورة» أ فى محل التاجة» أو فى سحل الي وات : وَظاهر أن 
المتاسبة الى من باب الضرورة رأجحة على الى من باب الحاببة ‏ وى من 


و رم صر ٍ 


باب الحاجة مَقدمَة أ باب ! ينه » ثم قد رفت أن المناسية | 
عَلَى التى من لزي 2 عر لتى من 


باب الضرورة خََة : وى مَصلَحَة الُوس , والعقول ١‏ والاذيان والأنوال 


ممم 


والأنساب؛ قلا ب من بيان عبقي ترج نض هده الأقسام على بض لم 
عر مركُت أن الوصف المتاسب للحكم كد يكون توعه مقاسيا لتو الحم ٠‏ وقد 
م رلا سوس 0 1 م 55 قرو 
نسب جنْسه نو ع الحم ء وقد يناسب توعه جنس الحم ء وقد يتاسب جنْسه 
جنس الحكلم , ولا شك فى تَقَدُمْ الأول عَلَى الثلدنّة الأخيرة » والانى والّالث. 


8 بو؟ 


وأما الى والثّالث هما الاين . ول شك فى مهما على الرابع . 


لوسرم قل و 


ثم الجننس : د يَكُونُ قري » وكَد يكو بَعيدأ» وان لناسبة المثو هم الجن 
ارس فق ع الدج ةم الجر اليد »كلدي فى لانم 
من هله لفسا ف كون ملي » وذ تكو خني فيه : 0 
اما الجلى : فهو :الى بالق فى لسع الو ؛ تقوله - 5 
عل صلا والسلام- : ٠‏ لا يَْضى القَاضى : ٠‏ وهو عَضْبَانْ ) تَإنه ينمت الاهن. .. 
ا ده ظ 
٠‏ استيفاء الفكر . ظ < 


وأما الحتفى  :‏ : ال لآيكُون كلك ولاك فى 0-6 
0 


م ها : أن لاسب اليد بسائر الطرق ؛ أعنى : الإماة وتوران اليرت . 
رأجحة على ما ليكو ذلك » مرجع حاص إلى لجح بكقرة الأ . ظ 


وثانيها : امنَاسبَة اليه عن المحارض - رجح عَلَى ما لأيِكُونُ كَذَلك ؛ إن 
َاسبة وإ كاتا لا يتل بارع - ها مح بلس إلى ما لاون 


معارضة . 
وثَالئها الى كسب لخم من و - رجح خلى ما لاسب إلأ م 


وجه واحد ؛ وعلته ظاهرةٌ» وأيْضً : كلّما كانت الجهات أكثر ٠‏ كانت انج 


ل 


مسألة : الدوران الحاصل فى صورة وديا على لحار فى 
صورتين ؛ لآن امال الخَطا فى الدوران الحاصل فى الصورة لواحدة قل من 
امال فى الوك الحاصل فى صُو تن وى كا لالط كا 


يا الأول : أن التصير» لم َم يكن مُسكرا فى الرّمَان الأول ؛ ٠‏ فلم يكن 
شرناء لماز عراب تعد ذلك ٠‏ قصارَ مُحرما » ثم لما لت المسكرية مره 
أخْرى ‏ رَالّت الحرمة ؛ قَهَا هاطع بن شين من الصلفات الباقية فى الاخوال 


ب ا 


تاه لا يَصلّح لعليّة هَذَا الحم ؛وإلا ْم ووه الع بدُون الحم ء وما 
الدوران فى صورتين : فهو كما يقُول الحَتَفى فى مسألة الحلى : «كونه ذهباً 

وجب لكا ؛ لأن ٠‏ امير َمَا كَانَ دعبا » وَجبت الزكاة فيه » واليّاب لما لم 
تك دعبا : لم تجب الركَاة فبهًا » ؛ قَهَا هما لآ يمكن القدح فى علي الصمّات 


اباقية » بمثل ما ذكرنا + فى الصورة لأولى ؛ قبت أن احتمال الْعَارضٍ فى 
الصورة الأولى أت ؛ فَكَانَ لظن فيها وى 

مَسَألَةٌ : : قد نا أن الشبه قد يكو ها لكر زر ؛ ومّد يكون 
شَبها فى الصفّة » وَاحْتَلُوا فى فى الراجح » ولأ لال ف المقة أو ؛ 
لها أشبهُ بالعآل المقليّة . 


-ّ -ّ - 


القسم الثالث 
« فى الترجيح بالدال على علية الوصف » 
قال القرافى : قوله : النّص الذى لا يحتمل قوله لعلة أو بسبب كذا 3 أو 
لأجل كذا » : 


ان 


قلنا هذه مدل انا لاس و 0 55 
يسمى علة الفعل علة » وجزء العلة علة من باب إطلاق الكل على الجزء » أو 
آ يسمى اللازم المسوى علة ١‏ للزوم وجود الحكم عند وجوده . وعدم الحكم 
د ملم من قب الاستعارة لأجل المشابهة . : 
وكذلك القول فى السّبب ٠»‏ وكذلك قوله : 9 لاجل كذا 0 قد يكون 'قوله: 
[ «كذاة من هذه المجارات الثلاثة ؛ وقد 537 مانعا من. الحكم فى الالفاظ. 
الثلاثة ٠‏ وأطلق عليه لفظ العلة ٠‏ وغيره من باب إطلاق لفظ أحد الضدين 
على الآخرء وإذا استقرئت أنواع المجاز الاثنى عشر احتملت هذه الالفاظ كثيراً 
٠‏ متها : ٠‏ فلا نص حينئذ فيها » غير أن ظهورها قوى جدآ » أمّا اص فلا '.. ١‏ 
قوله : « اللام » أظهر ' ؛ فإن ‏ الياء » قد تكون ن للإلصاق » والتأكيد » : 


قلنا لايم انها هر منها حنى يترا جميع موارة كل اخد متها 
وتكون « اللام ؟ أقل ٠‏ 0100 0 ظ 00 
أن سجرة اال فى ل واد من ٠‏ فلا يفيد ظهورها 4 الاذر لم 

قد تستعمل فى أنواع غير التعليل » بل للاختضاص المطلق ٠‏ نحو : 

الملك لله ». والتشريف المظلق » نحو قوله - تعالى - فى الحديث قلا 
الصوم فَإِنه لى ٠‏ وأنا أجزى به » . 0 

والاستحقاق الل نحو : هذا السّرج للدابة : 

والعاقبة المطلقة التى لأ تعليل فيها - كقوله تعالى : 9 ايكون لَه عر 

وَحَرّناً 4 [ القصص 2.147 1 
ظ وللملك الشرعى نحو : امال “لزيد . 2000 
ولا ٠‏ لباه ؟ + فلا يستقيم الترجيح إلا باستقراء الجميع فى محاملها .. 


ويكون الأول أقوى ظهوراً ْ 


نفس 


قوله : « اتفق الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإيماء راجح على ما 
ظهرت عليته بالوجوه العقلية © : 

تقريره : أن مراده هَاهنَا بالوجوه العقلية ما أدرك العقل على سبيل النظّر من 
المتاسبة وغيرها ؛ لا ما هو قطعى ٠»‏ والقطعى هو المتبادر للفهم من الأدلة 
العقلية ولم يرده » وأما وجه التقديم أن الإيماء دلالة منسوبة إلى اللتمع . 
والمناسبة العقلية ونحوها هى اجتهاد من العقل فى قواعد الشرع الكلية » 
ورعاية الصالح وغيرها من السمعيّات مقدّمة فى الأحكام الشرعية على 
اجتهادات العقول . ولذلك يقدم الخبر الواحد على القياس على قول ربما هو 
قول الجمهور أيضاً ٠‏ فهذا هو مدرك الترجيح . 

وقوله ١:‏ فيه نظر ؛ لأن الإيماء إنما يدل بواسطة المتاسبة وغيرها » والاصل 
مقدم على الفرع ») . 

يرد عليه 2 الدال هو المجموع » 00 دل عليه مجموع أمرين أولى من الّذى 
يدل عليه أحدهما فقط ‏ مع أنا تمنع تو قف الإيماء على الممّاسبة ؛ فإنه قد قال 
: إن ترتيب الحكم على الوّصف لا يتوقف على منّاسبة الوصف . قاله فى 
القياس . ظ 

وإذا اكتفى بمجرّد الترتيب كان الإيماء وحده كافياً . 

قوله : : إذا كانت العلة أخص من المعلول ٠»‏ كانت العلية منفكة عن 
الدوران » : 

قلنا : كون العلة أخص معناه أن الحكم قد يوجد بدونها » ولو فى صورة» 
ويكون معلّلاً بعلتين فصاعدا » والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً . 

وهذا لا يمنع من وجود الدوران مع تلك العلة الأخص ؛ فإن الدوران يكفى 
فيه صورة واحدة يقترن فيها الوجود بالوجود ٠‏ والعدم بالعدم » فيتحقق 


ونهس 


الدوران بتلك الصورة . ويكون الحكم بوجه فى صورة أخرى غيرا تلك . 
الصورة بغير تلك العلة ٠‏ فيتحقق أيضاً عموم الحكم . كما تقول الجياة علة . 
طهارة الحيوان لدورانها مع الحياة. وجوداً فئ الأنعام الحية » وعدمها ة فى الأنعام ظ 
الميتة' حتف أنفها ٠.‏ فهذا دوران. ٠‏ مع ٠‏ أن الحكم الذى هو الطهارة ثبت 0 
أنواع الجهاد . والثبات مع عدم الحياة لغلة أخرى . وهى عدم علة التنجيس.. 
فإنّ القاعدة أن النجاسة حكم شرعى راجع للتحريم » وعلة التحريم أبدا ‏ 
عدمها علة الإباحة ٠‏ والطهارة إباحة . فكانت معللة بعدم علة التحزيم 5 
واستقر ذلك فى الفروع الفقهية ٠‏ فلا نطول بهذا الباب فى غير موضعه :75 7 
قوله : ٠‏ لا نسلم لزوم العكس فى العلل العقليّة » . 0 * 
تقرير : أن الحركة يسيب عفلى فى حصو ذلك الجسم فى ذلك لخي ٠‏ 
بعد أن كان فى غيره : . 
وقد تقدم هذه العلة . ويحصل فى ذلك الحيز بأن يعدمه الله 200 
من هاهنا ». ويوجده هنالك » ٠‏ فلم يلزم من غدم العلة العقلية عدم حكمها . ' 
وكذلك التُضاد والاختلاف : والتمائل والتناقض معلل فى أحد اين 
بذلك العْنّد.» وفى الضد الآخر بالفمّد الآخر» وهو غير ضَدَه » وما لزم من: 
عدم أحدهما عدم ذلك الحكم غ؛ فضلية الحراد معللة فى السواد بالسواد "0 
وليس السواد فى البيّاض ٠‏ والضّدية حاصلة فيه معللة بالبيّاض . 0" 
وكذلك القول فى جميع هذه الموارد المتقدم. ذكرها التي ظ 
[وغيرها](1). 0 
قوله  :‏ المناسبة الى من ار لكثرة مقدمات السبر فى لآيات 
والنفى؟: . 5 
قال سيف الدين (؟ لبي أولى ؛ 'لانه مشتمل على ثبوت لمقتضى ١‏ 
الي ظ ظ 


١41١/4 : فى أ : وغيره .2 ' (5) ينظر الإحكام‎ )١( 


+ با 


قوله : « لا نسلم أن الاأشبه بالعقلية أولى ؛ : 
تقريره : أن هذا إنما يتم إذا قلنا : العمل له مدخل فى الشرائع ٠‏ كما قاله 
المعتزلة حتى يكون الاشبه بالأصل مقدماً . 
أما إذا قلنا بأن العقل معزول عن الشرائع » وإن الحسن والقبح العقليين 
باطلان ٠‏ فالأشبه بالساقط المعزول لا يكون أرجح ٠‏ بل ساقط غير معتبر . 
« مسألة ») ظ 
الدوران الحاصل فى صورة راجح على الحاصل فى صورتين : 
تقريره : أن فى الصورة الواحدة يعدم الحكم مع بقاء بقيّة الأوصاف موجودة 
مع عدم الحكم . فيصدق أن يقال : لو كان بعض تلك الأوصاف علة لما عدم 
الحكم .لوجود علته . 
فلما ثبت عدم الحكم مع وجود تلك الأوصاف جزمنا بعدم عليتها . 
وأما فى الصورتين » وقع عدم الحكم فى صورة أخرى » غير الصورة التى 
حصل فيها وجود الحكم . 1 
فلعل غير الوصف المعين للعلة فى صورة الوجود هو العلة ٠‏ ولم يتفق 
اقتران عدم بوجوده حتى يستدل بعدم الحكم معه على عدم عليته . 
فقد سلم كل وصف من أوصاف صورة الوجود عن دلالة الدليل على عدم 
علية » فاحتمل أن يكون القضاء بعدم عليته خطأ » بخلاف الصورة الواحدة . 
وجد فيها دليل عدم علته غير الوصف المعين للعلية » فكان خطأ » وياقى عدم 
اعتباره أقل مع أن السابق إلى فهم الفقيه أن الدوران فى صورتين أرجح ؛ لأنه 
يقول : كثرة الأدلة توجب الرجحان » وصورتان تتّعاضدان فى الدوران 
كتَعَاضد الدليلين » مع أن الأمر بالعكس لا تقدم تقريره فى الشّرح فى 
«المحصول ؟ . وإنما قصدت زيادة بيانه ؛ لأنه مشكل على الطلبة كثيراً . 


مكب 


0 الرابع 
افى التراجيح الحاصة بسبب دلي الْحكنم فى الأصئل » 0 
قال الرارا: تقول : م الطرين ليون الاثم لك الطريق:. ؤ 
إما أن يكون فى القياسين المتعارضين قطعياء أو ظَنياء أو يكون فى أحدها قطعياء - 
وفى الآخر طني ان قطعيا فيهما مما استحَال الترْجيح فى َلك ؟ لما 
ظ ا لسع ريسي ٠‏ إما أن يكن لظا أوْإجْمَاعا .. 
. أو قياس ا إلى ناميل الم لاحر 


ل 
أما الببحْث الا وَل يمل عَلَى مَلتين : 0 
إحداهم قَالُوا : القياس اذى ل باحق فى امل بالإجماع 9 5 سن 


ا ا 


اذى ؟ 5 بت الحكم فى اضله بالدلآئل اللّفْظيّة ؛ لآن الدلآئل اللفظية ِل 


صر ص ص 


التُخصييص والتاويل. والإجماع لا يلما . ؛ وَهَذا مُكل ؛ ؛ لان 7 ين ينا 


الإجْمَاعَ ؛ إِنَمَ ] البتاه باه بال دلآئل اللنطية كام ٠‏ كيف يكن أنُوى 3 3 
الأصل؟!. 0001 0 
٠‏ السالةُ الكَانية. :ققدم فى «كّاب لياس 1 5006 226 


يكون م -- بحأ بالقياس ٠‏ وإن كان قد جوذه قوم وَالمجورون المَُوا على أن قياس 1 
ظ اذى تبت الحكم فى أله بالنّص - راجح عَلَى الّذى بت الحُكُمٌ فى أصله 
بايا س ؛ لآن ذَلِك اليا س لا بتر على قياس آخر إلى ينهي بل دمن 

الانتهّاء إلى أصل ف عر ا اعد اسل النباس» 


3106 2 3 ا 0 13 م 
البحث الثانى : فى تفاصيل أنواع كل واحد من هذه الأجئاس الثلانة : 
شار ابر 2 2 ع خخ اتى تر اع كك وى سس لتر ع لس سا صص عد أن ا ل ا 
فنقول : أما الدلآئل اللفظية : فإما أن تكون متواترةً » أو أحاداً : فإن كانت 
الس م 4 س وى ىر 6 و 57 م 9 57 ” 0 و اص و 9 0 0 ل 
متواترة» َم يمكن تجح بْضها على بَعْض إل بم يرج إلى ان . وإِنْ كانت 
آحاداً » أمكن ترجيح بَعْضها على بَعْض بما فى الَدْن » وبمًا فى الإسْتاد » وتلك 
127 #ر 8# سم 0 2 لان 0 ١‏ 00 94 ا ل ومس اس ص 
الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم ؛ فلا فائدة فى الإعادة .وبالجملة : فكلما كان 
ود .بر ل 0 1 
بوت الحكم فى الأصل أَقُوى كَانَ القياس رجح . 
الى سد اخ الى ره مااعقي ‏ ا عدى ف 7 ع ل ص وص عت ان 
إن كان ثبوت الحكم فى أحد القياسين مقطوعاً , وفى الآخر [مظنوناً ] كان 
الأول أوْلَى؛ لما َقَدم أن القياس الذى بعض مقدماته مذ مقْطوعٌ. والبعض مظنون 
١ "0 .‏ 2 
راجح على ما كل مقدماته مظئون . 


س قو سس - 


وَأيْضا : فَإِذَا نبت الحكم فى أحد الأصلين بإيماء حبر متواتر - فهو راجح عَلَى 
ما ثبت بإيماء خبر الواحد ؛ ولكن بشرط التعادل فى الإيماءين , ول تبت الحكم 
ال 6 ل ال 0 خم #صوق ف م ص مص صر دعم ص لام 
فى الأصل بخبر الواحد , فالذى هو مدلول حقيقة اللفظ ‏ راجح على ما هو 


سد بى فير 5 عرص م 0 
القول فى التراجيح بسبب دليل الحكم 

قال القرافى : : بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهرء 
والمقصود تلك الظواهر معضود كل واحد منها بالاستقراء اتام من نصوص 
الكتاب والسّنة » وأقضية الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وفتاويهم » ومتاظراتهم. 
ومتى حصل الاستقراء التام حصل القطّع ضرورة » ولا يعلم ذلك إلا من 

حصله .2 وغير المحصل له مقلّد للمحصل . 
وليس عجز العاجز حجة على المحصل » ولا مخلا بحصول العلم له 


منفس 


وقد تنقدم كلام ا 32 وليس القصود كل ظاهر على حيال من 
غير إضافة الاستقراء إليه 7 2 


فالإجماع فى الحقيقة فرع مجموع الاستقراء ٠‏ وهو قطع  ٠‏ فل يكن لقع | 
اووس املد ؛ بل القع فرع الفطع . 3 


شان 


النوع الخامس 
لقو فى الراجبح الحاصلة بسب كيفية الحم 


00 قياس الى يجب حُكما زعي راجح عَلَى ما يوجب حكْما عقليا؛ 
لأن القما ص دليل شرعى ؛ ؛ يجب أن يَكُونَ حكمه شعي إلا آنا َو را ديم 
مل لَه كم الرصى” على الب لم الع لم النسخ مرقين » ولو 
درا تقديم العقّل » لَرْم النمسخ مرة . 
سن سل قر 0 وسا اس 


إن قلت : كيف يحوز نْ يستَخْرج من أصل عقلى عله شرعية يد ؟ !2 


ع" ما لعج سضساج 


تسسَخْرج العلة التى ام 
نْهُ الشترع » آم ذا كان أحَدُ الحكمين تَفياء وَالآحرإباناء وكا شرعيين: 


2 


قفي إِنْهمَا يتسَاويان ؛ لكنا ذَكَرنَا فى « باب تَرْجيح الأخبار » : أنه لأ بد وآن 
7 م0 0 
وثانيها :بأد مين فى لقاع حرا ذل الح : إما 


20 ل سي 


أن يكون شرعيا أو عقليأ : فإن كان شرعيا هو رجح عَلَى الإباحة ؛ لأنهُ 
شرعى ء '» ولآن الأخد بالحَظر أخوّط » وإن كَانَ عقليا عقلياً : فكونه حظراً جهة 7 


لحان ,كوه حلي جهة لحي يجب الرجوع إلى فرْجيح آخر 7 


- عر سر لي صر 


بد فى الحظر والإباحة من كوْن أحدهما عقْليا ؛ على ما تقدم . < 
تالا : أن يكُونَ حكم إِحْدى العلَّيْن العق » وحكم الأخرى الرق : فَالبتَة 
للعتق أولى لى ؛ لأ للعثق ميد وه . ولاه َلَى وك الأصل . 


قلت : يجوز ذلك ذا لَم ينْقَلَا عنّه الشرع . 


0 و2 


748 


ورابعيها إلا حك ااا الع قا الح سكم الى 
. إلْبائهُ ؛ فَامُسقطة أولى ؛ لأآن تُبُوتَهُ عَلَى خلآف الأصل ء فَإِنْ قلت : «الملبت" ٠‏ 
ال يبن اضيا ةناها في يلدت 
لسري أولى 1 ظ 


وخَامسها :ليان أحد خم الم تمن حفر لاخر ببلذتكرة. 
80 بي ا اا 2 ؛الأن فى ' 


سحي ١‏ حسمن ين 


00 


2 الم ذا لاه ااا كه راجطة لاقب قو 
الطّلآق . 0 


53 وسابعها :الى الذم الوآرد عَلَى وَفْق قياس الأول‎ ٠ 
. قياس على اكلم الوارد ؛ يخلاف ياس الأصول ؛ وعلته عون الأول متها‎ 
والثانى مع‎ ٠ ٠ لهم وى حتفا في ».ون الأول َال عن المماوضي‎ 
الّعَارض؛ قيكون الأول أولى . [ ظ‎ 

مها : قار خلى امل أجنع حل ليل حخمه- وى من ليكو 
كَذَلكء على لدم الأول كو إخدى مقَات القياس يفي وى 
واكم فى الأصل مع ُعللا كود ذلك لياس راجحا على ما ليكو 


هم ه اموس 
شىء من مقدماته يقبنيا . 


ع صر 


- 


7 تّاسعها : العا جع بها م ل ٠‏ للحكم وَقَدْ يراد بها دَلآلة الكتاب».. 


. ابا 


2-27 موس ععلاا لس ام ه 
والسئة » والإجماع ؛ على ذلك الحكم . وهذه . ون كانت صريحة . قهِى 
الأصل فى إلبَات الحكلم ؛ قلا يجوز الترجيح بها ٠‏ وإن مسا احتمال شدي 


ا اه 


جاز ترجيح ع القياس يها . 


وعاشرها : ب يق الترجيح بقل الصحابى ؛ لله أرق بمقاصد الرُول وق 


ذلك إذَا مضدت العلة عله أخرى ؛ كما ترج حبار الآحاد بَْضها يض . 


وحادى عَشرَهَا : أن يلوم من بوت امكنم فى الع سحلو التمتتصيص 
ُمُومٍ» أ ترك العمل بظاهر » أن تريح مجاز على حفيقة . وكرق ين هذ 
الترجبح » وبين ما ذَكرنَاهُ من شَهَادَة الأصول ؛ لآ الحكم الشرعى قَد يَكُون 


سو # تير سير 


بيت بوجت فى الشرع أصّول تنه بصحّه » وأصمول أنه يمطالنه . 


سن دمر 


َالقوة الحاصلَة يسبب وجود الأصول الَتَى تشهد بصحته غَيْرُ اله ة الحَاصِلَة 


-_ صم عو 


بسبب عدم ميشه يبطلآنه » ومن هذا الاب : أن يُكُون | َم لآزما للملة فى 


سل .| سي مي ان 


م ع وص برص 8 1 3 2 وي ل 
كل الصور ٠‏ إن من يجوز تخصيص العلّة » ٠‏ يسلم أ ن العلة المطردة وى من 
سس وى 2, م 


المخصوصة . 
ظ لقَول فى التراجيح بكيفية الحكم 

قال القرافى : قوله :؛ المثبت بحكم شرعى راجح على المثبت بحكم عقلى»: 

تقريره ه : أن الحكم العقلى - هاهنا - براءة الذمة » ورفع التكليف فى تلك 
الصورة مستفاد من البراءة » فالقياس حينئذ مولد لا سي منشئ » والأصل فى 
الأدلة الشرعية أن تكون منشأة لحكم شرعى » ويرد عليه آنا قبل هذا القياس 
يجوز أن يرد الشرع بالتكليف هنالك . 

ويبعدك القياس يقضى بعدم الورود ُ فقد حصل الإنشاء فى أمر من قبل 


6ن 


وقبل 0 5 قياس ع فإن البراءة ترتفع بمطلق الدّليل 
الشرعى . 0 ظ 0000 
مرجوحيته بالنسبة إلى لقياس الوجب للتكليف . [ 
قوله : ٠‏ الحظر مقدّم على الإباحة » : 
قال القاضى عبد الوهاب فى « ترجيح الأخبار » : رجح قوم الحظر على 
لإباحة ؛ بناء على أن الإباحة حكم عفلى ٠‏ وهلا ينظر فيه ». فإه كانت 
الإباحة شرعيّة فهى أولى .. ظ 
وليس كل إباحة تكون:عقلية . 0001 
قلت : المدرك ليس متعيناً فيما ذكره القاضى » لشيس ل 
ودرء المفاسد أولى ‏ ؛ ولان الحظر مشتمل على زيادة » والمثبت للزيادة أولى . 
وحكى القاضى : ظ إن لانن » ينا سياد عبد ا نايا وعيسى 
المثبت أولى : ظ ظ 
قال : وينغى افصيل ٠‏ إن كا الى برجع إلى حكم شرعن ٠‏ في 
سواء . 0 
وإن كان هو البَقَاء على حكم العقل ٠‏ فالناقل أولى ». وكذلك النّافي للح 
أولى عند أكثر أهل : العزاق » . ظ 
قال : والصحيح أن المثبت أولى ؛ لإفادته حكمآ شرعيًا . < 
قوله 7٠:‏ يجوز أن يستخرج من أصل عقلى علة شرعية.إذا لم ينقلنا عنه 
الشرع ) : ١‏ ْ ْ ظ 


ففضس 


ري أن سيسية ا المصلحة 59 فيه َ أو عدمها » فإذا 550 


صورة أخرى فى ذلك سوينا بينهما فى الحكم . 
لكن على هذا التقدير يبقى قول المصنّف ٠٠‏ إن لم يتقلنا عت الت 
ضائعا؛ فإن هذا المعنى معقول لنا » نقلنا عنه الشرع أم لا 
قوله : : إذا كان أحدهما نفياً » والآخر إثباتاً » لا بد وأن يكون أحدهما 
عقلا » : 
تقريره : أنه يريد بالنفى التحريم . وبالاثبات الإيجاب ٠‏ وبالعقل الإباحة» 
ونفى الحرج . 
ولا شك أن المحرم لا حرج فى تركه . 
والواجب لا حرج فى فعله ؛ فصار نفى الحرج الذى هو لازم لكل واحد 
ظ منهما » إمّا فى جهة العقل ٠‏ أو الترك يوجب دول الحُكْم العقلى فيهما من 
' وجه ء وقد تقدم فى ترجيح الأخبار الكلام على هذا الموضع 
قال إمام الحرمين (1) : لا معنى للترجيح بالإثبات ؛ لان النفى قد يكون 
أَغْلّب على الظّن » وبالعكس . ؛ فينبغى الترجيح بتتبع مالك الشتربعة ٠‏ مع 
قطع النظر عن النفى والإثبات . 
قوله : ٠‏ الحَظر فى الفرع إما أن يكون شرعياً أو عقليا » : 
قلنا : كون الحَظر عقلياً إنما يكون على مَدْهَبٍ المعتزلة » أما عندنا فلا . 
قوله : : المسقطة للحد أولى » : 
قال الباجى المالكى فى ١‏ الفصول 2506 : هما سواء . 


.١١897/5” . ينظر اليرهان‎ )١( 
, ) (؟) إحكام الفصول : ص ( /١/ا _ 584لا‎ 





تفة ان 


قوله : ١‏ إذا ورد الشرع بسقوط الحد صار حكم شرعياً ) : 
قلنا : فلكم هذ في قم فى رجي الحكم الشعى على لعل لان 
الجميع شرعى حيئئك ٠.‏ ' < ئ 5 
لكن الجواب أنه. يصير اشرعياً هاهنا مضافاً لكونه على وفق لاصل . ؛ فإن: 
الأصل سلامة المؤمن الملزْم عن الهوان والرق . 0 
لبج محر اا ال مانا ايا با ا 2 
قوله ٠:‏ علة الطّلاق علة راجحة » : 0 
:٠‏ أن التكاح على خلاف الأصل ؛ لما فيه من الاستيلاء على بنت آدم 
م ؛ وجعلها مَصّبْ القاذورات » وموضع الفضلات بعت 'فمزيل 
هذا يكون راجحا على مثبته . | 
قوله  :‏ الكتاب والسسّّة والإجماع إن كانت صريحة فهى الأصل فى ! إثبات 
الحكم » فلا يجور الترجبح بها » : ظ 
قلنا : هذا مشكل ٠‏ لأتكم إن أردتم أنه تقابلت من المهتين ٠‏ ققد حصن 
ال مدي را رسن إن اقيات لسار ؛ لكن ظاهر كلامكم 
يقتضى اختصاصها بجهة واحدة » مع أنكم قدمتم أن القياس إذا كانت بعض 
مقدماته يقينية كانت أرجح ؛ فيلزم الترجيح هاهنا بذلك . ظ 
00 سؤال» ظ 
قال النقشوانى : فى قوله هاهنا : لو قدرنا تقديم العلة البة للحكم 
ا ارم ع ا ب ظ 
أخدهما : ناقل عن حكم العقل . 


والآخر : مقرر ؛ ؛ فإنه أوجب تقديم الناقل عن 5 العقل » إوناعير 


ع الام 0 


المقررء وهاهنا عكس الأمر . وزيّف هاهنا ما قرره ثَمَّتْ من لزوم النسخ 
مرتين ١‏ مع أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخأ فى اللاصطلاح 6 بل فى اللغة؛ 
ولذلك يرفعه بأى دليل كان . 


با ؟ 


فى العرَ يم الْحَاصِلَة ب" ب ٠‏ مكان العلة 


#يه.- سبي لين 


مس د بر تالكر س 


هرا الأصئله أو المَرْع» أذ مجموعهما : 


م الأصل : : فَبِآنْ تشسهّدَ للعلّة الواحدة أصول" ككِيرَةٌ ؛ وَذّلك كه 0 ظ 


#بن بسن بن 
وس عور 


الل ديل عق كو ملك لم رول هاف بل ستل تازنيج 
بالشسهادات الكثيرة رجح بكار ة الدلآئل . ظ ظ 


سج قر ب 


وما الفرع : فيه صور : 


سر ارس صر 006 م ود 


إحداها : أن العلَهَ المتعدية يه أولَى من القاصرة عند لكين ؛ خلانا بض 
و اي 5 بابل 507 7 لم #8 وسس ‏ ويا 
نا : أن المتعد عي أ اندة »ولاه متفق عليها والقاصيرة ملف فيه 
لاغ بق مد ول : فقت ج11 ولى . 


ظ 57 سى فير 


احتج المخالف ٠‏ بآن التعدية فرع الصحة » القع لآ 0 يقَوى الأصل : 


را هق يز رد 


والجواب : لكنه يدل على قوته . 


ونانيتها كف لوطل الم ارين الى لات 2 
أولى » وكَال آخَرُونَ : لآ يحصل به الرجحان . ظ 


و مور را مر 


0 ها كرت روه ٠‏ كبرت فَوَائدمَا» فكَانَت أولى . ظ 


قلت :إن ونإ ات“ قوآئئها الترعية وكظرة فرُوعها جع إتى 
ا ا الى من قلاك لتر ويس ذلك بأمر شرعى » : ' ' 


ره ونا 


فلت : كثرة وجود : الفروع ليس بأمر شرعى ؛ لكن الفروع لما كرت لم 
من جعل هذا الوصف علّة كَثْرٌَ الأحكام ؛فَكَانَ أولى . 


احتج الآخَرون بوجوه : 
الأول :َو كَانَ أعم العلتين أولى من أحَصّهما . لكان العَمَلَ بأ عم الخطابين 
الى من اتتبة. 
الثانى : التعلدية فَرْعْ صحة الملّة فى الأصل فَلَو تَوقَفَتْ صحتها عَلَى 
التعندية؛ َم الدور . 


الثالث : كر القووع ترجع إلى ْرة ما خَلق الى من ذلك الت » ويس 
ذلك بأمر شرعي ؛ بخلاف كثرة الأصول . 
لعي ا 00 العمل بآ عم الْخَطَابيْنِ أولى ؛ لأن فيه طَرحاً 


برسي جل سس 0 


خصهما , وليس كذَلك العمل بِأخَصّهمًا 


ما الم : فد الى ال ليوو » وري لطا يرجا زع 
الأخرى ؛ كان طح ما تقل فَائده أولى ٠‏ ون الانى والتّالث : مَا َقَدم . 


تاها العلة ًا كانت مث للحم فى كل الفروع . ٠‏ فَهى راجح على ما 


بت كم فى يعض ال زوع . 
وَسبب لحان أن ادال على امكنم فى كل ارو يجْرى محري الآدأة 
الكثيرة ؛ لآن العلة دل عَلَى كل وَاحد منها . 
وأيضاً لقص وت ال فى كل واحد من تلك الوم بقتدى و1 
فى البوانى ؛ ضرورة رة أن لا قائل بالفرق , فهذه العله العامة َائمَةٌ مُقَامْ الأدلة 


يففضس 


تي وا مل عه لسر لو في يوق ككل 
الأول أولى . ظ 
وَأمًا الترجيح الراجع إلى الال ولس ذا رن لمق يبا 3 
ار إلى ماهو من نه ؛ والأخرى بر به الع إلى خلآف جشضه مله ْ 
قياس الحتفية «الحلى) على الب » أولَى من قيّاسه عَلَى سائر الأموال ؛ ؛ لآن 
اماد من حَيّثُ الجنسية بيه ؛ وَهَذَا آخر الْكَلآم فى التراجيح . 
« القول فى الترجيح بمكان العلة » 
قال القرافى : قوله : ٠‏ طرح ما قلت فائدته أولى ؟ : 0000 
ه : أن تقديم العلة القليلة الفروع يلزم منه ترك العلة الكثيرة : الفروع 72 
1 هاهمًا من اعتبار الاخص اطراح الأعم » واعتبار الأاخص فى النصوص . 
لايلزم .منه اطراح الأعم ؛ الو يس ال صور الأخص 2 3 
هو المقصود بالفرق ٠‏ ظ 
قوله : « العلة المثبتة الحكم فى كمال الفروع راجحة على المشبشة في 
البتعض» : [ 
تقريره : أن العلة 02000 الحكم المعلل: بها ٠‏ 7 
كما تقول : وجوب الزّكاة معلل بشكر النعمة على الأغنياء ؛ يه 0 
الفقراء » فلا زكاة إلا وفيها هذان الوصفان . ء 00 
وأمًا تعليل إباحة الدّم بلقل العمد العدوان » فلم در الإباحة ؛ فإن 
الإباحة تكون بعلة الرّدة ء والرّنا » وترك الصّلاة » ونحو ذلك ٠‏ ظ 
فالشاملة لجميع الصور أرجح ؛ لكثرة الفائدة فيها [ 
قوله له : ٠‏ دلال الع الاملة على ثبوت الحكم فى كل واحد من تلك 
الفروع - يقتضى ثبوته فئ البواقى ضرورة ألا قائل بالفرق »: | 


فس 


تقر بوه ا جاع لنألة لي صورة وأحدة من صورها . 
او سوسوي بيصي 
على ذلك . وقد تكون العلة . 

وقال بعض العلماء بإلغائها فى بعض تلك الصور لفارق رآه ٠‏ فلا تنم هذه 
المقدمة . 

قوله : « الترجيح بسبب الاصل والفرع هو رد الفرع إلى جنسه © : 

| تقربره : أن قياس فرع من فروع النكاح على فرع من فروع التكاح أَرْجَح 
وقياس التيمم إلى المرقق على الوضوء أولى من قياسه على على القطع فى 
لافة » فيتتصر على الكوع ٠‏ بجانع أن الس أطل فهما + وام يق 
بغاية. ونحو ذلك . 

» سؤال‎ ١ 

وقع له فى هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة ٠‏ مع أن القاصرة لا 
فياس فيها . ولا تعدية » فكيف يصح أن د ارين سيان بيهن 
ظ أحد القياسين على الآخر مع انتفاء أصل القياس ؟ 

فالسؤال ظاهر ٠‏ غير أنه مستطرد فى ترجيح العلل من حيث الجملة . 
وأعرض عن ثر جيح الأقيسة .» وأمكن أن يقال : إن الذاكر للعلة القاصرة 
ستدل بعدمها على عدم الحكم فى الفرع المتنازع فيه . ونقيمس العدم فى فى المع 
المتنازع فيه على عدمه فى صورة أخرى ٠‏ ونجمع بعدم العلة القاصرة ٠‏ فيقع 


| الترجيح بين القياسين ١‏ لكنه يقع التعارض بين تعليل بعدم ٠‏ وتعليل بوجود. 
لا بين وجود من أحدهما علة قاصرة . 


4 بايا 


«فائدة» 
قال إمم الحمين فى « البرهان » 0 : فى ذلك ثلائة مذاهب : 
المشهور ترجيح المتعدية: ٠‏ وزجح الأستاذ أبو إسحاق القاصره » وسوى 0 
بينهما القاضى . 
ولا يد من تصوير المسآلة .. 
فإن وجدتا فى نص واحد » فذلك يتبنى على تعليل الحكم بعلتين .. ظ 
اخ بابحا خسن لعي )نا نر : لايل الهكم» 
ا ل 
وحبجّة من رجّح القاصرة أنها متأيدة بالنص . 0 
وقال القاضى : الغمراث والآثار بعد صحة العلّةَ » قال : وهو الراجح 
عندى . ظ 
«سؤال» ' 
قال التَفشوانى : ترجيحه العلة للأكثر فروعاً على الأقل - يقتضى ترجيح 
التعليل بالمشترك على الفارق » وهو باطل ٠‏ ظ 
٠‏ « جوابه ) 


أن إضافة الحكم للفارق تكون إضافة له » وللمشترك » فلم يلزم إلغاء أحد 
المناسبتين والجمع بين المناسبات أولى » بخلااف صورة المسألة فى الكتاب 


يلزم من اعتبار الأقل فروعا إلغاء الأكثر : 





(1) ينظر البرهان : ١736/9‏ (163) . 


ين 


فالإلخاء لما كان لازمآ كان إلغاء القليلة الفروع أولى ؛ فظهر الفرق . 
« فائدة ) 

قال سيف الدين 2١7‏ : فى ترجيح الأقيسة تزجيحات : 

أحدها : المتفق على عدم النسخ فى أصله راجح على ما اختلف فى نس 
أصله . 

وثانيها : الذي قام دليل خاص على وجوب تعليل جواز القياس عليه مقدّم 
على ما ليس كذلك . 

وثالثها : يقَدّم الحكم الظنى الموافق لسنن القياس على الحكم القطعى 

المخالف لسئن القياس . 

ورابعها : يقدم ما حكم أصله قطعى ٠‏ وإن لم يقم دليل خاص على 
وجوب تعليله » وجواز القياس عليه على الظّنى الذى قام الدليل الخاصٌ فيه 
على ذلك ؛ لبعده عن الخلل بسبب القطع . ظ 

1 و 5 اوه ٠‏ 1 

وخامسها : يدم الظنى المتفق على تعليله على القَطْعى الذى لم يتفق على 
تعليله ؛ لأن العلّة هى عدة القياس . < 

وسادسها : ما دليل أصله أرجح مقدم وإنب اختلف فى نسخه على المرجوح 
المتفق على عدم نسخه لآن العلتين فى النسخ تتقابلان » ويبقى رجحان 
الوصف ٠‏ وكذلك يقدم ما قام دليل خاص على وجوب تعليله » وجوار 

وسابعها : يقَدْم ما لم يعدل به عن القياس على المتفق على عدم نسخه ؛ 
لآن طرد القياس فى باب القياس أولى به من عدم النسخ . 


. ينظر الإحكام : 5/4"؟‎ )١( 


ما ؟ 


دكذلك يقدم ماقام ليل خاص على تعليكه إذا كان معدولا به عن القياس ‏ 
فى العافدة العابه , 

وثامتها : يقدم التفق على تعليله ٠‏ وإن كان معدولا به عن القوافد :على . 
الجارى على القواعد ٠‏ إذا اختلف فى تعليك ؛ لآن الخلل فى التعليل يبظل ‏ 
القياس » والمعدول عن القواعد لا يبطله . 1 
وتاسعها : يقدم ما. قطع ,بنفى الفارق فى أصله على ما لم يقطع به . 
وعاشرها + يقدع ما خنائط: حكمة آضله + جامعا لهااهائعا على ها لأبيكون: ٠ ١‏ 
كذلك . ظ [ < 0 
وحادى عشرها : تقدم العلة التى لا تقتضى رفع الحكم التى استنبطت منه 
على ما يقتضى ذلك كما يعلل النهى عن بيع اللّحم بالحيوان بأنّ المراد مفسدة , 
المزابنة » والريًا بين اللحمين ببيع المجهول بالمعلوم » وإنّ المراد لأجل .ذلك 1 
رواحي يقد ب ار عور لبوا الرتري لبوا تور ار 0 
فقد عكرت هذه العلة على .نفسها بالبطلان . ظ < 
وثانى عشرها يقتم بكملات الحاجات الضرورية على ما هو من أصول 
الحاجات ٠»‏ وإن كان مانعاً ؛ لأنه يعطى حكم أصله ومتبوعه ٠.‏ ء: 
وثالك عشرها : تم العلة القتضية حفظ اصل التين على غيرها من 
الضروريات وغيرها ؛ لان الدين آهم الكليات الخمسة . 0 
ليت يقدم امع لل مو علة حكم الامل على لاع الل 
وخامس عشرها تقدم لعل أللائمة على الغريب؛ ادص نيت 
الس : تم لعل التقوضة النى فى صودة تقدها مانع: 


اام 


وسابع عشرها : تقدم الّتى تَحَلّف عنها حكمها على سبيل الاستثناء على 
التى تخلف عنها لا لذلك ؛ لقربها للصحة ٠.‏ ولقلة الخلاف فيها . 

ثامن عشرها : تقدم العلة التى لا مزاحم لها فى أصلها على التى لها 
مراحم . 

تاسع عشرها : يقدم ما لا يشير إلى نقيض المطلوب بوجه المناسبة على ما 
يشير إليه .. 

العشرون : تقدم العلة التى يعم مقصودها + جميع المكلفين على ما يختص 
مقصودها بآحادهم . 

الحادى والعشرون : يقدم القياس المتأخر فرعه عن أصله على المتقدم فرعه 
على أصله ؛ لبعدد عن الخلاف . هذا آخر كلامه فى « الإحكام » . وذكر فى 
كتابه المعروف ب « الترجيحات » ترجيحات كثيرة نشأت من ضرب بعض هذه 
الوجوه مع بعض فأخذ كل صفة توجب الرجحان مع أخرى من موجبات 
الرجحان » وكل موجب للمرجوحية مع موجب آخر للمرجوحية ٠‏ فيقع 
الترجيح بينهما بما تقدم من التعاليل المتقدمة » فمن ضبط ما نقلته سهل عليه ما 
تركته » فلا أطول به حتى تحصل السآمة والملال . 

وقواعد المناسبة والترجيحات كافية عن ذلك . 

« فائدة » 
قال سيف الدين 2١7‏ : من الترجيحات ترجيح الحدود » وذلك من وجوه : 


رس 2 


أحدها يقدم الحد الفصيح للألفاظ الناصة على الغرض من غير مجاز » 
ولا استعارة 0 ولا اشتراك ولا غرابة 01 ولا اضطراب ( ولا ملازمة على ما لا 


يكون كذلك . 


' ؟ها١/‎ : ينظر الإحكام‎ )١( 


انفضا 


وثانيها : يقدم ما هو أشد تعريفاً على الآخر . < 
وثالثها : يقدم المعبر عنه بالأمور الذاتية على المعرف بالأمور العرضية . 
ورائغها" : يقدم الحد الاعم ؛ لكونه متناولاً معحدود الآخر وؤيادة ' 32 فهو 


أكثر فائدة' » ويحتمل أن يقال : الأخص أولى ؛ لحصول الاتفاق على 
مدلوله؛ أن الزيادة مختلف فيها . 


وخامسها ايلم الذى | فيه اجميع الذاتيات على الذى ١‏ فيه بحسب 3 
التمييز . 

وسادسها : بكون احدهما على وف النقل السمعى 5 يتم على مخف 
النقل ‏ لجلء عن الخلل . 

وسابعها : يقدم الذى طريق اكتسابه أرجح من طريق الآخر. .2 

وثامنها يقدم اراق للوضع الأفوى » أو القرب إليه على ما لا يكو 
كذتلك ؛ أن الأصل عدم التغيير . 
ْ وتاسعها : يقدم ما عمل به أهل ؛ المديئة » الخلفاء الراشدون » أو جماعة 

من الأمة » أو واحد من المشاهير بالاجتهاد » والعدالة والثقة '. ظ 


وعاشرها : يقدّم ما يلزم منه تقرير الحظر على ما يلزم منه تقرير الوجوب » 
أو الكراهة » أو التدب ٠.‏ . 


حادى عشرها 0 القر للنفى على المقرر و 0 


الي لل الملل ارجح . 


وثالث عشرها :يم الذ يلم م دز الخ واعوية على ما يل من 
إثباته . ' 


لقنن 


رابع عشرها : يقدم ما يلزم منه الحرية » والطلاق على ما يلزم منه الرق 
والطلاق . 

قال : وقد يتشعب من هذه الترجيحات ترجيحات لا نهاية لها بحسب 
القواعد » فيحال ذلك على الناظر فيها .هذا آخر كلامه فى « الإحكام » . 
وقال فى كتاب ١‏ الترجيحات © : 

خامس عشرها : يقدّم ما هو على الوضع الطبيعى بأن يقدم الحسن فيه على 
المميز على ما لا يكون كذلك . ٠‏ 

سادس عشرها : يقدم المشتمل على الدنيا العامة على ما هو واقع على 
الوضع الطبيعى ؛ لأن التعريف به حاصل أكثر . 

سابع عشرها : يقلتم الواقع على الوضع الطبيعى على ما هو داخلٌ فيه , 

وثامن عشرها : يقدم ما لا يلزم منه تخصيص عام » ونحوه على ما يلزم 
منه ذلك . 

( فائدة ) 

قال إمام الحرمين فى « البرهان » 2١(‏ : إذا عضد أحد القياسين قول 
صحابى » إن علمنا مذهب الصحابى حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل؛ 
فيقدمان على القياس المنفرد » ويختلف هل يسمى ضم الدليل المستقل ترجيحاً 
أم لا ؟ 

وإن قلنا : ليس بحجّة » فهو كقول بعض العلماء : إلا أن يكون الشارع 
شهد له بمزية فى ذلك الفن » كقوله عليه السلام : « أفرضكم رَيد» 57 , 


. )١17531( ١7585 7/7 : ينظر البرهان‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (9/45") » النسائى فى الفضائل )١78(‏ 2 وأحمد : ”184/7 .ء 
0١‏ »: وابن ماجه )١054(‏ ء واين حبان فى الموارد (8١؟717)‏ . الحاكم : 5157/9 . 
4/ 6”” . والطحاوى فى المشكل : ”6١/١‏ » وأبو نعيم 5 


م 


فير جنّح به على المذهب الظاهر , وأ قول - ني قاين + فى الملل +* 
الوا بين من يمدب » 0.217 فهو اعم من الشهادة لزيد بمزيد الفرض 7٠‏ 
ولعلى - رضى الله عله - يكونه أقضاهم بحجة ٠‏ فلا يبعد أن يرجح به 
مجتهد ؛ لاله إن قاله عن توقيف فهو أولى . العكس عا 
مقصود الشرع » ويجور آلا يترجح عند مجتهد . ظ ظ 
و الصو يح الدبو المحلى طلا ٠‏ كلك ليع 
أبو إسحاق فى ١‏ اللمع 4 1 0 0 
وثانيها : قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » (؟ : قال بعض الجدليين أ: 
كانت إحدى العلّتين محسوسة ؛ باسرساكاة يس م 
قطعيآء.وهذا باطل عندنا ؛ لان الحكم عندنا مقطوع ؛ وهذا الترجيح باطل . 7 
وثالثها : قال إمام الحرمين فى البرهان » (4) باب 
إذا كانت إحدى العلتين تعم الاحوال . ٠‏ كتعليل منع بيع الكلب الجا 
وحل البيع بالانتفاع به فى الصيد . ظ 
فقيل : يقدم ما يعم [الاصول]'١2‏ قال : لان النجاسة شبهى ٠‏ والانتفاعٌ ‏ 
معنى فقهى ؛ ولكثه منقوض . والشنبه المطرد سدم على المعنى الخيل المنتقض . ظ 
ورابعها : قال الغزالى فى المستصفى © ("2 : إذا وافق القياس خير؟ 1 
رسلا » أد مردودا عند القَائسينَ ٠»‏ لكن قال به بعض العلماء ٠‏ فهو مرجح ‏ 
مد كن ينجن ناب بوي ٠‏ بل يراه فى محل الاجتهاد . 





! 00 0 . تقدم‎ )١( 

, )١108( ١591 7/75 : ينظر البرهان‎ )1( 

(0) فى أ : المحسوس .0071 

(4) ينظر البرهان : )١4:89( ١791/7‏ , 
(6) سقط من 1[ . ظ 

(5) فى أ : الأحوال . 

(0) ينظر المستصفى : ” 


كمب؟ 


وحامسها : قال الغزالى فى « المسمتصفى 00 : إذا كانت إحدى العلتين 
ا فرعا د ع و ا ون 
إن رد الحكم إلى الحكم أولى . حتى أن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من 
تعليله بالتمييز والعقل ٠‏ وتعليله بالتكليف أولّى من تعليله بالإنسانية . 

قال : وهو من أكثر الترجيحات الضعيفة . 

وسادسها : قال الغزالى فى ١‏ المنتصفى ؛ 257 : كون أحدهما سبيا » أو 
مثبتا للسبب - كجعل الزّنا والسرقة موجيا للحدّ ‏ أولى من جعل أذ مال 
الغيرٍ على سبيل الخفية علّة » ومن جعل إيلاج الفرج فى الفرج علة حتَّى 
يتعدى إلى النباش واللائط ؛ لأن تلك العلة استندت إلى الاسم الذى ظهر 
الحكم به. 

وسابعها : العلة التى لا تخصص . [وتوافق] (؟) العموم مقدمة على م 
تخصصه » كما فى قوله تعالى : ١‏ أو لامسئم الشّسّاءَ 4 [ النساء : 4# ] 
فعلة توافق العموم أولى من العلة التى تقتضى إخراج المحرم والصغيرة . 
وقيل : الملخصص أولى ؛ لأنها عرفت ما لم تعرفه الأخرى : 

قال : وهو ضعيف ؛ لأنَ السلامة عن المعارض أولى ْ 

وثامنها : قال الغزالى فى ١‏ المستصفى » 7 : ورجّح علّة توجب حكما 
أخف ؛ لأن الشريعة خفيفة سهلة » ورجح آخرون موجبة الأشق ؛ لان 
التكليف شاقّ . 

قال : وهذه ترجيحات ضعيفة . 

اعيده #40 





. 2 ١ا/ا‎ : ينظر ينظر المستصغى‎ )١( 
. 5١ءاملالا ينظر المستصفى‎ )( 
٠ فى أ : وموافق‎ )9( 


(8) ينظر المستصفى : 2١15/75‏ . 


نكسلا 


لع فى الاجتهاد ظ 
َال الرازى وَل ف امي الاجهاد» والمتتد. رطقم 
الاجتهاد . ظ ا 


0 الأول فى الاجتهاد. ظ 
وهو فى اللَّمَ عبَارةٌ :عن امتفراغ الومنع فى أ فل »يقال :لتر 
عرد ٠‏ ولا يقال التطيع يناي سال اراز وان إن 
إف الفقهاء » فهو : ٠‏ استفرا ا الومنع فى النظر يما لأ لحقه في لوم مع ع 
مرا الو فيه ظ 0 
هذا سبيل مسائل , الفروع ؛ ولذلك تُسَمَى هذه المسائل سال اماد 
والناظر فيها مجتهد » ولَيْسَ هذا حال الأصول . . ١‏ 
قال القرافى : قلت : فرقت. العرب بين الجهَد بشع اليم وقمياء 
فبالفتح : استفراغ الوسع ٠‏ واستيفاء القدرة فى فى السعى » وبالضم : الطّاقة . . 
لساب ل 0 : بالفتح » المشقة » يقال ا 
نفسى ء وأجهدت » وبالضم : لطاقة 2١(‏ . 00 
قال الله - تعالى و دف 1 
وة التاء 4 فى لسان العرب فى ( اجتهد 4 لفرط المعاناة » وهى تدل أبداً على 
مدا قن ياو ميان جني لوا عر 1 اللي 1 يه قي .1 
و«اكتسب ؛ سي لأجل التاء 217 . ظ 





)١(‏ ينظر المجمل 54/1 1 ., ظ ظ 
030( والااجتهاد: افتعال من الجهد. وهو المشقة 6 وهو الطاقة ٠‏ ويلزم من ذلك أن" 


ونا 


قوله : ٠‏ فى عرف المَقّهَاء : استفراغ الوسع فى النظّر » فيما لا يلحقه فيه 
لوم » مع استفراغ الوسع فيه » : 

تقريره : أن الضمير فى قوله : ١‏ فيما لا يلحق فيه ؛ : 

إن أعدناه : على ١‏ استفراغ الوسع » فيكون : معناه : أن الاجتهاد ليس 
يأثم فاعله ٠‏ وهو صحيح ؛ لأن الواجب لا إثم فيه » ويشمل كلامه المندوب 
من الاجتهاد . والباح ؛ فإن المجتهد قد لا يتعين عليه الاجتهاد » فندب إليه » 
أو يعارضه مصلحة مساوية » فيبّاح له ؛ لأن الحكم عند التساوى التّخبير » 
والإباحة والقَدر المشترك بين الجميع عدم اللّوم الشرعى . 


- يختص هذا الاسم بما فيه مشقة ؛ لتخرج عنه الأمور الضرورية التى تدرك ضرورة من 
الشرع ؛ إذ لا مشقة فى تحصيلها . ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية ٠‏ وفى 
الاصطلاح : بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط » فقولنا : «بذل؛ 
أى بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم فى التقصير . 

وخحرج ب الشرعى ؛ اللغوى والعقلى والحسى ٠‏ فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا ١‏ 
وكذلك الباذل وسعه فى نيل حكم شرعى علمى ٠»‏ وإن كان قد يسمى عند المتكلمين 
مجتهداً . 

وإنما قلنا : « بطريق الاستنباط » ؛ ليخرج بذلك بذل الوسع فى نيل تلك الأحكام 
من النصوص ظاهراً » أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من 
الكتب ٠‏ فإنه وإن سمى اجتهاداً فهو لغة لا اصطلاحاً » وسبق فى أول القياس تأويل 
قول الشافعى : ١‏ القياس والاجتهاد بمعنى » » وقيل : طلب الصواب بالأمارات الدالة 
عليه . قال ابن السمعانى : وهو أليق بكلام الفقهاء . 

وقال أبو بكر الرازى : اسم الاجتهاد يقع فى الشرع على ثلاثة معان : أحدها - 
القباسن الشرعى ؛ لان العلة لا لم تكن موجبة الحكم لجخوار وجودها خالية منه لم 
يوجب ذلك العلم بالمطلوب ٠‏ فلذلك كان طريقه الاجتهاد . 

والثانى : ما يغلب فى الظن من غير علة . كالاجتهاد فى المياه » والوقت ٠‏ والقبلة 
وتقويم المتلفات » وجزاء الصيد » ومهر المثل » والمتعة ٠‏ والنفقة » وغير ذلك . 

والثالث - الاستدلال بالأصول . 

ينظر البحر المحيط : ١91/5‏ . 





مام 


وإن إن أعدنا الضمير على لظا 3 ما 0 وهو المجتهد فيه ١‏ فالاجتهاد قد يقع . 

فى الواجب. والمندوب ٠»‏ وال والمكروه ٠»‏ والاربعة. اشتركت. فى عدم 
اللوم؛ وأما المحرم قفيه اللّوم ٠‏ . ظ 00 ظ 

فيكون الضمير - على هذا التقدير - يوجب خللاً فى الحد 2000ظ 
بان ) رج سال اذا نا عر لالع مو بولا 
على هذا - ظاهر كلامه البطلان » وعبارة الجماعة أحسن . ظ 

قال التبريزى 217 :3 هو بذل الجهد فى تعرف الاحكام الفروعية 5 
مجارى الظنون 6 ٠»‏ فلهذا: ا الناظر.فى الأصول مجتهداً » فهذا كلام 
لا يرد عليه ذلك السؤال » ويوجب سؤالاً علي المصنف من جهة أن حلاه ‏ 
يتضمن دخول الاجتهاد فى الاصلين فى حذده ) . وليس هو مقصوداً 3 0 
' وهو إثما تعرض لبيان الاجتهاد فى العرف . ظ ظ 
ويندرج أيضاً فى حد المصنف الاجتهاد فى قي لثفات 5 56 المنايات 1 
والأوانى » والثياب فى الطهارة » وفى الكعبة فى تعيين أحد الجهّات » وتعيين 
. الزّوج من بين الأكفاء » وغيرهم : فى الزوجات ٠‏ وتعبين خَليَة » أو قاضي » 
أو غير ذلك من أرباب الولايات ؛. وفنون التصرفات » وكل. ذلك لا 007 
الناظر فيه مجتهداً الرضية العرفى الفقهى الذى تعرض المصنف لتحديدة ؛ بل. 
بالوضع اللغوى . ' 001 

وكلام التبريزى يرد عليه بعضها ؛ لذن الأوانى » والثيات ٠.‏ والائمة 1 
بابب ؛ وغيره ؛ ' وقيم التلمات كي ؛ لآنها لمكا فرعية '. ظ 


قف 


(١).ينظر‏ التنقيح : (ق/1187) . 
(5) ينظر الإحكام اللا : 


وام 


الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه » فقولنا: ” 
فى طلب الظن ؛ ليخرج القطعية . 
وقولنا : ؛ الشرعية » ليخرج المعقولات والمحسوسات وغيرها . 
وقولنا : ٠‏ بحيث يحس من النفس العجرٌ عن المزيد فيه » . 
ليخرج المقصر ؛ فإنه لا يعد فى عرف الأصوليين اجتهاداً . 
قلت : هذا القيد الأخير ء يكفى عنه القيد الأول » وهو استفراغ الوسع 
فإن المقصد غير مستفرغ . 
ويرد عليه ما ورد على التبريزى . 
وقال الغالى فى « المستصفى » ٠ : 2١7‏ هو بذل الجهد فى طَلَّب العلم فى 
واس 
: إن أراد بالعلم العلم الحاصل من الإجماع بأنه ما أدى إليه اجتهاده. 
هر كم اله فى حق وحن م ل ذا م يه + كا رد ل 
الكتاب » فهذا العلم هو متقرر فى الشريعة لكل مجتهد لا يتأتى طلبه 
لتقريره؛ بل الَطْنُوبٍ ما هو شرط فى حصوله ٠‏ وهو المتَاصل بعد الاجتهاد 
التام من ظنء أو علم حتى يحكم الإجماع حينئك . 
وقد يقول العَرَالى : السّعى فى تحصيل الوسيلة سعى فى تحصيل القصد . 
فطلب شرط العلم الإجماعى سعى فى ذلك العلم ٠‏ وعلى هذا فليس بينه 
وبين سيف الدين خلاف ؛ بل مقصود سيف الدين : الوسيلة » ومقصود 
الغزالى : القصد ظ 
ثم إن الاقتصار على الظّن لا سبيل إليه ؛ فإن المجتهد يطلب أحد الأمرين 
فأيهما ظفر به أفتى به . 
فتقبيله بالظن يقتضى عدم الجميع » فيبطل » فالذى أراه أنه ” بذل الوسع 
فى الأحكام الفروعية الكلية عمن حصلت له شرائط الاجتهاد . 


, 7”60 ينظر المستصفى : ؟7/‎ )١( 


اضن 


فقولءا : ١‏ الفروعية »الإخواج الأطلين ' 


« والكلية ؛ لإخراج قيّمِ المتلفات 2 ذكر معها ' فإنها أمور جزئية له 
عملي تللكه العبور اللنينة أ يلاف التعاري 7 يدملل بلي إلى بوم 
القيامة . 000 


والقيد الآخر : ليخرج:اجتهاد العام » وتحوه . 


اسم 


000 و ٌُ و و 
الركن الثانى في المحتهد "" 
نا سدس م اع لس ص # 1 0 ا 
قال الرازى : وفيه مسائل : 
ال سن لل ارا التراس ىل سس ل اس 9 0" 8 
مسألة : قَالَ الشافعى ‏ رضى لله نه - : يجوز ن يكون في أحكام الرسول وله 


جنل سمل بين 3( ع 2 تراس 


ما صد رَ عن الاجتهاد ؛ وهو قَول أبى يوسف ‏ رَحمه الله - . 





(1) وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الاحكام من مآخذها . 

ينظر البحر المحيط : ١99/57‏ . 

(0) أجمعوا على أنه كان يجور لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 
الحروب ونحوها » وقد فعلوا ذلك ؛: كما قال سليم » وكذلك ابن حزم ء ومثّله بإرادة 
النبى ‏ عليه السلام - أن يصالح غطفان على ثلث ثمار ١‏ المديئة » » فهذا مباح ؛ لان 
لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبوا . وكذلك قوله فى تلقيح ثمار المديئة ؟؛ لأنه يباح 
للمرء أن يلقح نخله وأن يتركها ؛ قال : وقد أخبرنى بعضهم أنه ترك ثماره سنين دون 
تدبير ٠‏ فاستغنى عنه » انتهى . 

فأما اجتهادهم فى أمر الشرع ٠‏ فاختلفوا أنه هل كان لهم أن يجتهدوا فيما لاا نص 
فيه ؟ على مذاهب . ( 

الاول - ليس لهم ذلك ؛ لقدرتهم على النص » بنزول الوحى » وقد قال تعالى : 
إن هو إلا وحى يوحى * [ النجم : ؛ ]» والضمير عائد على النطق ؛ وحكاه 
الاستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأى . وقال القاضى فى ١‏ التقريب 6 : كل من نفى 
القياس أحال تعبده َيِه به . 

وهو ظاهر اختيار ابن حزم » واحتج بأنه كي كان إذا سثل يننظر الوحى ويقول : ما 
أنزل على فى هذا الشىء ٠‏ ذكر ذلك فى حديث ركاة الحمر » وميراث البئين مع الزوج 
والعمة . قال : ولنا : أخذه عليه السلام الفداء ثم نزل عتابه عليه » فلا ينكر أن يفعل 
عليه الصلاة والسلام ما لم يتقدم نهى ربه ‏ تعالى - فيه » إلا أنه لا يترك بل لا بد من 

ثم قيل : هو ممتنع عقلاً » حكاه إمام الحرمين فى « التلخيص ؛ ٠»‏ وذهب أبو على 
وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبدآ به » وتوقف فيه كثيرون » منهم الرازى ٠.‏ ' - 


تخسن 


: 0 
© * ع > 5 ع .م ١‏ .مه ٠١‏ 6[ مويه سمو ونويع وكين | . 3[ 110110 و . ._ 4 و ٠.‏ ؟' .- ٠.‏ د-"- ٠ . . ٠‏ « 0اةه» 0 . 
٠ 0‏ 





- والمذهب الثانى : وعليه الجمهور ٠.‏ وهو ظاهر مذهب الشافعى . - كما | قال" 
المأوردى وسليم - ومذهب أحمد ٠‏ وأكثر لمالكية - منهم القاضى عبد الوهاب . 
والقاضيان أبو يوشسف وعبد الجبار وأبو الحسين والقاضى فى , التقريب » : أنه ؛|يجوق ‏ 
لنبينا وغيره من الأنبياء عليهم السلام ذلك ٠‏ وأوما إليه الشافعى فى:< الرسالة » ؛ لان 
الله تعالى خاطب نبيه كما خاطب عباده » وضرب له الأمثال ٠»‏ وأمره بالتدبّر والاعتبار؛ 
وهو أجل المتفكرين فى آيات الله » وأعظم المعتبرين بها » وأما قوله تعالى 9 إنا هو 
إلا وحى يوحى 4 [ النجم :4 آء فالمراد به القرآن ؛ لأنهم قالوا : إنما يعلمه بشر . 
سلمنا أن الضمير للنطق ٠‏ ولا يلزم منه ما ذكرتم ؛ لان الاجتهاد الشرعى مأذون فيه . 
والدليل عليه فى الآراء والحروب كثير » ؛ كقتله النضر ونحوه فى الأمور التى تحرّى فيها ٠‏ 
واختار أحد الجائزين ٠‏ وأما الأحكام فلأنه أكمل من غيره لعصمّته من الخطأ ‏ » فإذا جاز. 
لغيره. الذى هو عرضة للخطأ » ١‏ فلان يجور للكامل أولى ٠‏ ولان العمل بالاجتهاد شق . 
من العمل باليقين فيكون أكثر ثواب . 0 
والثالث: : الوقف عن القطع أبشيء من ذلك ء ٠»‏ لجوازه كله » وزعم الصيرفى فى ال(شرح ئ 
الرسالة » أنه مذهب الشافعى ؛ ؛ لانه حكى الأقوال ولم يختر شيئاً » فقال ل 
رسول الله يك مما ليس فيه نص كيتاب ». اختلفوا فيه : فمنهم من قال : جعل الله له ' 
ذلك ؟ ؟ لعلمه بتوفيقه ٠»‏ ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل ة فى الكتاب ٠‏ . 
ومنهم من قال : بل جاءته رمالة اله فاثيت ست يفرض الله ٠‏ ومهم من قال ١‏ التى 
فى روعه كل ما سن ( انتهى ) . لكنه قال بعد هذا » فى باب الناسخ والمنسوخ : قال ' 
بعض أهل العلم : وفى قوله تعالى : 8 ما يكون لى أن أبدكه من تلقاء نفئ »77# 
ايونس : 19 ٠]‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء ثفسه بعوفيقة فيا" 
لم ينزل به كتاباً . قال : قيل فى قوله تعالى : ا يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 [ الرعد: . 
9“ ] كج را ما فج وفيت فرق ما شاد . قل افا 1 ولا يقي 30 
قيل. ( انتهى ) . ظ ظ 
00 الماوردى فى المسألة ثلاثة 5 لأصحابنا » ( ثالثها 0 » واخختاره فى كتاب ْ 
لقضاء : التفصيل بين أن يكون ذلك الحكم مما يشارك فيه الآمة » كتحريم الكلام فى 
بع ساي له سوم مايه ٠‏ لأنه يؤدى. إلى أمر الشخص 1 
لنفسه ٠‏ وبين ألا يشاركهم فيه . ؛ كمنع, توريث القاتل وحلا الشارب . ” ظ 


ذا 


و ل مو أ و ل 2722778777 يود بود ها هد واس ها بها لا ا بهل ا ماد عاب واد اا لور ور لو واد اا 1 





وقيل : يجوز لنبينا دون غيره . 
وأما وقوعه - ال تيه عا إيية ملعي : 
- فذهب الحمهور إلى وقوعه مطلقاً ؛ ومنهم الأمدى وابن الحاجب . قال الماوردى : 
وتدل عليه قصة سليمان وداود » وقوله لعمر : ١‏ أرأيت لو تمضمضت ؛ »ء وقول العباس 
له : إلا الإذخر فقال : ١‏ إلا الإذخر » ء٠‏ فلو كان بالوحى لا تأخر الاستثناء 
- ومنهم من أنكر وقوعه مطلقا . 
- ومنهم من فصل فقال : كان لا يجتهد ة فى القواعد ء وكان يجتهد فى الفروع ٠‏ 
كقوله  :‏ أرأيت لو تمضمضت » . واختاره فى ١‏ المنخول ؛ . 
- ومنهم من توقّف . واختاره القاضى ٠»‏ فقال فى ١‏ المستصفى » : وهو الأصح ؛ 
فإنه لم يثبت فيه قاطم ٠‏ والمتكرون للوقوع قالوا : السنة كلها وحى ولكنه لا يتلى » 
والقرآن وحى يتلى . وفى السئن أن النبى عليه قال : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله 
معه»)ء وفى حديث الذى سأله عن العمرة ء فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحى ثم 
سرى عنه ٠‏ فقال الاصم رحبا ا لج و رمي ساو ا 
وهو دليل قطعى على أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن . وهو أخذ نزول الوحى 
وأعظمها وصرح الشافعى رحمه الله فى 8 الرسالة 6 بأن السنة منزلة كالقرآن ٠»‏ وفى 
الحديث : 2 بلغوا عنى ولو آية 6 . 
والمسألة متجاذبة ٠‏ وليس فيها كثير فائدة ؛ فإنه على كل حال يجب الأخذ بها 
وطاعتها كالقرآن ٠‏ ومن أقوى آدلة القائلين بالوقوع قوله : : إلا الإذخر » عقيب مأ قيل 
له : إلا الإذخر ٠‏ ونحو ذلك . وليس قاطعاً ؛ لاحتمال أن يكون أوحى إليه فى تلك 
اللحظة . 
وادعى المصئف فى أن محل الخلاف فى الفتاوى » وأن الأقضية يجور فيها بلا تزع َ 
وفيه نظر ء لما سيأتى . 
وقال أبو الحسين فى ١‏ « المعتمد » : إن أريد باجتهاد النبى تَكِيِْ الاستدلال بالتصموص 
على مراد الله ٠‏ فذلك جائز قطعا . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية » فإن 
كان أخبار آحاد فلا يتأتى منه عليه السلام » وإن كانت أمارات مستنبطة ‏ وهى التى 
يجمع بها بين الاصل والفرع ‏ فهو موضع الخلاف فى أنه هل كان يجوز له أن يتعبد به 
عليه ؟ والصحيح جوازه . 
ينظر : البحر المحيط : 5١9 - 7١4/5‏ . 


ناكرا 


وقال بو على وأبو هاشم بك تدا قال لي :انلهأ" 


هد فى الوب » وأا في احكام الدب » قل وتوف كذ لمحن ني 0 
ذلك . ' 000 


8 امن سس ف و 
أما لبون فَقَّد احتجوا بأمور : 


أحدها عموم قوله تَََى : « فَاعتبروا يَا أولي الأبْصّار 4 1 الحَدرٌ 0 
كان - علي الصلاة والسلام - على النّاس بصبيرة , وترم الألعا على . 
شرائط القيّاس ٠‏ وَمَا يجب ويجوز فيه ؛ ذلك إن لَم يرجح دَخُولهُ فى هذا . 
أذ على مول ير اقلم الاو فكو مرج ضح الي . كا 
مَأمُو لياس » فكانَ قاعلا لَهُ» وإلا فح في عصمته . ظ 
انيه ا ب 0 


ب 
ةع برد بور --5-5 اس ف هي 1 


أو ظّن حصول ذلك الوصف فى صورة أخْرى - فلا بد أن يظن أن 
ل فى ال محف ف الال واج لجع على البو م 
ا ؛ على ما ناه فى «كتّاب القيّاس وبي 
339 ا 1 من الْعَمَل بالنص ين القزله . 


لالصلا والسلام ‏ » أْضل المبادات أحمَرْمًا » أي : أشقهًا ؛ ؛ولولم ‏ 


يَعْمَل الرسول سام ل وا - كانت 
الأمه أ ا 


إن قلت : « فهذا بق قدي لامشل رك إلا لاد :9ل 
أفُضل » : ظ 


4 


على مي صر عسل مك اس تاخر 


وأيضاً : فإنْما يجب انٌصافه بِهذَا النَصب . ' لو لم يجد يجد منصباً أعلى منه ؛ لكنه 


وذ لان ْله الام ويا » هذا لصب أغلَى من الاججتهاد » . 


هنا و 


قلت : الجواب عن الأول أن ذلك ء غير ممكن ؛ لآن العَمَلَ بالاجتهاد مشتروط 
بان ع حك لأمثرل »و كل ل ٠‏ تَعَذَرَ العَمَلَ في كل الشرع 
بالاجتهاد . 


- - م ص 


وَعن الثاني : أن الوحى يي » وإن كان أعلّى درجة من الاجتهاد » لكن ليس فيه 
نَحَمُل لمش في اسستدذراك الْحُكْم » ولا يَظهرٌ فيه أ دن الخاطر » وجودة 
القَريحَة » وَإذًا كَانَ هذا توعآ مفرداً من القضيلة » لم يج خُلُو الرسول عنْه 
بالكلية . 


وراب : وله عليه الصّلاٌ السلا . ١‏ العلّماء ورثّة الأنبياء » وَهذا 
وجب أن :5 5 بت له مرّجَة الاجتهاد ؛ ينوه عه ؛إ لوبت عت ءلم 
يكُونُوا ورين عله 
إن قلت : 0 رأد به في إِنْبات ركان الشترزع » : 
قلت هيد من َي ليل . 

وَخَامسها الأب ار ماق إلى اودكا لل بلي » 
لم يبق للك الإضّاقة ميد قَائدة ما أن الشافمى رضي لله نه إذا ليت 
حكما بالنْصْ الظاهر الحجلي” الذي لا يقر فيه الب إَى امتهاد . لا يقال : «إن 


م 
و سي ار : و 


ذلك مذهب الشافعي ؛ فلا يقال : مَدُهَبْ الشسافعي ‏ رضي الله نه - 208 
الصّلوَات اسمس » وآمًا الذي يبه بضرْب من اجتهاد » قله يضاف إل . 


ل جح كي 
اانا 


تَكَذَا ها هنا . 


وتدخض 


ون اللى ينلا شكر الاق يا 0011 أنه نهد فى اند 
لأسا بز »ًا هرا في تلك الال ولك لامك 
إلأمَع الاجتهاد . ظ 5 


اس 
واحتج امانعون ابأمور: . 


وعس 


أحدهًا : قوله تعالى وما يطعن الى 4[ الم : "]. 
وثانيها : أن بعْض الصحَابة رَجَعَهُ في مزل ْله وال ؛إذ كان هنا بوي 


اف الى »فاسع والطأصة» وإلا يس هو بمِْلِ مكيدة » فدَلمَا حلى جواز 


ورم معيرير 


ا ل الود 
فبها ما هو باجتهاده . ظ 
وثَالثها 31 الاجتهاد .١‏ ييه إل الظّن ' وله عليه الصلاة السلا + كَانَ ادر 


على تَلَيُ من الوحي ‏ اهرطق تيل لعل اللو وف 


سل ارس ' ل د 0 


كالمماين للقبلة ؛ لا يجوز له ن يغمض عينيه » ويجتهد فيها . 
سم قرس ب 


ورابعها : أن مخالقه ‏ - عَلَيْه الصلاة والسلام - في الححكم بكر القوله تل ؛ 
فلا ورك لا يمون حي محكُمُول يما مجرتُم » [ لقا 4.] 


بوص صر ص سر 


0ك ؛ لآن الرجل ذا اجتهد وأخطا فهاء 
أ واحة» وجل جر لمكن تكفير 4 ظ ظ ظ 


.-ّ - : 


ا عار 


الم على لني ) 5 0 كا 0 


الاجتهاد كَانَت مَظبُوَة له : » فَعنْدَ وقوع الواقعة ني ما أل ل فيها وخي' + 
كَانَ مأمورا بالاجنتهاد » فَكَان ينبي ألا يتقف إلى نزول الوحي لكت توف كما 
في 2 الهار» لمان . 


بلشسضسن 


وسادسها : لو جاز لَه الاجتهاد . لجاز لجبريل - عليه السلام - وحيتئل . 
رف أن هذا الشرع الذي جاء به إلى مُحَمَد وق من نص اله تََالَى أو من 
اجتهاد جبُريل ‏ عليه السّلام - . 
والجواب عن الأول : 
أن الله تَمَالَى , متّى قال لَه : « مَهُمَا ظََنْت كَذَا فَاعْلَمْ أن حكمي كَذَا » فَهَا هنا 
العمل بالظن عمل بالوحي » لآ بالهوى . | 
وعن الثاني : أنه يدل عَلَى جواز مراجعته في الآراء والحروب ة والأحكام 


و 2 هي م 


خَارجَةٌ عن ذلك . 

وَعن الثّالث أن نما جور الاجتهاد فيا لَم يُوجَد فيه ص من الله تَعَاَى ؛ 
هبك نان ئرق الحم لقص . 

ون الرابع : أنه لا يمتّنع أن يقَالَ : الحكم . وإن كان مه مَظُونا أولا» إلا أنه - 
َل امل والسلا. نا الى د » جب القع به ٠‏ كما قن ني الإجنمام 


َع الخامس 23 العَمَلِ بالاجتهاد مشتروط بِالعَجْز عَنْ وجدان النص . 
تَلْعِلَّهُ علَه اللا والسَلام - كان يَصبِرٌ مظدآرَ ما يعرف به أن له - تعالى له 
يتل فيه وَحياً . 


وَعَنِ السادس : أن ذلك الاحَتمَالَ مَدْفوعٌ بالإجماع . 
ل موس سلا عن © الواعص عكر اع 
مسألة : إذا جوزنا له - صلَّى لله عليه وسلَم - الاجتهاد » قَالحَق عنْدنا أنه له 


بي بير 


يحور 30 


الس 


7 ب ت تيه 7 (' ماه مب 


وقال قوم : يجوز بشرط الا يقر 0 
ا ارون بايا في الوه ؛ لقوله تعالى 20010 5 


حتى يُحكمُوك يما شجر يهم . ؛ ثم ل يجدوا : في نهم حرجا مما ضيبت » 
[الشاءٌ : ه+ ] جام تا كنا موري بالط ولك ماني خوةة 


خط . ظ 
وحن المخَالف بقوله تََالَى : 9 عمًا الله نك ؛ لم أذنت لهم 4 1 9 ظ 


م سن 
د ا و ل 


"4 ] فَهذا يدل على أنه أخْطأ فيم أذن لهم » وقَال تعَالَى في ٠‏ أسارى بلثر » : 


50085 ام مر 


«إلولاً كتاب من الله سبق . ؛لمسكم فيما أحَذتم عذآ ب عظيم 4[ الأثقالً 3 
فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : ٠‏ لَئ َل عاب من الله . لَمَا تجا إلا ابن 


ماس سف كه مس 


الطاب » وَهذا يدل مَلى أنه أخطا في أخذ الفداء . وله تَعاَى قال . امنا 
آنا بر مثلكم» [ اليف : ٠١‏ ] قَلَمًا جار الخطأ على غيْرهء جار أبْضا عله 
ولآن الثبي به قال : كه تختصمُون لني" » وقعليتنضكئ الح بشي من 


ا ل 
ساسم واس دسق و مع 0ن 


غيره ٠‏ فمن قضبْت له بشسيء من حق أخيه » قلا يأحْذنه ِنَم نَع له قطعة من 
من سم وس #ة 2س ترا تر 


الأ ؛ ملم لأ قفي لأحد الأبحكه» لم مث هذا ولا يجو أ 
يغْلّط في أفعاله » يجوز أن يَغْلَط : في أفواله ؛ كَغيْره من المجتهدين . 0 
والجواب عن هذه الوبجوه مكو في الكتاب الذي صنفتاء في ١‏ عم 
الأثبياء » قلا قائدة في الإمادة . ظ ١‏ 
مسألة الوا على جوز الها درول ل لقنا في مان ارول 


سا يبه سبي بير كوي جتن 


ْ علي الصلاة والسلام-َاَوض فيه قليل القائدة ؛ لا > لآ ممرة له في الفله . 


ثم تقول : المجتهد :ما أن يكون بحضرة الرسسول - علَيْه الصلاة والسلام ‏ أو 
يكون غَائبا عنه أنَاإن اد ستصرته »فود بده بلاجهاد طقل ؛ لاله ل 3 


- - م 


357 


2 4 و 


تيع أن ياي ل ٠‏ لق أوحي إلَي بأنّك 


اد طقا. شي .ةي راق 
نص آم »وو اسيل لوف » مع لذ على سوك الس لمن 


_ر 


ل سه ص رار ودس ا اا ا رادي 


وجوأبه : أن الشررع لما قال له : ١‏ نت مأمور , بأن تجتهد . وتعمل على وق 
ظَنَك » كان آمنآ من العَلّط ؛ ؛ لأنه بَنْدَ الاججتهاد » يكو نآنيأ ما أمرّبه . 
وو وي ولك سس عار 5 
وأما ١ع‏ شد م يأ حادم وكجزا رط ال 
وتوف فيه الأكترون 1 ظ 


اتج امانعون بوجهين : 


الأول :أن الصًحَابة» َو اجتهَدُوا في عصره » كَمَا اجتهدوا بَعْدهء لتقل ؛ كما 
نقل اجنها جتهادهم بَعْدَه . 


حبل جيسن" ١.‏ ين ين 


الثاني : أن الصحبَة كانت تفرع في الحوادث إِلَى الرسول يقل ولو كانوا 
مَأمُورين بالاججتهاد » ما فصوا 

احج لاود بالوقوع بأثور . 

الأول : أنه عَلَبْه الصلاة والسلام - حَكُم سعد بن معاذ في يني قُريَظة . 
فَحَكَم بِقَثْلِ مقائليهم , سبي ذَرَاريهم . فَقَال - عَلَيْه الصلاة والسلام - : « لقد 
حكَمت بحكم اله تَعَاَى من قوق مبعة أرقعة ‏ . 


الغّاني : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال الل لاس وعقبة بن عامر 


.م 


7 ًّ #0 000 و 0110 > سرام ود 


000 وة 


حسكات » وإ ٠‏ أخطاتما فَكُمَا حسلواحدة . 


الغالث : أله ساس ب نر 
9وَشَاورْهُم في الأمْر © [ آل عمران : 164 ] ولا َائدة في دَلِك إلا جواز 
الحكم علَى حَسَب اجتهادهم . 


والجواب عن الأول لكي حعز لانو عد تق 


ا ا لا 


م ىأ 


ايها :ل جه سند بتاورو بن الماصي . 


حم بي سوا ص لك لو 

وَعن الثاني اهاعد وي اهدوقت 

م واو 750 

ثر كوه ؛ لصعوبته » وسهولة وجدان النص . 00 
س اراس 9 | بي 1 سس قر صر عن سر سر قر و 5 

وعن الثالث : وهو خبر سعل وعمرو لكشواحد »ليج امسا 


ل | ا ا اا 


لأ فى ماله عملي » وَهَذ امسألة لاَعقَ له َمل . 


وعن الرابع : أي الوب مصاع اليا لابى أحكام عع... 
وما الغقائب عَنْ < حضرة الرسول لالصلا والسام لَك ني جور 


سس سكة لآل قاع اع ع سا 


أن يتعبله ألله تعالى بالاجتهاد , د لآسيما عند تعر الرجوع . ٠‏ وضيق الوقت . 


م اس 


وأما وُوع لبد به قال به الأكترون؛ والاعتمَاُ فيه على حبر عاذ : 


مسأل في شرائط الممجتهد : 
عَم : أن شَرْط الاجتهاد أن بَكُونَ المكلف بحيث يث يمكئة نك الاستلال بالل 


م 
2 وسير م ىفيى مط 


تبرحسب يجت بور :1 


كن 


أحدها : أن يكون عارفا بمقتضى اللقظ ومعناه ؛ لأنه لو لم يكن كَذَلكء لم 
م سد وبر وم بي لآ #رى 


عه 4 منْه شيئا » ولّما كَانَ اللّْظ قد يفيد معناء لغة . وعرفاً » و 
رف لَه » والألقاظ العرفية والشرعية . 


وو ل جر صل 


شرعاً - وجب أن 


انيه : أن يرف مز" حال امُاطَب أنه يعني باللْظ ما يقمَضِيه ظاهره » إن 
ا ا وت 


جحي ١‏ سحن صن صب سس ا 


حصّل الوثوق بخطابه ؛ لجواز أن يَكُونَ عتى به غير ظاهره . مع أنه لم يبينه 
قَالَت الممتزلة : ولك إنما عرف يسحكمة التلم أ ته وال 
بحكْمة لله تََاَى مني علَى العلم أنه تَلَى عالم بة ببح القبيح » وعالم بغتاه عنه . 


وآما أصحابنًا : فَإِنْهِم قَالُوا الشيء » ون كان جائر الوقوع قطما . ٠‏ لكنه قد 
0 بأنه ل يع » نا جور القلآب مَاء ورا واثقلآب الجدران ذهب 
ول اإنسآن لآ من الأبوين دلمة واحدة» وم ذلك تقح ؛ بأل ليقع » فك 


0 - 


ها هنا نَحْنْ : ٠‏ وإن جوزتا من اله تَعَالَى كل شيء ؛ لكنه تَعالَى خَلَقَ فيا علما 
بديهياً ؛ بأنَهُ لا يمني بهذه الالقاظ إلا ظواهرما ؛ فَلذلك أمنا من وتُوع التلبيس . 


سرس راع لولمه مسري ع > ع ماس 


وثالئها : أن يعرف مجرد الأفظ إن كان مجرداً ‏ وقرينته إن كان مع قَربنة ؛ 


عرض فر ال ال الا" هو 


نا للم عرفا ذلك ٠‏ لَجَورنًا في المُجرد أن تَكُون ممه قربئة تَصرفهُ عن 
4 سه سا ١‏ صما و + مه يع : 
ظاهر 5 م القَرِيئة قد تكون عَقْلِيةٌ » وقد تكون 


باينا 


لقانم لا بويا انط 
وأما السمعية : َهِي الأدلةٌ لني فضي تخصيص العموم في الأعيان » وهو يم 
لعا 0 


لمالا 


مس في سي سل 


اي يقتي تيم لاص » وهو القياس ؛ وحينئل ج ارب 
ل سس قر بر ساك و 


بشرائط القياس ؛ ليمير ما يجوز عم لأيجوز . ظ 
د الأ »لبد ما َقْلها » والنقل تاق . 
قلا بد وأ ي ن عارفاً بشرائط كل وأحد مهما . ثم عند الإحاطة بأثواع الأدلّقه . 
لاب وآ يحون عارفا بالجهات ابره : في التراجيح . ظ 


الئل : « فصنو الوم الي باج التهد ليها » : 
لا :َال العَرَايي - رَحمه الله : مدَارك الأحكام ‏ ربعة *: الكتاب » والسكقه ' 
والإجماع ٠‏ وَالعقل لا ا 


مه م اماه 


أخرى :لان مان والتَآن موَخْرَانِ» هذه ماني ل بد من شرْحها : 


م ت” هه 


أما كتاب الله تَعالَى لا من ممه » وفيه َحقِيقان : 


ل ار راس 0 ع ولس سه سي 2 000 اريم 


أحدهما : أنه لاه يشترط معرفة جميعه ؛ بل يتان لكاو وغ 


والقانى 20 رط .حفظها لالأيرة ته بتاعي ١‏ عل ملل 
قل ل م وا ل 0 -" 0 


منها الآية المحتاج إليها عند د الحاجة . 


82 السنّة : ابم مرق لأحادث لبي لبه لكام و مع 
كثرتهًا ٠‏ مَضبُوطَة في الكتب » وفيها التحقيقان المذكوران ؛ إذ لا رمه معْرقة ما ظ 
َل من الأخبار بالمواعظ » وأحكام الآخرة . 


أ 2 - مس م سودي ع 2 وي بر وسا' ل يساس 


اولاني ل ا ؛ بل أن يكون عند اشح قبع 


ليم 


1 مرو ع" 


وأما الإجماع : فيتبغي أن يكون عالماً بمواقع الإجماع ؛ حتى لا قتي بخلآف 
الإجمام . 

وطريق ذلك ألا يفتي إلا بشيء يوافق قَول واحد من العلّمَاء الْقدمينَ » أو 
غلب عَلَى نه أله واقعة عه موده في هذا المصر ولَمْيك لهل الإجماع فيها 
خوض . 

وما الْعَقّل : يرف" برام الأصسلية » وب" نا مون بسك به 0 
م د ؛ على شر أئط الصحة » 


هي العلوم الأربعة 0 
1 9 العلمَان القَدمَان : فأحدهما : علم شرائط الحد والبره هان عَلّى الإطلآق » 


صضاج صرس م 1 0 


وثانيهما : معرقة النخو وال » وَالتَصريف ؛ أن شَرْعنًا عربي » قلا يمك 
لإا بهم كلام العرب » وما ليم الواجب الأب »فهو واجب» ولا 
بد فى هذه اعُلُومٍ من الَر الذي تمك مُه به من ممْرقَة الكتاب والسكة . 


سل في ال سر عه سك اي 


وأما العلمان انان فَأحَدَهُم : يتعلق بالكتاب , وهو علم الناسخ والسوخ . 
وَالآخْر : بالسّة ‏ وهو علم الججرح وَالتَْدِيل » وممرقة احوال الرئجال . 

واعلم : أن البحث عن" أحوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة » وكثْرة 
الوسائط - أمر كَالمتَعذر . فَالأولّى : الاكتفاء بتغديل الأئمة الّذينَ اتَفَقَ الخَلق 
عَلَى عَدالهم ؛كَلبْحَارِي» وسُسْلم ‏ الهم . 


وَقَد ظَهِر مما ذُكرْن : أن هم العلوم للمجنتهد علم أصول الفقه » وآما سائر 
العُومٍ ‏ كَمَْرَ مهم في ذلك ؛ أم العلا فير معتبر ؛ لن و رضنا فسان 


جازماً بالإسلام تقليداً ؛ لأمكته الاستدلآل بالدلآئل اشر عية ة على الأحكام . 


م - - 


مك5 


ور ا ١‏ 


وأما قارع الفقه : فلا حاجة إليها ؛ 1 هذه التقاريع ولّدَها الجتئون 24 
أن قَازُوا بمتّصب الاجتهاد » نكيف تَكُونْ شرطا فيه ؟!. 


ا 20 


واعلّم :أن لان عا أل فى عل ملو لي لاجمل فى 


اليد - كان منصبه في الاجتهاد أعلى وآتم ؛ وضبط | الْقَدى ر الذي له بل 55 
علَى التَّيين كَالأمر المتعذر . « 


5 0 وك ب بلع 1 58 أو 7 
مسألة 0 ق أله يجوز أ َملَ صقةالجنهاء فى قن ود قن ايك 
سال دُونَ مَل ؛ خلافا لب ظ 


5 نا : أن الأغلب لب مادق في القرأفض 2000 لها فى الترائض » 


ون المتاسك والإجارات 0 فمن عرف ما ورد من الآيّات 2 والسئن » 0 
الماع » والقياس في باب القرائض - وجب أن يَتمكنَ من الاجتهاد . ظ 


وَغَايةُ ما في البَاب أن يقال أله نوأ ادر ده 


0 007 بيه فا 0 


أن ال 5 هد الطلق : وإن َال فى الطَلب , فَإِنْه ببجوز أذ يون فده عله أي 
« الركن الثّانى المجتهد » 00 
قوله : : يجوز أن يكون فى أحكام الرسول ٠‏ عليه السلام ما صدر عن 

اجتهاد؛ : ظ ظ 
قال ال القراني . : تقريره أن ا هنأ - بالأحكام مم لصا 
ما مر عه مايه اللا يضرف اتاد + وال االصؤبات أ 
مجمع عليه أنه لا يفتقر إلى الوّحى » وإن كان حكما شرعيا . ش 00 
فلذلك قال - عليه انلام -  :‏ فاقفبى لَه عَلَى نَحْوِ ما أسمع » قَمَن 


ع سل 8 عا ار سيىع 


قَضيْت لَه بشىء من حَق آخيه ٠‏ قلا ياختذه ؛ فَإنّمَا أقطع لَه قطعة من الثار ». 


فلو كان بالوحى لا ترقف على السماع ٠»‏ ولما رب الآخذ لثار ؛' فإن 
ماذون فيه من فل الله تعالى . ش ش 


5.م” .2 


وهذا الأخير فيه نظر ؛ فإن إعطاء أهل الحرب فداء الأسارى مأمور به 
إجماعا من قبل الله تعالى » والكمّار آثمون بأخذه » بناء على أنهم مخاطبون 
بالفروع ٠»‏ وقاطع الطريق إذا عجز عنه إلا بإعطاء التافه اليسير جاز الإعطاء 
لهء وهو حرام عليه . < 
وكذلك من عجز عن منعه من الزْنًا بامرأة إلا بدفع مال وجب الدفع : 
والأخذ عليه حرام . ١‏ 
وبالجملة : التصرف فى الأحكام الشرعية بالقضاء ٠‏ لا يتوقف على 
الوحى» وليس هو المراد - هاهنا - إجماعاً . 
قوله  :‏ احتجوا بقوله تعالى : « فَاعتَبروا . . # [الحشر : 
يت ماع جلي هذا ارارم ل اي + فتيني ) 
قوله  :‏ فيكون مأموراً بالقياس ٠»‏ وإلا قدح فى عصمته »© : 
َلنَا : هذا كلام غير منتظم » إنما ينتظم إن لم يقسم مع أنه مأمور حتى 
رسام نح وراك المعو ابا دونه لير لبامريا لودو كلك 
فى العصمة » وكم من شئ نحن مامورون به » .وليس هو - عليه السّلام - 
020 
فإنا مأمورون بالتقليد للعلماء٠.‏ وبرواية نصوص الدّين ٠‏ والنظر فى 
التخريج ٠‏ والتعديل ٠»‏ وتدوين العلوم والقرآن والقراءات وكتب النحو 
واللغة» وح لس الاجكمم ؛ مع أنه - عليه السلام - لم يؤمر بشىء من 
لكام يا لان في مس ولت ياي عم ااا ل اليا 
الاب عبطت يد تيت 
قوله : ؛ ترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول » : 
قلنا : لا نسَلّم ؛ فإن إخبار الغدل.الواحد فى الدماء وغيرها راجح صدقه 
على كذبه » ولم يحكم بموجب صدقه . ولا بكذبه ؟ بل تركنا القسمين. 
ولم يقض العقل ٠‏ ولا الشرع فيهما بشىء . 


فكذلك الجماعة من الصبيان .» والنسوان .. والكقار » والفساق ٠‏ وقرائن ‏ 
الأحوال والتهم الظاهرة فى السراق وغيرهم » كل ذلك ملغى عقلاً وشرعاً 0 
فإن أردتم بالترجيح الحم بموجب الراجح لطلل بهذه النقوض ئ 
وإن أردتم بالترجيح أنه يرجح عند العقل » ١‏ تلم »لك لين صورة 
التزاع » ارق فى الحم الايد , ظ 
قوله : « أفضل العبّادات اسيم 209 ظ 
قلنا : إن الله - تَمَالَى - لم يطلب المشّة من العباد ٠‏ إغغا طلب منه تحصيل" 


الَصّالح » فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر ؛ لصعوبة الطريق فى تَحْصيل 
تلك المصلّحة ؛ ولاثه يكون حظ النفس افيه بعيداً ٠‏ فيفوت 


(1) قال ابن القيم فى شرح امنازل » : لا أصل له . ظ < 
وقال المزى : هو غرائب الأحاديث ولم يرو فى شىء من الكتب الستة ء وقال القارى” 
فى الموضوعات الكبرى : معناه صحيح لا فى الصحيحين عن عائشة :' القدر على قدر. 
التعب ؛ انتهى . وذكر فى اللآلئ عقبه أن مسلما روى فى صحيحه قول عائشة 0 إما 
أجرك على قدر نصيبك؟ وهؤ فى نهاية ابن الأثير مروى عن ابن عباس بلفظ : سئل ' 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أى الأعمال أفضل ؟ قال : : أحمزها »أ» وهو 
بالجاء المهملة والزاى : أقواها وأشدها » وفى الفردزس عن عثمان بن عفان مرفوعاً : 
«أفضل العبادة أَححَمُهًا ا وجمع بينهما على تقدير ثبوتها بآن ألقوة والشدة' بالنظرن 
لتمكن شروط الصحة ونحوها فيها ٠‏ والخفة بالنظر؛ لعدم الإكثار بحيث تمل » ولكن. 
الظاهر أن لفظ الثانى العيادة بالتحتية لا بالموحدة ؛ ويروى عن جابر مرقوعاً : 3 أفضل 
العبادة أجراً سرعة القيام منْ عند المريض »© ٠‏ وفى فضائل العباس لابن المظفر من 
حديث هود بن عطاء أنه قال : سمعت طاوء؟ يقول : أفضل العيادة مأ ف منها 6:١‏ 
وروى الدينورى عن أبى هلال أنه قال : عاد قوم بكر بن عبد الله المزنى فاطالوا 
الجلوسء فقال لهم بكر : إن: المريضن ليعاد » والصحيح يزار يعنى : والعيادة تخفقف ٠.‏ 


١مم‎ 


الإخلاص»ء أما لو كان للجامع « أو للحج طريقان : أحدهما أشي ١‏ فأراد 
أن يفعل الأشق سلوكاً لتكثير ثوابه » كان غالطا ؛ بل هذا منهى عنه . لا 
وربما كان فيه العقّاب على قَدْر مفسدة المشقّة . 

وكذلك : لو تيسر له ماء ساحن فى البرد للطّهارة ٠‏ والغسل ٠»‏ فأراد 
0 واستعمال البَارِد بالثلج ؛ ليكون ذلك أشق عليه نهى عنه ؛ لقوله - 
تعا - : ولا تلقوا بأبديكم كم إلى التهلكة 4 [ البقرة :. 168 ] » وقوله عليه 
مي عو 

وإنما تحسن المشقّة إذا تعيّنت طريقآ للمصلحة ٠‏ وأما المشقّة من حيث هى 
مشقة فلا فائلة . 

2 أحمزها » ؛ بالجاء المهملة ( والزاى المعجمة . 

وكثير من الفقهاء يلوفرفا « يقير 8 م يعو كلا ينه ميدي 
«الصحاح»(1) , وغيره 299 . 

قوله : : لو لم يعمل بالاجتهاد كانت الأمة أفضل منه فى هذا الباب » : 

قلنا : قد تقدم أن الأمّة عملت بأوامر لم تتوجّه جهته - عليه المسّلام - فما 
هو جوايكم هو جوابنا . 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو » أخرجه البخارى : 55/7 فى التهجد . باب 
(؟)ء حديث (1161) » ومسلم : 8١14/75‏ فى الصيام » حديث (0119/145)ء 
وأخرجه أحمد فى المسند : 558/5 , والنسائى : 7١١/4‏ . فى كتاب الصيام ٠»‏ باب: 
صوم يوم وإفطار يوم ٠»‏ حديث )5791١(‏ . 

() ينظر صحاح الجوهرى : 508/7 . 

(؟) وبنظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير » باب الألف مع الحاء : .44٠ /١‏ 


1 


والجواب الصحيح فى ذلك كله أن القَاعدةٌ : أن اللفضؤل يجؤور : 
يختص بما ليس للفاضل أء كما قال - عليه السلام - :8« أقرؤكم أَبَى ظ 
وأفضاكم على 3 وأعلمكم ب بالخلال والحرام ماد بن جبلٍ 1 5-8 د 7 
والصديق - رضى الله عَنّْه - مضل من الجميع 306 . ظ 

بع التعاصم بالافضلية فى هذه الصفات .. < 

وكذلك آدم - عليه السسّلام !- أبو البشر 3 ونوج أنذر قومه نحو ستماثة. 
اسنة ) وغير: :ذلك من الصفّات التى حصلت للكثير ٠‏ من الانبياء ؛ دونه - : عليه 
السّلام - وهو أفضل من الجميع . ْ ئ ا 

وكل شريف عامى أفضل من الأثمة الأربعة : مالك » والشافعى ؛ وابو 
جا راسد و يا رن وسو سل ْ 

وكل شريفة عامية حصل لها من السب ما لم يحصل لعائشة ٠‏ وخديجة»ا 
وغيرهما مع القطع بالأفضلية فيهن . وهو كثير » ؛ فكذلك هاهنا . / 


قوله : * فى كل الأحكام بالاجتهاد متعلار ؛ لان لا بد من الت فى 
الأصول © : | 


ع يدي سر” فى السنن : 44/١‏ فى كتاب الفرائض الحث' على 
تعليم الفرائتض . حديث (4) ء أنخرجه أحمد فى المسند :581/5 » وأخرجه الترمذى 

فى السنن : 556/86 . كتاب المناقب (50) . باب مناقب معاذ بن جبل ... (4)979. 
الحديث (91/ام) ٠‏ وقال :: ٠‏ حديث حسن صحيح © ١‏ واللفظ لهم 1 وأخزاجه ابن 
مأجه فى السان : اثممه 2 المقدمة ؛. باب : فضائل خياب . الحديث )١654(‏ .. 
0 اين اد ؛ ذكره الفيئمى فى موارد الظمآن ص (648) . كتاب المناقب, (0095 

: فضل جماعة من أصحاب رسول الله 2 )٠١(‏ . الحديث )51١8(‏ . وزاد ابن 
٠ -‏ وابن حبان فى روايتهما : « وأقضاهم على ٠. ١‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك'. < 
*/ 577 ءاكتاب معرفة الصحابة » باب : أفرض الناس زيد ٠.‏ وقال : ٠‏ على شرط 
الشيخين » . ووافقه الذهبى . ظ ظ ظ 
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قلنا : قد تقدم فى القياس - الخلاف فى إثبات جملة الشريعة بالقياس . 

قوله : : إنه - عليه السنّلام - قال : ١‏ العلماء ورنّة الأنبيّاء » 2١(‏ . فيثبت 

كوله . إنه 5 مم : ور 6 عم 
له عليه السّلام - الاجتهاد حتى يرثوه © : 

قلنا : هذا لا يتجه » فإنا إذا قلنا : ريد وارث عمرو - يقتضى أن ما ثبت 
لعمرو يتتقل لزيد » أما أن كل ما لزيد لا بد أن يثبت لعمرو فباطل جزما ؛ 
فإن الوارث قد يكون له أموال لم تكن لمورثه قط . 

وهذا فى البطلان فيه شبه بقول المنطقيين : 3 إن الموجبة الكلية لا تنعكس". 
فإذا قلنا : « كل إنسان حيوان © لا تنعكس كل حيوان إنسان ؛ كذلك 
أن هذا الموضع غير مفيد المطلوب . 

وقوله : 7 إنه تقيد من غَيرٍ ليل * : غير مجه ؛ بل ليس هاهنا تيد + 
ولا تخصيص ٠‏ بل النّص غير مقيد بغير ذلك . 

6 أخرجه : أحمد فى المسند : 0/6 ؟ة١‏ فى فضيتك أنى الدرداء رضى الله عنه » 
والدارمى فى السان : ١/مة‏ ؛ المقدمة » باب : فى فضل العلم والعالم 0 وأبو داود فى 
السنن : 4/اه - 8ه . كتاب العلم )١9(‏ . باب : الحث على طلب العلم )١(‏ , 
الحديث )*"*>١(‏ . وهذا لفظه »> والترمدى فى السنن . /مىة 54 .ع كتاس العلم 
(؟5) . باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة )١9(‏ ء الحديث (7547) » وابن 
ماجه فى السنن : 8١/1١‏ » المقدمة . باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم 
(100) الحديث (77؟) ء وصححه ابن حيان . أورده الهيثمى فى موارد الظمان ص 48 
- 14 ء كتاب العلم (؟) . باب : طلب العلم والرحلة فيه (؟) . الحديث (80) ٠‏ 
وقال الحافظ ابن -حجر : أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان من حديث أبى الذرداء. 


وضعفه الدارقطنى فى العلل ؛ وهو مضطرب الإسناد » قاله المنثشرى ؛ وقد ذكره اليخارى 


اسن 


قوله * بعض السيّن مضافة للّى - عليه السام - قلر كان الكل 
بالوحى لم يختص ذلك به - عليه السسّلام ؛ ظ 
قلنا : الوؤحى قسمان :. 
وحى تعبدنا وكره : وهو معجزة » وهو القرآن'.. 
ووحى لم يتعبّد بتلاوته ؛ ولا هو معجزة . 


فالكم التَّابت بهذا الوح هو المُضاف له - عليه الام - ؛ لان الوحى 
ظ يما لم يبده لنا فأضفنا الحكم له .. 


فإن أردتم غير هذا . فهو ممنوع . 
قوله : « إنه - عليه السّلام ١.-‏ اجتهد فى فدآء أسارى بدر ؛ 


و سا قير 1 


تقريره : أنّه نزل عقيب هذا قوله تَعَالَى :9م كا لتى أذ يكون له 
حَى ين ف الأرْض 4 1 الال لا" ]. 


وفى مسلم قال عليه السّلام لعمر - رضي اله عت :رض لك 
عَذَاب تَومك ؛ أدنى من هذه الشجرة 6 أى 2 6 فى “أمر الداء ...الحديك 
بطوله 00 » ولو كان بالوحى كان مأذوناً فيه » بن كن كان 1 عذاب؛ 


)001 اخرجه مسلم : ##/ رس - ١86‏ باب : الإمداد بالملائكة فى غزوة 5 وإباحة: 
الغنائم حديث (8ه/ )١119/7‏ 2 قال مسلم : حدثنى عبد الله بن عباس قال : حدثتنى 
عمر بن الخطاب قال : اللا كان يوم بدر نظر رسول الله يَكلكِ إلى المشركين وهم ألف, ؛ 
وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشنر رجلاً » فاستقبل نبى الله - صلى الله عليه وسلم- القبلة 
ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه : ١‏ اللّهم انجز لى ما وعدتنى , اللّهم آت ما وعدتنى 0 
اللّهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض © ٠‏ فما زال يهتفب 
بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ٠‏ ثم التزمه من ورائه ‏ وقال : يا نبى الله كَفَاك مناشدتك ربك فإنه ظ 
سيتجز لك ما وعدك ٠‏ فأنزل الله عر ؤجل : ( إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أنى 7 
اح ال اع ب اسم 5 ] . فأمده الله بالملائكة . 00 
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والعذاب هاهنا لم يكن إلا أَنّه كان مع النبى - عليه السّلام - فيما قاله 
بالاجتهاد . 

قال العلَّمَاء : اختصوا بالعَذّاب ٠‏ وإن ساووا فى الاجتهاد ؛ لانهم قصرواء 
ورسول الله - ود - لم يقصر . 

وإذا اجتهد الحاكم » ولم يصب كان له أجر من غير عقوية . 

وكان عمر - رضى الله عنه - مجتهداً مصيباً ٠‏ ورسول الله - صالى الله 
عليه وسلم - مجتهداً مطيعاً ٠‏ وأولئك الجماعة مجتهدون مقصرون ٠.‏ 





- قال أبو وميل : فحدثتى ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى 
أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 
حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً ٠‏ فنظر إليه ٠‏ فإذا هو قد خطم أنفه وشق 
وجهه كضربة السوط . فأحضر ذلك أجمع » فجاء الانصارى فحدث بذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : 3 صدقت ٠‏ ذلك من مدد السماء الثالثة » ٠‏ فقتلوا 
يومئذ سبعين ٠»‏ وأسروا سبعين 

قال أبو رميل : قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى . قال رسول الله يَيَدِيةٍ لابى 
بكر وعمر : ١‏ ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؛ ؟ فقال أبو بكر : يا نبى الله ؛ هم بنو 
العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية ٠‏ فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن 
يهديهم للإسلام ٠‏ فقال رسول الله يي : ؛ ما ترى يا ابن الخطاب © ؟ قلت : لا والله 
يا رسول الله ٠‏ ما أرى الذى رأى أبو بكر . ولكنى أرى أن تمكننا ؛ فنضرب أعناقهم . 
فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان ( نسييآً لعمر ) ٠‏ فأضرب عنقه» 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله يَلكٍِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
قلت . فلما كان من الغد جئت ٠‏ فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدان ييبكيان ٠‏ قلت : يا 
رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك ٠‏ فإن وجدت بكاء بكيت ٠‏ وإن 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟». فقال رسول الله يَكعِ : ٠‏ أبكى للذى عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة » ( شجرة 
قريبة من نبى الله ككل ) » وأنزل الله عر وجل : 8 ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يثخن فى الارض .. . # إلى قوله  :‏ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبآ © [ الأنفال: 
17" - 14 1 وأحل الله الغنيمة لهم . 
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قوله : " بعض الصحابة -:رضوان الله عليهم - رأجعه فى منزل -- 

بعد اليب ل 1 00 
: إذا كانت عن اجتهاد '. فلمن ظهر فى نظره ه معارض راجح أو سؤال 

صحيح على ذلك ادر الذى فك به الجتهد أ بسر إل د 
إليه. ويكون ذلك من باب التّعاون على المعروف والطاعه . ظ 

ونحَن : مأمورون النْصّح معه عي كن كارن خلق كليم يضم 
وفاجزهم » فى جميع الأحوال ؛ لااسيما فى الأمور الهمة من الدين ٠‏ فلا 
تنافى بين المراجعة والاحكام الشرعية . 0 
قوله : 3 الاجتهاد لا يفيه إلا ان » وهو - عليه السّلام - قاد على تلق 
من جهة الوحى 1 والقادر على على العلّم الا يجوز له الاكتفاء بالظآن 5 .: 2 
قلنا : لا نسلم هذا لا طرذا » ولا كسا ؛ لأن الاجتهاد » قد تكون له 
مقدمات يقينية » فيحصل فيحصل العلّم - كما تقلم فى القيّاس / - أنه قد يعلم تعليل 
الأصل بكذا » ويعلم وجود العلة فى المْرع » فيحصل اليقين . 

.وآما الوحى : فقد يكون بالظاهر » وقد يكون بالنص . 

والظاهر : لا يفيد اليقين » وسماعه - عليه السلا - من" جبريل كسماع 
الصحابة من النبى - عليه السّلام - والصحابى إذا سمع الظذاهر ٠‏ لم يقطع 
آنه 1 اد عله ظلاهر: إلا بقرائن. خارجة عن. دلالة ا » وقد لا تحصل تلك 
القرائن ؛ بل الأصل.عدمها فى الموطنين ٠‏ فلا يَحْصل إلا الظن فى اهتين .. 
ونه : ظهر الفرق بين مُعَاين القبلة » وبين هذه المسألة . 
قوله ا عل انلام - الاجهاه ‏ خا ريل عليه التلام: 0 
وتحصيل ويه والآخرة للخلق إجمالا وتفصيلاً . 1 ئْ 


1م 


وقد يعجزه ذلك فى الببعض بالنص ٠»‏ فيحصله بالاجتهاد » وجبريل - عليه . 
السّلام - لم يكلف بشىء من أمور الخلق بل بالتبليغ فقط » وهو نقل صرف» 
لا مدخل للاجتهاد فيه . 

قوله : ١‏ إذا أفتى - عليه السّلام - بالحكم صار مقطوعا به ؛كما فى 
الوجماع؟ : 

تقرير ه: أن الحكم يكون مدرك النبى - عليه الام - ومدرك الإجماع فيه 
ظنيآً » فإذا أفتى به حصل القطع من جهة الدليل الدال على العصمة » وإن 
ذلك حق قطعاً ٠‏ فَيَحَصل فى ذلك الحكم القطع من جهّة الدليل الدال على 
العصمة لا من جه اليل ال ٠‏ ول مقع أن يحل ما هل عليه ال 
دليل يفيد القطم ؛ كما يقول الفقهاء : هذه المسألة يدل عليها الكتاب والسئة 
والإجماع ٠‏ والقياس ٠»‏ فيجمعون بين أخبار الآحاد » والقياس » والإجماع ١‏ 
والأولان ظنيان ٠»‏ والإجماع قطعى . 

قوله : « لو جاز عليه - عليه السسّلام - الخطأ » لكنا مأمورين باتبّاعه فيهة:. 
قلنا : قوله عليه السلام : ١‏ فَمَن قضيت له بشىء من حق أنيه » قَلا 
َه » وما أْطّع لَه قطعَُ من الثَّاِ » يقتضى أنه قد يقضى لزيد بما لا 
يستحق مع أن مخالفته فى جميع أقضيته - عليه السّلام - مستوف أوامر , 
ونحن مأمورون بالتسليم له عليه السلام - فى جميع أحكامه . 

قوله : ” احتجوا بقوله تعالى : « عَمَا الله نك لم أذلت لهم 4 [ التوبة : 

“5 ]4 : 
قلنا : قال القاضى عيّاض فى ١‏ الشفاء » 2١(‏ : « إن معنى هذه الآية : أن 
الله - تعالى - كان خخيّره بين الإذن لهم وعدمه ٠‏ فاختار الإذن لهم » فأعلمه 
الله - تعالى - أن المصلحة كانت تقتضى عدم الإذن . حتى يتبين له 


. 8١١ /7” : ينظر الشفاء‎ )١( 


١م‎ 


أمرهم ٠‏ فالحكم الشرعى كان التُخيير : والمصلحة. مختلفة ٠‏ كما حمر الله 3 
تعالى - بين ختصال ؛ الكقارة » مع اختلاف مصالحها » وخير - عليه السلام- 
ليلة الإسراء بين اللبن وخر . ٠‏ مع أن الخمر يغوى ٠‏ واللين يهدى. - كما 
جاء فى الحديث . 00 
ا كان احكم لخي » فلا ا فى حكم شرع حيط . 
قوله : * إنكم تختصمون إلى . . . . ؛ الحديث (5) : ظ 
:ع ف هل لإا موف غ قل لصوت + ب 
فى الحديث . ظ 


قوله يجوز عليه ذلك » كغيره من الجتهدين 6 : 
قلنا : الفرق أنه - عليه السلام - واجب الاتباع علينا : وغيره من 
الْجهدين لا يجب اتباعه عينا. ؛ بل يجتهد بينه وين غيرء » والخطآ مع التعيين 
الجا للاتباع فى الخَطًا . ظ 
ظ < ظ «سؤال 0 
قوله : * إنه - عليه البنّلام - قادر على الوَحى » : < 
قلنا : لا نسلم ؛ ؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه م وليس فى قُدرته. - عليه 

السلام - إنزال جبريل عليه فى أى وقت أراد ١‏ افقد تآخر عنه اثنى عشر 
يومآءلما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف ٠‏ وذى القرنين . ظ 


)15( أخرجه البخارى فى الع 501/1 - 505 كتاب: مناقب الأنصار‎ )١( 
- ١44/١ : باب : المعراج (47) . الحديث (7841) » وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ 
باب : الإسراء برسول الله يَفهٍ إلى السماوات: وفرض‎ + )١( كتاب الإيمان‎ ١ 
00 ..)154/555( الصلوات » الحديث‎ 


للكل 


( سؤال » 
قوله : « مخالف الرسول - عليه السلام - كافر » : 
قلنا : لا نُسَلّم ؛ بل فيما علم أنه من الدذين ضرورة » أما ما دل عليه ظاهر 
لفظه » مما يحتمل التأويل » فأوله بعض السامعين ٠»‏ فلا يلزم تكفيره » 
والمعلوم بالضّرورة أيضآ لا يكفر جاحده ٠‏ إلا إذا اطلع على أنه ضرورى . 
أما حديث العهد بالإسلام من نشأ بأرض الحرب قلا . 
سوال » 
لو قلنا : إن الله - تَعَالَى - جعل لجبريل - عليه السّلام - الاجتهاد » كما 
جعله للنّّى - عليه السسّلام - لم يلزم منه مفسدة ؛ لان المقصود هو الاطلاع 
على ما قام بذات الله - تعالى - من الاحكام الشرعيّة » فسواء دل عليه 
نصء أو يقول الله تعالى : « مهما اجتهد فيه جبريل » وقاله » فهو حكمى . 
فإنى لأجرى على قلبه » ولساته إلا ما دلاته مطابقة لمكمى » صمح ذلك من 
غير مفسدة . 
بل لو قال الله تعالى : « إذا هبت الريح » فاعلموا أنى قد أوجبت عليكم 
صلاة هى كذا » . صح » وقطعنا عند هبوب الريح بوجوب تلك الصلاة . 
« سؤال » 
قوله : « لو جاز عليه الخَطا » لكنا مأمورين بالخطّا » : 
قلنا : لا يلزم ؛ لأن الكلام فى الجواز ٠‏ ولا يَلْرَم من الجواز الوقوع » 
ونحن إِنّما نؤمر باتباعه » فيما وقع » فلعل الواقع كله صواب . 
| «( دنسيه ) 


قال الشبريز (21 : بدّل قول المصّف : وقال بعضهم : كان يجتهد فى 


)0( ينظر التنقيح ق ؟67١/1أ.‏ 


ينان 


الخحروب دول أحكام ادي ب قال بعضهم . جور لك فى الفروع لا فى 
الأحكام » ه: 


وهذه عبارة رصة لان الى من أحكام الدين . 
ظ ثم قال فى الجواب عن حُجَجه : « إن الآية - وهى قوله تعالى : 
«قاعتبروا ل [ الحشر :: ١‏ ] عموم ضعيف الدلالة على جواز اص 
الاجتهاد. 00 ويا ظ 
وقال : وأما فوله : 01 الاجتهاد ل فهو مثل قول القائل : يجب :سلب" ظ 
| كمال العمل عن الانبياء 5 قاذ ابمرة ١‏ ليكو درك الغ هما 1 
حتى لا يكون بِلَهُ الامة أفضل متهم . 00 
وأما قوله عليه السلام. : : ١‏ العلماء ورثَةٌ الأثيياء . فيقتضئ أنه ررثوا منه 
يطوميامان ااي املا ظ 1 
كيف واسم الورائة -:هاهنا - مجاز » فيكفى فى الوقاية إثبات 5 
را فى الى 0 : 
ظ ورد التكليف به من اله - تعالى - والعمل به ؛ فالتبى - عليه اللا - ازا 1 
0 هذه الملازمة لد : ٠‏ فإذا سثل عن تحريم النبيذ فإن شاء قال * هن 
0 : أرأيت الخمز كيف حرمت ؟ فياذن له أن يقيس هو ء وعند هذا 
يقول : لا فرق بين لبي لخر ؛ فإن الاصول ٠‏ وإن 0 إلى 
وفال على قوله : ٠:‏ قد على ايقن لايع ان » + إن فلك فنع . 
أن القادر - الوضوء. من ماء الجر + ) يجوز له اوضق من الأواتى 4 


ال 


الواقعة؟ . 
التمييز ؛ ٠‏ لان ل شرع واجب الاتباع 3 وهل مل الام نمحمله حري»ة « 
أو بواسطة ميكائيل ؛ أو مطالعة اللوح الحفوظ ؟. ش 

قال : ودليل جوار عدم الخطأ عليه وإن قلنا بالاجتهاد - أن تجويزه يقتضى 
إيهام الخطأ فى تفهيم الأحكام بألفاظ ظاهرة ٠‏ وراد خلافها . 

قال : وقول المصتّف - ٠‏ إنه لو جاز لكنا مامورين بالاتباع فى الخطأ » 
٠. -‏ *« . م ٠.‏ ََ 
منقوضص باتباع فتوى المفتى على العامى » والراوىي عن المفتى 3 والشاهد على 
القاضى . ئ ظ 

وأجاب عن حجاج المجوزة : بأن تلك الحجاج - كلها - فى مصالح 
اروب ©؛ وتذبير أمور الذنيا » والحكم 3 والفتوى ٠»‏ بمقتضى السؤال » وما 
ينتهى إليه من الوقائع » وكل ذلك جائز » على أن لا خطأ فى الحكم 
والفتوى ؛ لانه تنبيه على أن تكون الوقائع على ما ظهر له 3 وإنما الممتنع إمكان 
قلت : قوله : ١‏ إن الآية عموم ضعيف »؛ لا يتم ؛ لأن الآية مطلقة » لا 
عامة ؛ لأنها فعل فى سياق الإثبات » فتكون مطلقة . 

وقوله : « إن العلّمَاء ورئوا شيئآ استحقوا به اسم الوراثة © : 

معناه : أن « وارث » صيغة اسم قَاعل ٠‏ فهو مطلق فى التوريث . 

كةاصائم؟ ا يقتضى أنه صام عدذة أيام ؛ بل أصل الصوم 4 ولو يوم . 

وقوله : ٠‏ القادر على الوضوء من ماء البّحرٍ قادر على اليقين » - ممنوع , 
فإنه ما من جرية من البحر إلا ويجوز أن يكون فيها خروء سمكة » وهو 


81-48 


وقوله : ٠١‏ هل الأصح مطالعته بغير وأسسطة ؛ ؟ إشارة إلى اختلاف العلماء, 
فى ابتداء الوحى ٠‏ هل كان جبريل - عليه السلام - ينقل له ملك غن الله 
| تعالّى ؟ أو يخلق له هو علم ضرورى - بأن الله - تعالى - طلب منه أن يأتى' 
محمداً » أو غيره من الآنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بسورة كذا ؟ أو 
يخلق له علمأً ضرورياً ٠ ١‏ بأن يأتى اللوح اللحفوظ ٠‏ فينقل منه كذا ؟ ٠‏ هذه 
ثلاثة ة مذاهب منقولة فى ابتداء وحى الشرائع . ظ 

« فائدة » 


قال سيف الدين 2١(‏ :: ذ يدل على اجتهاده - عليه السّلام - قوله تعالى : 
إل وس "!| 


9 وشاورهُم فى الأ 4 [ آل عمزان : ١69‏ 1ء وقوله تعالى : © ففهمناها 


سلَيِمانَ 4 1 الانبياء 27 فد على آنا ذلك جائرٌ على الانياء من حَيت 


فل »سل ار 


الحملة . 


وروى الشعبى 520 السلام - كان يقضى القضية ل ل 1 
بعد ذلك - بغيرما قضى به » فيترك ما كان قضى به على حاله ٠‏ ويستقبل ما 
نزل به القرآن 3 والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد . وقال عليه السّلام 


عل اللا عا سي ل سل 


فى قضية « مكمة © : ١‏ لإ يُخْتلَى خلاها » ولا يُعْضَد شَجَرهَا 6 27 , فقال 


000 ظ‎ . ١54/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 

() متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح 32 - 410 . كتاب جزاء الصيد 
(54) ء باب : لا يحل القتال بمكة )١٠١(‏ » الحديث (14*4) وفى 758/1 : كتاب» 
الجزية والموادعة (68) » باب إثم الغادر للبر والفاجر (0؟) الحديث (5144) 8 
ومسلم فى الصحيح : 7 »: كتاب الحج )١15(‏ . باب : تحريم ' مكة وصينلها . ظ 
(8) » الحديث ا 0 ٠‏ يعضد : أى يقطع . والخلى : الرطب من النبات ٠»‏ 
واختلاؤه : قطعه واحتشاؤه .» والإذخر : نبت معروف عند أهل مكة » طيب الريح 
أصل مندفن وقضبان دقاق 6 وأخرجه أبو داود : :7 517/7 فى كتاب المناسك اه 0 
تحريم حرم مكة ٠‏ حديث )71١18(‏ »وأخرجه النسائى : 7٠١/0‏ فى كتاب «المناسك6»: 
باب : حرمة مكة. حديث (784174) ء. وأحمد فى المسند :.707/1. 0 
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العباس : ١‏ إلا الدْحرَ »-؟ + فقال عليه انلام 3:١‏ إلا الإذخر » » والحالة لا 
تحتمل نزول الوحى ء فكان الاستثناء بالاجتهاد . 

قال الغزالى فى : المستصفى » )١(‏ : : الصحيح جوار الاجتهاد عليه - 
صلى الله عليه وسلم » . | ظ 

وكذلك قاله سيف الدين 59؟ , 

قال العّرالى 27 : فإن قلت : إذا قاس - عليه السلام - فرعا على أصل » 
إن قستم على ذلك الفرع » فكيف يجوز القياس على الفرع ؟ 

وإن منعتم » فكيف تمئعون القياس عليه » مع أنه منصوص عليه ؟ 

قلت : يجور القياس عليه ٠‏ وعلى كل فَرْعٍَ أجمعت الأمة على الحاقه 
بأصل؛ لانّه صار أصلاً بالإجماع » والنص . 

وقد جَوَرَهُ بعض العُلّما » وإن لم تُوجَدْ علة النّص . 

قال الغزالى : هذا الت فى الجوار 2 وأما الوفوع فقيل ات 4 وقيل: 
لا ء وقيل بالوقف . 

قال : وهو الاصّحّ ؛ لأنه لم يثبت فيه قاطع . 

قال ٠:‏ واحتجوا على الوقوع بقضية الإذخر 6 وغيره 3 والجواب : لعله كان 
نزل الوحى ألا يستثنى الإذخر » إلا عند قول العباس » أو كان جبريل - عليه 
السلام - حاضراً » فأشار إليه » فأجابه العباس . 





. ينظر المستصفى 7/ر مهم"‎ )١( 
. ١417/5 : ينظر الإحكام‎ )1( 


() ينظر المستصفى : ؟/ 5868 . 
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قال الغزالى 00 فل وود اليا وفع العباقات' 0 ونصب كارا 
وتقديرها بالاجتهاد ؟ 1 


قال : قلنا لا نحيل ذلك » ولا ند فى أن بيجعل الله - تعالى : ملع 
عباده فيما يُؤدَى إليه اجتهاد رسوله . ظ 


(مسألةة ‏ 
فى الاجتهاد غير رسُول اله بكو 0 0 
قوله : ١.سلوك‏ الطريق الخوف مع القدرة على لآم قيع عقلا» :. 





(1) ينظر المستصفى : 78 588 , : 

ظ (1) والكلام فيه فى مقامين : الجواز والوقوع . 1 1 
أما الجواز : فمنهم من إمنع مبه مطلقً ٠‏ ونقل عن الجبائى وأبى هاشم ! و 
ضعيف ؛؟ لأنه “لا يؤدى امسر » فإن أرادوا مئع الشرع توقف على الدليل فهو 
ظ ا ا ع ب ل رن مان 
الطيب وغيرهما » ونقله إلكيا عن محمد بنْ الحسن ء وهو المختار عند الأكثرين م منهم 
ع © الى 1 الواارتاك لي 4 التاريي” : إنه الخثار » ومنهم من قصل بن 

القريب: والبغيك. . 

ومنهم من .فصل بين الغائيا والحاضر مطلقا . ظ 

ومنهم من فصل بين الغائب عنه من الولاة والقضاة » فيجوز دون إن الحاضرين » 3 .حكاء ظ 
الغزالى . اش 5 

ثم المجورزون اختلفوا فقبل : يكتفى بسكوته عليه السلام » حكاء فى «المستصفى؟ 
ومنهم من قال : يجوز إن لم. يوجد فى ذلك منم . قال الهندى : وليس بمرضى إلأن ا 
ما بعده أيضاً كذلك , ٠‏ فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصلاة ة والسلام ٠‏ ومنهم من 
قال : إن ورد الإذن بذلك جاز . ٠‏ وإلا فلا » ثم من هؤلاء من نرّل السكوت علئ على المنع ٠‏ 
مله مم العلم 0 منزلة الإذن ومنهم من اشترط ضريح الإذن . حكاه ابن , 
السمعانى » ثم قال ل : والأولى أن يقال : إنه لا يجوز للحاضر الاجتهاد قبل سؤال > ' 


1م 


والمل اللو و وس وم 6 اماه وه س هه ه 5 ه مه هد هد 6 اه هاه 56 5 :6 * 5 " 5 " " " 5 ١‏ > 9 5 ”5 





- النبى عليه السلام » كما لا يجوز الاجتهاد قبل طلب النص ء وكما لا يجوز للسالك 
فى برية مخوفة أن يقول على رأيه مع تمكّنه من صؤال من يخبره :عن الطريق عن علم . 
وإذا سأل النبى عليه الصلاة والسلام يجور أن يكله النبى عليه السلام إلى اجتهاده » ولا 
مانع من ذلك عقلاً ولا شرعا . [ ظ 

وقال ابن فورك : يشترط تقريره عليه ٠‏ : قال : ويجوز أن يجتهد مع النص كم يتامل ؛ 
فإن كان النص بخلافه صرنا إلى النص » كذلك يجتهد بحضرته » فإن أقتى عليه علمنا 
انه حق . وفصل ابن حزم فى الحاضر بين الاجتهاد فى الأحكام ٠‏ كإيجاب شىء أو 
تحريمه فلا يجور . وقد أفتى أبو السنابك باجتهاده فى المتوفى عنها الحامل بأربعة أشهر 
وعشر فآأخطأ . وأما غير ذلك فيجوز ٠‏ كاجتهادهم فيما يجغلون علماً للدعاء إلى 
الصلاة » ولم يكن ذلك على إيجاب شريعة تلزم ٠‏ وإنما كان إيذاناً من بعضهم 
لبعض . واجتهد قوم بحضرته عليه الصلاة والسلام فيمن هم السبعون ألفآ الذى يدخلون 
الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر » فأخطأوا فى ذلك . حتى بيّن لهم النبى يكو من 
همء ولم يعتفهم فى اجتهادهم . قلت : وإذا جوزنا للغائب فما ضابط الغيبة ؟ هل 
هى مسافة القصر أم لا ؟ لم أر فيه نصآ ء لكن ذكر الغزالى فى : المنخول » أنه من بعد 
عنه ب 2 فرصخ ؛ أو فراسخ . 

وأما الوقوع : فاختلف المجوزون فيه : .فمنهم من منعه ؛ لقدرته على اليقين بأن يسأل 
النبى يَكِيْهَ » ومنهم من قال : وقع ظنآ لا قطعاً . واخخحتاره الأمدى وابن الحاجب . 

ومنهم من فصل بين. الحاضر والغائب » فقال : وقم للغائب دون الحاضر . وانخختارة 
القاضى فى « التقريب »4 ء والغزالى وابن ا » وإليه ميل إمام 
الحرمين . ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء ولمتكلمين . قال : وهو أدخل فى الاستقامة . 
وأميل إلى الاقتصاد من حيث تعذر المراجعة . وقال عبد الوهاب : إنه الأقوى على 
أصول أصحابهم . وقال صاحب ١‏ اللباب ؛ : إنه الصحيح . 

ومنهم من توقف فى الحاضر » وقطع فى الغائب بالوقوع . 

هذا حاصل ما فى كتب الأصول من الأقوال . 

وقال الماوردى والرويانى فى كتاب الأقضية : اجتهاد 550 حالتان : 

أحدهما : أن تكون له ولاية؛ كعلى بن أبى طالب ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى- 


تقةسن 


قلنا : هذا بناء علق قاعدة ل والقبخ 0 وقد أبطلتاها .. 

د ١‏ إذا أمر بأن يعمل بمقتضى ظنّه ٠‏ فقد أمن الغلط » : [ 

قلنا : ليس هذا على إطلاقه : فإنه إذا قيل له ا 5200 
الراجح بالنسبة إلى القواعد الشرعية ٠»‏ وقد يخطثه » وكذلك إذا أمر بالاجتهاد 


في طُلب الحكم ادك اد اند - على القول بأن المصيب واحد ' - فقدا 





حَ_ اليمن ٠ ٠‏ فيجوز ماديا لان معاذا قال : أجتهد برأى . فأستفيويه 5 ا 
تيد فى حق نفسه أو غيره ٠‏ ويكون اجتهاده أمرا مسوغا ما لم يرد عن البي كك 
خلافه . 

ثانيهما ألا يكون للمجتهد ولاية ٠‏ فل حالان : ظ ظ 
أحدهما :: أن يظفر باصل من كتاب أو سنة ٠‏ فيجوز اجتهاده فى لرجرع إليهما . 
ولا يلزم إذا قدر على على النى ول أن يداله عما اجتهد فيه ؛ لاه إذا أذ باصل لاوم . ١‏ 
وثانيهما : أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد فى حق غيْره عم . 
ولايته » وأما فى حق نفسه فإن كان مما يخاف فواته ففيه وجهان : أحدهها لا يجور ١‏ 
أن يجتهد ؛ لأنه لا يصح منه أن يشرع ٠‏ والثانى : يجوز إن كان أهلا للاجتهاد ,7 
وعلى هذا ففى جواز تقليده وجهان :' أحدهما : لآ يجوز لغيره أني قلده فيه ؛ لؤجود ما 
هو أقوى منه . فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله .. ظ 0 
ظ القسم الثانى - أن يكؤن الجتهد. حاصلاً فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وغائباً عن محلته . ٠‏ فإن جع إفى لو عب و مون وبري 
الثالك : أذ يكون للجتهد حار فى مجلس الرسول ء ٠‏ فإة اثرة بالاجتهاد ميك 
اجتهاده » كما حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة , »؛ وإن ن لم يأمره بالاجتهاد لم يصحم .2 ظ 
اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه . ٠‏ فيصير بإقراره عليه صحيحا » كما قال أبو بكر . 
رضى الله عنه - بحضرة النبي ولد فى سلب القثيل . ٠‏ وقد أخذه غير قاتلة . ش ظ 
ينظر : بحر المحيط للزركشى لي قف 


5” 


أما إذا قيل له : لا نكلفك بشىء من ذلك » بل ما غلب على ظنك كيف 
كان . فهو الحكم الشرعى عليك ٠»‏ فحيتتئذ يسد باب الخطأ عنه . 

فالأحوال حينئد ثلاثة : يمكنه خطؤه فى وجهين منها . 

قوله : : أجاز قوم وقوع الاجتهاد فى زمنه - عليه السلام - بشرط الإذن؟ : 

يريد : أن يأذن له الشرع فى الاجتهاد » أما إن سلب عن ذلك ٠‏ فحرام ؛ 
لان الاصل أنه لآ يتصرف فى الشرائع إلا بالإذن » ويغير الإذن حرام ٠»‏ إلا 
على رأى المعتزلة المحكّمين للعقل » فى ترتيب الأحكام بالعقل على المصالح 
والمفاسد ؛ فإن عندهم العقل دل على أن الله - تَعالى - أمر بذلك ٠‏ وأذن 
فيه» بمقتضى الحكمة » لا بإذن متجدّد على ألسئة الرسل . 

( سؤال )6 

هذا الكلام مشكل ؛ فإنه حكى اّنع من الوقوع مطلقاً » ثم قال : وأجازه 

والإجازة بشرط الإذن ليس بحآ فى الوقوع . 

بل نختار فى الجواب والتقدير أنه فرع من البحث فى الجواز .. 

ثم قال : وأمًا الوقوع فمنعه قوم ٠‏ وأجازه قوم بشرط الإذن . فلا يحسن 
أن يكون القول الثَّانى قسيمآ للأول ؛ بل قسمان من أقسام الجواز المتقدم قبل 
هذا البحث . 

قوله :هذا خبر واحد » فلا نتمسك به 4 : 
فى قول التبريزى 2١(‏ : إنما نتمسّك بالظّواهر فى مسائل أصول الفقه » 


مضمومة إلى الاستقراء التام فى نصو ص الكتاب والسّيَة وأقضية الصحابة - 


. ينظر: التنقيح : (ق/؟ه1اب)‎ )١( 


ان 


ظ رضوان الله علههم - ونتاديهم ٠‏ ومن اطلع على ذلك -حن الاطلاع عليه - 
قد خصل ل اليم بهذه إلسائل . 00 
قوله : : تمسكنا بظاهر ؛ : - فمرادنا ذلك الظاهر مضافا لهذا الاستقراء 5 

لأنه دليل بمجرده : فاندفغ السؤال عن الجميع . 3 
قوله : « إن قوله تعالى ار يه 1 

سحمول على امروب والأرء »,حون مصاح ادن ' < ظ ظ 

١‏ : الأمر معرف بالألف واللام 1 فيقتضى العموم فى كل مأ د يسمى أمر 
2-6 0 0007 
0 :سيق ار مشوكة ؛ فرفى كل ما كل طلا إن دم 
وعلى مذين التقديرين. : ترج الاحكام الشرعية ١‏ لله لاقل بلفرق ين 

حكم فيه لب » وغيره : 2 ظ 

ظ « فائدة 04 ظ 

قال سيف الديه (1) ١‏ الكثرون على جواز الاجتهاد من عاصره - صل اله 
تريب دونه الاقلؤن 3 واختلف المجورون فى ثلاثة أمور : 

الأول : :. منهم من جوره 3 للقضاة والولاة فى غيبته 1 دون 0 ٠‏ أومنهم. 

من جوزه مظلقا . ظ ظ 0( . 
الثانى منهم من جوز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع + أومتهم :. 

من قال : لا يكتفى بمجرد عدم انع ؛ بل لا بد من الإذن ء ومنهم : من 
قال : السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف : 


لجار : الإحكام : 010/4 


امرض 


الثالث : اختلفوا فى وقوع التعبد به سمعا . 
فقيل : وقم ٠‏ وتوقف الجبائى فى ذلك مطلقاً » وتوقف القاضى عبد الجبار 
فى حق من حضر دون من غاب . 
والمختار : جواز ذلك مطلقاً » ووقوعه فى حضوره - عليه السّلام م 


وعصسته . 


وهذا التّقل بعينه - نقل الْسْطرة - هو فى ١‏ المستصفّى » حرفآ حرفآ 21 . 
١‏ ماله 
/ شرائط المجتهد 
قوله 001 - تعالى - مينى على العلّم بأئه - تعالى - 
عالم بقبح القببح » وعالم بغناه عنه ؟ : 
قلنا : المبنى على هذين الَقَامِين ظهور أثر الحكمة » والعمل بها » أما 
الحكمة فهى هيئة وحالة الحكم » وهى عبارة عن كونه بحيث إذا اطلع على 
قبيح تركه؛ أو حسن حَسن منه فعله . ْ 
وقد يتفق له الاطلاع على ذلك » وقد لا يتفق له الاطلاع عليه » فالحكم 
بالحكمة على القول بها مبنى على هذه الحيثية » على ذينك المقامين . 
قوله : « خلق فينا علما ضروريا ‏ بأنه لا يريد هذه الالفاظ إلا ظواهرها»: 
تقريره : أن هذا العلم له سبب عادى ٠‏ وهو تكرر ذلك منه - تعالى - 
وقرائن أحوال السبياق » وغيرها من القرائن الواردة » مع اختلاف ا 


والشرائع وتعاقب الأعصار ف فصار ذلك سبباً للعلم الضرورى إن ع 
استقراؤه لذلك . 


. "84/7 : ينظر : المستصفى‎ )١( 


ض دكن 


له : ٠‏ التربةالشاقية اق 1لا ل 010 فى الايد 11 
بع للش يخاحيس إلى اللا 1 00 
قلنا : هذا الكلام يقتضى أن القريئة العقلية ليست كَذَلك ؛ لقولكم فيها : 
ته لالة على ما يجور أ برد للف ». وم تاكروا هذا لصيل ليها ٠‏ ثم 
ذكرتم التفصيل فى القرينة السمعية » وضدها . 
والعقلية : هى - أيضآ - تقتضى التخصيص ٠‏ كما فى قولة تعالى قله 
خَالق كل شء 14 الزمر . 37]. 00 1 0 
وقد تقدم للمصنف فى النّسِخْ - أن الفعل يكون ناسخا - أيضا فى حق مد" 
قطعت رجلاء ؛ فإن حكم الوضوء يسقط عنه » فاستوى العامّان ».فلا معني" 
لتخصيص السمعية بالتخصيص والنسخ . ا 
قوله : * الذى يقتضى تعميم الخاص هو القياس ؛ ظ 
لقرير ٠‏ : أن القياس إذا اعتبر فى خصوص قوله عليه الام : ٠لا‏ فوا 
ار يلير » ''؟ » اقتضى تعميمه فى كل مطعوم » فقد صار الخاص الذى هو 





)١(‏ أخرجه مسلم عل فى كتاب المساقاة . باب : الصرف وبيع اذهب 
بالورق نقداً (-8//الم4ه١) ٠‏ أوأبو ذاود فى السنن : 1448/8 فى البيوع ٠‏ باب .: فى 
الصرف (77595) , والترمذى: : 051 ذ فى البيوع »؛ باب : ما جاء أن الحنطة بالحنطة ١‏ 
مثلاً بمثل ( 114) » قال : وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال وأنس وقال : 
حديث عبادة حديث حسن صحيح 6 والنسائى : 5094 - 506 فى البيوع . باب 7 

بيع البر بالبر » وابن ماجه : 5/لا0ل فى التجارات » باب : الصرف (08؟؟) ,2 
ا فى المسند بترتيب السندى : 6/5 فى البيوع ٠‏ باب : فى الربا (04) 0 
وأخرجه أبو داود : ١58/7‏ فى كتاب البيوع . باب : فى الصرف ٠.‏ حديث (6077060 ( 
< وأحمد فى المسند : 277١/8‏ وأخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : 578/80 . 1ى؟ 
فى كتاب الببيوع ؛ يبأب : : تحريم الت فى الجنس الواحد ٠‏ وابن الجارود فى لمنتقى ظ 
(-06) . ظ 
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حكم الحديث عام فى موارد العلة » فالعموم حصل فى حكم النص . لا فى 
النص ٠‏ ثم كلامه يقتضى أنه قسيم للقرينة العقلية » والسّمعية ؛ لجعله إياه 
الئآ بعدهما » مع أنه لا يخرج شىء عن العقل والنقل » والحق أنه سمعى 

سمعى : باعتبار الدليل الدّال على أن القياس حجة » والنّص الوارد فى 
أصل القياس ؛ لتوقف القياس عليه أيضا . 

وعقلى : لتوقفه على تصرف العَقْل فى استنباط العلة » وتَحَققَ شروط 
00 : 

قوله : ١‏ الذى تتعلق به الأحكام الشرعية خمسمائة آية © : 

قلت : قال الشيخ أبو إِسْحَاقَ فى « اللمع » )١7‏ : « آيات الأحكام »» ولم 


يحصرها » غير أنه قال : لا يلزمه آيات المواعظ » ونحوها » وكذلك ابن 
1( 





برهان » وغيره لم يحصرها » وحصرها صاحب ١‏ الروضة © ( ؛ وصاحب 
« التمهيد » 9) . 
)١(‏ ينظر اللمع ص 19 . 


(6) ينظر روضة الناظر : 1077/7 . 

(0) قال الغزالى وابن العربى : وهو مقدار خمسماثة آية » وحكاه الماوردى عن 
بعضهم » وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام فى تصنيف ) 
وجعلها خمسمائة آية ء وإنما أراد الظاهرة لا الحصر ؛ فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف 
القرائح » فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها » ولهذا عد من خخصائص الشافعى التفطن 
لدلالة قوله تعالى : 8# وما يتبغى للرحمن أن يتخذ ولدآ # الآية [ مريم : ؟1 ] على 
أن من ملك ولده عتق عليه » وقوله تعالى : #8 وامرأة فرعون 4 [ التحريم : ١١‏ ] 
على صحة أنكحة أهل الكتاب ء وغير ذلك من الآيات التى لم تس للأحكام . وقد 
نازعهم ابن دقيق العيد أيضآ . وقال : هو غير منحصر فى هذا العدد » بل هو مختلف 
باختلاف القرائح والاذهان.وما يفتحه الله على عباده من وجود الاستنباط ٠»‏ ولعلهم - 
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قال بن برهان فى ال ش 0 الكتاب لعزيز ١‏ 
فى آيات ييف » دون المراعظ ٠‏ 98ظ وعالاً بالسنَّة ما ونا ! 0 


ضيح والسقيم 3 والعدل 3 والمجروح . 


57 بذلك الآيات الدالة ة على الأحكام. دلالة ألية. بالذات لا بطريق التضمن ظ 
والالتزام . 0 
قال الأستاذ أبو منصور : 51 ما يتعلق بحكم الشرع . ولا يشترط منا فيها « 
من القصص ولمواعظ . وإذا كان عالماً بأحكام القرآن فهل يشترط أن يككون نحافظا '" 
لتلاوته ؟ قال .فى ١‏ القواطع 4 : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون, بحافظا . 
للقرآن ؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظز فيه . وقال آخرون : لا يلزم أن يحفظ ما 
فيه من الأمثال والزواجر» وجزم الأستاذ أبى إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ ٠‏ 
وجرى عليه الزافعى . ظ | 
ينظر البحر المحيط للزركشى : 1949/6 - 7٠١٠١‏ , 
(1) قال المأوردى : وقيل : إنها خمسمائة حديث . ظ 0 
وقال ابن العربى فى االحصول»: هى ثلاثة آلاف سئة . وشدّد أحمد » وقال أبو على : 
الضرير : قلت له : كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى ؟ يكفيه ماثة ' 
ألف ؟ قال : لاا ء قلت: مائنا ألف ,؟ قال : لاء قلت : ثلاثمائة ألف ؟ قال :. ل » 
قلت : أربعماثة ألف ؟ قال :الا ٠‏ قلت : تحمسمائة ألف.؟ قال :. أرجو . وفى برواية: . 
فلت : كثلاثمائة ألف ؟ قال , : لعله . وكأن مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين ظ 
وطرق المتون ٠»‏ ولهذا قال | من لم بجتع طرق الحديت لا يحل له الحكم على ا 
الحديثء ولا الفتيا به .0 ' < 
وقال بعض أصحابه : ظاهر هذا آنه لا يكون من أهل الاجتهاد: احتى يحفظ هذا 
القدرء وهو محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا » أو يكون أراد وصف أكمل . 
الفقهاء » فأما ما لا بد منه فقد قال اجيلك * الاصول التى يدور عليها العلم طن الى ٠‏ 
يِه ينبغى أن تكون ألفا وماتتين . ظ 
والمختار : أنه لا يشترط الإحاطة , بجميع السنن 5 إلا / انس باب الاجتهاد )6 ل 
اجتهد عمر رضى الله عن وغيرء من الصحابة فى مسائل كبر كثيرة ولم يستحضروا فيها ا" 





نكل 


ولم يذكر ما ذكره فى ١‏ المحصول © : من الاقتصار على تجريح غيره : 

وتعديله ٠»‏ كمسلم ٠‏ والبخارى . 
وقد قال جماعة من العلماء : إن البناء على الفعل » أو الفاعل ٠‏ أو وسيلة 

الفعل وسببه » أو ذكر الجزاء على الفعل » أو العقاب على تركه . يدل على 
طلب ذلك الفعل » وكذلك ذم الفعل ؛ أو الفاعل ٠‏ أو وسيلة الفعل » أو 
ذكر الثواب على تركه » والعقاب فى فعله ؛ يقتضى النهى عن ذلك الفعل » 
وكذلك ذكر التهديد » ونحوه دليل التحريم » والامتنان دليل الإباحة . 

وهذه الأمور كلها غير الأوامر » والنواهى » وصيغ التخيير » فإذا اعتبرت 
هذه الجهات مع دلالة الالتزام » وأنواعها من المفهومات » وغيرها . 
والتضمنات » والافتضاءات حصل من ذلك أحكام كثيرة . 





- النصوص حتى رويت لهم » فرجعوا إليها ٠‏ 0( 

قال أبو بكر الرازى : ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد فى ذلك الباب ؛ إذ لا 
تمكن الإحاطة به » ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى فيه . 

وقال الغزالىً وجماعة من الأصوليين : يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث 
الاحكام » كسنن أبى داود » ومعرفة السنن والآثار للبيهقى ٠»‏ أو أصل وقعت العناية فيه 
بجمع أحاديث الاحكام » ويكتفى فيه بمواقم كل باب فيراجعه وقت الحاجة » وتبعه 
على ذلك الرافعى ٠‏ ونارع النووى الرافعى ٠‏ وقال : لا يصح التمثيل بسنن أبى داود؛ 
فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الاحكام ولا معظمها ٠‏ وكم فى صحيح البخارى 
ومسلم من حديث حَكمىّ ليس فى منن أبى داود ؟ ( انتهى ) . وكذا قال ابن دقيق 
العيد فى «شرح العنوان »© : التمثيل بسان أبى داود ليس بجيد عندنا لوجهين : 
أحدهما: أنه لا يحوى السنن المحتاج إليها . والثانى : أن فى بعضه ما لا يحتج به فى 
الاحكام (انتهى) وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف ؛ لعسره » ولا 
يجرى الخلاف فى حفظ القرآن هاهنا » ولا بد من معرفة المتواتر من الأحاد ؛ ليميز بين 
ما يقطع به منها وما لا يقطع . ظ 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 53١١- 5٠٠١/5‏ . 


لسن 


وقد قال بعض الغلماء : 6ك قطكة مذكورة فى كناب الله '- تعالى - فالمراد 
بذكرها الانزجار عمًا فى تلك القصة من المفاسد التى لابسها أولئك لطر 4 
والآمر بتلك المصالح التى. لابسها المحكى عنه . 

وكل قسّمٍ فى كتاب الله - - تعالى مين لظم القس باع » وكل 
نداء بصفة لخر يدل على الأمر بتلك الصّفة » أو بضفة الشر يقء شين اال د 
تلك الصفة » نحو : 9 ا أبها اين موا كلُوا من طيبات ما ناكم 4 4« 
[البقرة : ؟/؟ا١]‏ 2 فيا أيهَا الكافرون لا أعيد ما تَعدونَ 4 1[ الكافرون 1 
فإذا استوفيث هذه الاقسام بوجوه الاعتبار لم ببق فى كتاب اله - تعالى - آية 
إلا وفيها حكم شرعى . 

فلا مم لتخصيص موارد الأحكام بخمسمالة آية ؛ < < 
وهذا لَص بعنه يطرد فى الاحاديث » فيندرج فيها ما ينبغى اندراجه مر من 
أخبار الواعظ . وأحكام الآخرة : ض ظ 
قوله ارا قع الإجماع ٠‏ والخلاف » : 0 
قلت : من هذا الموضع يحصل الجواب عن سؤال كبير ٠»‏ وهو أن الاجتهاد 
من فروض الكفايات ٠‏ وقد فقدا الاتصاف به - فى هذا العصر - فتكون الامة 
- الآن:- قد اجتمعت على ترك السعى فى تحصيل صفة واجبة التحصيل » [ 
فتكون مجمعة على المعصية » والإجماع على المعصية مخل بطم الامة . ظ 
وجوابه': أن الوجوب مشروط بالإمكان » فإذا تعذّر الشرط' سقط 
. الوجوبء وإذا كان العلم بالإجماع والخلاف شرطا فى جواز الاجتهاد ؛ وقد 
انتشرت المذاهب - فى هذا الوقت - بكثرة التَمَاريع ». والّصّانيف انتشارة: 
' شدذيداً » بحيث يتعذر ضبط المذهب الواحد بتصانيفه وفروعه » فضلاً عن 
جميع المذاهب . ظ 
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وإذا تعذر الاجتهاد سقط وجوبه » فلا يعصى الناس بترك الاجتهاد . 
قوله : : يشترط معرفة شرائط الحد » والبرهان على الإطلاق » : 
قلنا : لا يكمل معرفة ذلك إلا بإيعاب علم المنطق ؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك 
فيكون الُْنْطقَ شرطاً فى منصب الاجتهاد » فلا يمكن - حينئذ - أن يقال : 
' الاشتغال به منهى عنه ١‏ | 
وأن العلّمَاء المتقدّمين كالشّافعى » ومالك لم يكونوا عالمين به ؛ فإن ذلك 
يقدح ذلك فى حصول منصب الاجتهاد لهم . 
ظ نعم هذه العبارات الخاصة » والاصطلاحات المعنية فى زماننا لا يشترط 
معرفتها » بل معرفة معانيها فقط . [ 
قوله : : العلمان المتَمّان » أحدهما : متعلق بالكتاب » وهو علم الناسخ 
والمنسوخ »6 : 
قلنا : هذا ليس خاضا بالكتاب ؛ بل التّاسخ والمنسوخ فى السنّة أيضاً . 
قوله ٠:‏ أَهَم العلوم للمجتهد : أصول الفقه » وسائر العلُوم غير مهمة » : 
قلنا : عليه منّاقشة لفظيّة » من جهة أن قولكم : إن أصول الفقه أهم - 
يقتضى أن غيره مهم ؛ إلا أنه زاد فى الاهتمام ؛ لأن « أفعل ؟ التفضيل تقتضى 
المشاركة . 
فقولكم بعد ذلك : « إن غيره غير مهم » يناقضه . 
قوله : « التفاريع الفقهية لا يحتاج إليها ؛ : 
قلنا : قال سيف الدين 2١(‏ وغيره : الفروع الفقهيّة يُحبَّاجٍ فيها أمران فى 
أصول الفقه : 
)١(‏ ينظر: الإحكام : 147/5 . 


الذلث”كنا 


تضورها : لأن اصول الفقه أدلة مضافة للفقه » ومعرفة المضاف فر معرفة 


المضّاف إليه . 
وثانيهما : التمثيل بالفروع 3 والاستشهاد ( والاحتجاج 34 انض على 
الخصوم 03 وعلى الأدلة . ظ 


كما نقول. : لو كان الأمر اللوجوب لانتقض' بالكعابة 2( 507 
المأمورات ٠‏ ولو كان القياس. م للزم ترك العمل حيث أجمعنا على 1 
المناسب » كتركنا لتحريم زراعة العنب ؛ اللعلاتريمة الخمر ٠»‏ وتحريم التجاور 
فى المنازل خشية الزنا ٠‏ ونحواذلك . ظ 0 
ظ فإذا كان منضب الاجتهاد ريا جل صو الفقة ع وأصول 00 
على الفروع من وجهين . ؛ لزم توقف منصب الاجتهاد - من هذين الوجهين - 
على الفروع . ظ 0 

وأما قوله قبل هذا : 1 إن معرفة اللغة ٠‏ والنحو ٠‏ والتصريف شرط!4. 0 
فتقريره : ظ ظ 0 ظ 

أما اللغة : فلتعلم مسميات الألفاظ » 1211 ؟ ان القرآن 
الكريم عربى . ظ ظ و ” 

وأما النحو + فإن : تغيبر الإعراب تغير المعنى ٠‏ ألا ترى إلى قوله عليه 


ار ل وأساض 


السلام : لغ إن معاشر الأنبيّاء لا نورث ما تركتاه صدذقة 0. 
وقعت الْنَاظرَةٌ فيه بين سنّى » وإمامى : 


فاستدل السنى به على أن فاطمة - رضى الله عنها - لا ترث ؛ لإخباره - 
عليه السّلام - فى هذا الحديث : أن ما تركه يكون لمصالح اللُسَلمين . . 

فقال له الإمامى : هذا منك بناء على أن لفظ ٠‏ الصدقة » مرفوع 5 
منصوب » ومعنى الكلام : إنا لا نورث » فما تركناه صدقة » أى :الإنورث ١‏ 
أوقافنا ؛ بل تتأبّد وقفيتها . ظ ظ 


م 


حتى استدل الحنفية : على أن وقف غير الأنبياء - عليهم السّلام - يورث ‏ 
بطريق المفهوم » فلا يكون فى الحديث على هذا حجة لعدم توريثها مطلقاً . 

فقال السّى وكان لا يعرف النحو : لا أدرى ما صدقة ء ولا صدقةٌ . 
ولكن هذا الحديث قيل لمن هو أعلم منك باللغة ٠»‏ وكلام العرب . وهو 
فاطمة - رضى الله عنها - لما ذكره لها أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
فاعترفت به . ولم تقل ما قلت . 

ولو كان ما قلته صحيحا لقالته - رضى الله عنها - » فانقطع الإمامى . 
فلو لم يوفق الله - تعالى - السَّنى لهذا الجواب لانقطع بسبب تغير المعنى 
بتغير الإعراب . ظ 

ونظيره. : قوله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا بِاللَذِين من بعدى : أبى 
بكر » وعمّر » بالخفض على البدلية » فيكونان هما الُفتَدَى بهما . 

والإمامية : يرون بزعمهم بالنصب على النداء : يا أبا بكر وعمر » فيكونان 
على هذا التقدير مأمورين بالاقتداء بغيرهما ؛ لا أن غيرهما مأمور باتباعهما ١‏ 
فيختلف الْعتّى ؛ لأجل اختلاف الإعراب » ونظائره كثيرة . 

وأما التصريف : فلأنه إنما يفتى بجلد الزانى ٠‏ والزانية » إذا علم أن اسم 
الفاعل من زنا يزنى : زان وزانية . 

أما لو جوزنا : أن يكون هذا اللفظ لغير ذلك » لاختلف الحكم » وكذلك 
إنما يفتى بِقَتْلٍ المشركين » إذا علم أن اسم الفاعل من أشرك : مشرك » 
ونظائره كثيرة » وهذا من باب التصريف . 

وأما الحد والبرهان : فلأن الحدود هى التى تضبط بها الحقائق التصورية » 
فمن علم ضابط شئ » فهو مستضئ بذلك الضابط . فأى محل وجد الضابط 
عليه؛ قضى بأنه تلك الحقيقة » وما لا فلا » وهو معنى قول بعض العقلاء : 


نعم_؟ 


ا اخطقتم فى الحقائق أ» فحكموا الحدود ٠»‏ فمن لا يعلم صدئة الضايط من 
سقمه » لا يعرف كيف يستضيئ به » والمجتهد يحتاج فى كل حكم لذلك 4 
لأن الذى يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة » فلا يضبطها إلا الحد . ٠‏ وإن كان 
الذى يجتهد فيه تصديقا بيعض الآمور ا ا 
ندال 1 لسيد . ٌْ ظ ظ 

وشرائطه معلومة فى غلم المنطق : وهو وجوب الاطراد ٠‏ والانعكاس 4 
وألا يبحدل بالأخفى 0 وله بالمساوى فى اللثماء « ولا بما لا يعرف اليخدود إلا. 
ما عرف :يلايل باقلا الول )لجاز بيذ »بلا بام 
على الأخص . ظ 

وأما شرائط البرهان : فيحتاج إليها ٠‏ لان المجتهد لا د له من دليل يدل 

على الحكم قَطعى . أو ظنى ٠‏ وكل دليل فله شروط محررة فى علم الْنْطقق» 
متى أخطأ شرطأ منها » افسد عليه الدليل ٠‏ وهو يعتقده صحيحا ٠‏ .وتلك 
الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة ؛ وضروب الاشكال القياسية » وبسطا 
ذلك فى علم المنطق  .‏ 2 ئ 


( تنبيه 6 


قال التبريزى )١(‏ يكت من الو ولغ الذي يحصل الهم من مقا 
الكلام دون التعَلْغْل فى مشكلاث سراثره 


وحصر الغزالى المحتاج. إليه فى خمسمائة مشكل لان العلم بحصر دلاثل 
الأحكام يتوقف على جميع استقراء. جمل الكتاب والسئة » وفهم مقاضذها » 
فكيف يجوز له الاقتصار علنى بعضها ؟ ء وكيف يأمن أن يكون.وزاء ما 


(1) ينظر التنقيح : (ق/ 016 . 


00 


حوى وحصر أدلة يمكن استفادة حكم الواقعة منها ؟ إلا أن يجوز له التقليد 


شمذف . 


وهو أيضاً مشكل ؛ لأن وجوه دلالة الدلائل » قد تختلف باختلاف نظر 
المجتهدين ٠‏ فيخص البعض بدرك ضروب منها ء» ولهذا عل من خاصية 
الشافعى التفطن لدلالة قوله عليه السّلام : ٠‏ إِذَا استيقظ أحدكم من تومه . 


٠ 8 |‏ انو 


قلا يُعْمس يذه فى الإنّاء » حتى يَعْسَلهًا ثلاث ؛ فإنه لا يدرى أين بأتت يده 6 
على نجاسة الماء القليل» بوقوع النجاسة فيه من غير تغيير . 

ودلالة قوله عليه السلام : ب حلاجة انكر ل" 
على تقدير أكثر مدّة الجيض بخمسة عشر يوماً . 


2. 7١ 5( باب : ترك الحائض الصوم » حديث‎ . 187/١ : أخرجه البخارى‎ )١( 
باب : نقصان‎ ٠. 80م فى كتاب الإيمان‎ , 85/١ : ومسلم‎ ء)١1168‎ . 1965١ 6 5 
. )9784/177( ومن حديث ابن عمر‎ » )8١0( الإيمان بنقص الطاعات » حديث‎ 

« تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى ؛ » قال ابن كثير فى تحفة الطالب (351) : 
لم أره فى شىء من الكتب الستة ولا غيرها . قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ » 
قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الإمام عنه» ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه » وقال البيهقى فى المعرفة : هذ 
الحديث يذكره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيراً فلم أجده فى شىء من كتب الحديث » 
ولم أجد له إسناداً ٠»‏ وقال ابن الجورى فى التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا 
أعرفه » وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب : : لم أجده بهذا اللفظ إلا فى كتب الفقهاء. 
وقال النووى فى شرحه : باطل لا يعرف » وقال فى الخلاصة : باطل لا أصل له . 
وقال المنذرى : لم يوجد له إسناد بحال ٠‏ وأغرب الفخر ابن تيمية فى شرح الهداية 
لأبى الخطاب ٠‏ فنقل عن القاضى أبى يعلى أنه قال : ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبى حاتم البستى فى كتاب السنن له . كذا قال ٠‏ وابن أبى حاتم ليس بستيآ إنما هو 
رارق ع ولس له كتاب يقال له : السئن . 

تنميه 4 فى قريب من المعنى مأ اتفقا عليه من حديث أبى سعيد قال : أليس إذا 


حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها »ورواه مسلم من حديث أبن عمر- 


يخنثكل 


عن عل ١‏ مر سر 00 وى 


ودلالة قوله تعالى ونا يبفى للرمن أذ يتخذ ولا إن كل من فى: 
السّموَات وَالأرْض إلا آث الرَحْمَنِ عَبّداً 4 [ مريم : 41 ع للك ] على أن 
من ملك ولده عتق عليه 5 وما أظن أن أهل الخصر عدوا هذه الآية من أدلة. 
الأحكام. هذا مع اختلاقهم فى الرأسيل ؛ وما أنكره راوى الأصل 3 -- ١‏ 

فائدة') ظ 


قال سيف الديه 2١7‏ : وشرط المجتهد أن يكون عالاً بوجود 50 
وما يجب له من الصفات' . وما يستحق من الكماللات ٠»‏ وأنه 5557 
الوجود» حي » قادر : عالم :مريد.» متكلم ٠‏ حتى يتصون مه التكايف - 
وأن يكون مصدقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من 
الشرائع » وما ظهر على يده من المعجزات ؛ ليكون فيما يسنده إليه من. 
الأقوال محقّاً ٠‏ ولا ب يشترط أن يكون مستند علمه بذلك الدكيل لقصل + حت 
يتمكّن من المناظرة عنه ؛ بل الدليل من حيث الجُملَة.. ا 

وأن يكون عالاً باكدَارك الشرعية » ووجوه الدلالات » واختلاف رتبها 5 0 
وتقريرها » والانفصال عن راصام عليها » وإنما يتم ذلك بأن يكون 
عارفاً بالرواة » وطرق اجرح والتعديل ؛ والصحيح ٠»‏ والسقيم لا كاحمد 
بن حنبل 6 » و« يحبى بن معين » ء وعارفا باسباب التزول. . 0000" 


- تصل ولم تصم ؟ فذلك من تقعنان ديتها » وروا مسلم من حديث ابن عمر يلفط : : 
١‏ تمحكث الليالى ما تصلى +٠‏ وتفطر فى شهر رمضان 2١‏ فهذا نقصان دينها ؛ .ومن 
خدين إلى حير بال ري مدر ل من سن لابن جره تبحر ولق « فإن 
إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة ؛ 

قلت : وهذا - وإن كان قريب من معنى الأول - لكته لا يعطى المراد من الأول + 
وهو ظاهر من التفريع ٠»‏ والله أعلم . » وإنما أورد المقهاء هذا محتجين به على أن أكثر: 
لميض خممسة عشر يوما ء ذلا دلالة فى شىء من الأحاديث التى ذكرنلها على ذلك ٠‏ 


وألله أعلم . 


. 11 1/1 ينظر : الإحكام‎ )١( 


1876 


قال الغزالى فى « المستصفى » 2١١‏ ؛: من شرطه أن يكون محيطاً بمدارك 
الشرع » وأن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصى القادحة فى العدالة . 

وهذا يشترط لحواز الاأعتماد على قوله . 

ومن ليس عدلا لا تقبل قتواء إلا لصحَة الاجتهاد » ولا يشترط حفظ جميع 
مواقع الإجماع . والخخلاف » بل كل مسألة يفتى فيها يعلم أن فتواه فيها ليست 
على خلاف الإجماع ٠‏ أما بأن يعلم أنه موافق لمذهب ذى مذهب من 
العلماء. أو يعلم أنها متولدة فى عصره لم يكن لأهل الإجماع فيها خكوض ش 

ويشترط فيه أن يعرف حدوث العالم » وافتقاره إلى محدث موصوف بما 
يجب له - تعالى - من الصفات ٠»‏ وما يستحيل عليه » وأنه متعبد عبادة 
يبعثة الرسل » ومصدق لهم بالمعجزات ٠»‏ عارفآ بصدق الرسول عليه السلام. 

ويكفيه الاعتقاد الجازم ؛ إذ به يصير مسلماً ١‏ ولو بالتقليد . 

ومن شرطه : أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ » فى الكتاب ٠‏ والسئة و 
ولا يشترط أن يكون ذلك كله على خاطره ٠‏ بل ينبغى أن يعلم أن تلك الآية 
والحديث الذى يتمسك به لا نسخ فيه . 


تدنن لحخنة شن 


. ”861 7/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 


خرن 


. الر 8 لل 


ف وسسيير 


الْجتهد فيه (أ 
ل ل اس 


000 يا شرق 
«بالشرعى) : عن العقليات . ومسائل الكلآم . ظ [ 
ون ٠‏ لين يل قاطع ».ما ووب الملوات الشي . : 


وا # 


اكات » وماق عليه امن يات ازع . 


قال أبو الحسين الْبَصرى رَحمه ا : الَسالةُالاتهادية هى الى تف 
نيه التهدُونَ من الأحكام الشرعية ‏ وها ضعيف ؛ لإ جار لحلاف ظ 


المْجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية ؛ فلو عرفنا كونها اجتهادية 
ب«اختلافهم فيها ١‏ َم الدور . ظ 


مر ص عر 


قال القرافى : قوله : ” احترزنا بعرينا” : يس فيه دليل فل بويعب 
الصلوات الخمس ء ونحوها » : ظ 
قلنا قد يكون فيه ليل قاطع فى نفس الأمر »الم يطلع عليه نهد ؛ 





+ وهو كل حكم شرعى عملى أو علمى يقصد به العلم ليس فيه دليل قفلعى‎ )١( 
والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف‎ ٠ فخرج به الشرعى © العقلى فالحق فيها واحد‎ 
إقداماً وإحجاماً » وبالعلمى ما تضمنئه علم الأاصول من المظنونات التى يستندا العمل:‎ 
ليس فيها دليل قاطع ؛ احتراز عما وجد فيه ذلك من الاحكام ؛ ؛؟ فإنه‎ ٠ : : إليها. وقولنا‎ 
إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن . ظ‎ 

ينظر البحر المحيط للزركشنى : 9//5؟؟ . 


78 


فيكون فرضه الاجتهاد ٠‏ بل ينبغى أن يقول : احترزنا به عن شعائر الإسلام 
الظاهرة التى استغنت عن الاجتهاد . 

قوله : ؛ عن أبى الحسين المسألة الاجتهادية : هى التى اختلف فيها 
( جتهدون )10 4 * 

قلنا : قد تقع مسألة لم يتقدم فيها اختلاف: » فيجتهد فيها ٠‏ فلا بقع 
فيها الخلاف . لعدم اطلاع مجتهد آخر على تلك الصورة » لحصول الاتفاق 
عليها » لظهور مدركها . وعدم معارض له . 


, "9457/5 : ينظر المعتمد‎ )١( 


558:١ 


02 اف 
الركن الرابع 
ظ ظ حكم الاجتهاد 
َال الرازئ : وقيه سسَائلٌ: .- 


مسأل تب الجاحفاوَعياله بْنالحَسن لعتري إلى لكل مهد في . 


ا" ا رس رام 


الأصول م مصيب » وليمس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد ؟ فَإِن فساد ذلك ١‏ 


ساو ار ل 


لوم بالضترورة + وما الى الم ء والروج عن عهدة اكليف » وات 1 
جحدر هب ظ 


حيحة أل ر امور . 


جلي حمل علي ير صلل 0 سر 


الأول : أن الله تَعَالَى وضع 0 هذه المطالب أدلة قاطعةٌ 6 العقلاء من 
ظ معرفتها ؛ فَوَجَب ألا يخرجوا عن بن العهادة إلا بالعلم . ظ 


سا وس لير اصرق ل سس اوس ار سر صر ا لحر ص 


لني : أن َعم بالضرورة :أن عَلَيْه الصلاة والسّلام آمرَالَهُود والتّصَارَى 
بالإمّان به » ودمهم عَلَى إصرارهم عَلَى عقّائدهم . وقَائل بعْضهم ٠وكان‏ - 
يكشف عمن بَلعَ مهم » وله » وتعلم قَطعا أن الْمَائدَ العارف ممّا يقل وَإنَمَا ' 
١‏ دروا نوم تقليداء وميُِا ارول وصدقة . 


سس قر 


الثالث : التمسك قله تَعَالَى : 9 ذلك ظَن الَذِين كفروا ‏ فيل لين كفَروا ' 
5 على كبرو ع 0 ' 
من الثار 14 ص وآ وقوله تعالى : 9 وذلكم ظنكم الذي 0 


000 


م 7 ]. 


حو 6 


لكاب رك 7 ظ ظ 


ا 


أجَاب الخصم عن الأول : 
بن لآ نسلّم بأنّه ‏ تَعَالَى - وضع على هذه المطالب أده قَاطعة » ومكن العقلاء 


م6 ”مام اس 


من سه ء ويف لوك وترى الل لفن في ليان والمقائد 
من مان وَاة لوصول . لا 


متلا سن سبلن بن طني اين 


رلب" بلقب 
سَلَّمنَا ذلك » لكن لآ نسلّم أن ذلك يقتضي كوت 
ير 202 7 


يجوز أن يقال : نهم أمروا بالظن الغَالب » سَواء كا كان مطابقً ؛ أو غير 


بن قز © عمد 


وَعَلَى هذا التقدير : يكون الآتي به معذور 1000000 
َم يقَعْ إلا بالظن العَالب وَجهَان : 
الأول : أن اليقون التام التولدَ م من الدليل المركب من المقَدمَات البديهية تركيباً 


مَمْنُوم المح بالبديهة إن أمْكنَ ١‏ هو عادر الوؤجود» لآ فى به إل اله 


د قرو ؛ قلأ جود يكو ذلك تكليفا لكل لحل ؛ ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام - قال « بِعنْت بَعنْت بامحنيفية السهلة السمْحة ) أي حرج توق أن يكلف 


ن بي 


الإنْسّانُ في السّاعة الواحدة ممق ما َجَرَ للق عن مَمِْقََهِ في خَمْسمائة 


د نا - 


نهم مأمورين بالعلم ؛ولم لآ 


8 ل مهل 


ميق ؟. 


رار 
و 


سِدة أ . 


7 اس سس وس لير 28م سس 2 8 ره نس لير وله 2 1 9 
الثاني : أنا كما نعلّم بالضرورة : أن الصحابة ما كانوا متبحرين في دقائق 
لس ار 


الهنّدسة , والهيئة ؛ والأرئْماطيقي » نعْلّم بالضرورة : أنهم ما كانوا عالمين بهذ 


- بعر 


مس ىا “لاس 


الأدلّةَ والدقائق ‏ والجواب عن شبهات القلآسفة . مع أنه عَلَيْه الصلاة 


م 


لا بر عبر 


السلا حك بصحة انه ؟ دل لك على لليف ماوع باعلم ‏ 


ّ-_ /آى يس عسي بن 


847 


لا بلعل ني دم الأول لم قلت إن لمش ي. 
معافّب؛ ودعُوى وو : لأنها دعوى لإجماع في محل 


سا وس سَلَّمنَا أنهم م وو 


الخلآف ؟!. ظ 
عن الثاني : أنه - َل الصّلاة والسلام- كنب الم ولح 1 
لإصرارهم على تَْك الل وَطَلَب الْرقة ؟. ا 0 


سن قر ل 3 سك ساس 


الأول ممنوع والثاني ملم ؛ َمل عَلَيّه الصلاة السام - لم َل في 
اي م نهم َم يفوا إلى بياه » وأستمَلُوا الهو والطرب » 
وأصروا على تَرْك الطّلّب لهم » وأما م بال في الطب والبَحث , ولكن 


عَجَرَ عن الوصول لياه : إنه - عليه الصلاة والسلام كل ملل هن 
الإنْسّان ؟1: ظ 


5ت ل , 6 م274 200 'مَاء 


سلمنا أنه كم قلت : إنه لآ بد وأ نْ يكون معاقبأ 
عن الثالث : أنه دم الكافر وَالْكفرُ في 007 : السيْر ؛ وى السو 


- 2 2-6 3 - ا 
ل محف إلا في حق اند الذي عرف الدليل » كم ُ كه » أو في حق امه 


ملب يها بذ أن برد ايل على مس .قل 
يقول به . ظ 
َم امار لوف الذي بََعَ في الطلّب . «فلم يصل . هالا يون ساترا 
لشيء ظهر عنده ؛ قلا يكون كافرا . 0 

م احتجوا عَلَى صحة قَوْلهِم : بأنه على جم ري وس كم 
الشرع يدل على أن الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحَةٌ ؛ ؛ حتى إِنَّهُ لو 
احا إلى أذنى تس في سه » أذ في مال بي طلب ا ات رم 


م .- سوير ىل 


الوضوء , وأ ببح له التيمم . فَهِذَا اريم الرحيم ؛ كيف يليق بكرمه ورخمته: 
وَعظم فَضله أن يُعَاقب ١‏ من أثّى طول عره : في الفكر وَالبَحْث والطّلب ؟!. 
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هذا حَاصل كلامهم ؛ إلا أن الجمهور ادعو | العقاد الإجماع على مذهبهم 
قبل حدوث هذا ! الخلاف . 


د م وو م مق 


مسألة : اخْتلُوا في تويب الْتَهدِين في الأحَكَامٍ الشرعية » وضبط 
اذاهب فيه عَلَى سبيل التقسيم : أن بق يقال : السألَة الاجتهادية إما أن يكون لله 


م سي سسي جين 
ا نا 


الى فيا َل لاجتهاد حكم مي أ لآ يكو قن لم يكن لله تَعَاَى فيها 
حكم » فَهَذا قَولَ مَنْ قَالَ ٠:‏ كل مهد مُصيب"» وهم جُمَهور لمن من 
ري اي أي ٠‏ ومن العترلَة : كأبي الهذيل ٠‏ وأبي علي ١‏ وأبي 

شمء وانباعوم . 200 لا عجان أده عم 


00000 

الأول : هو الول بالآشبه » وَهُوَ موب“ إلى كدير من الُصويين. 

والثاني : فول الخلص من المصويين . 

أما إن فلن : إن في الواقعة حكْما عند الله , فَذَلكَ الحكم : إما آل يكون عليه 
أمَارةٌ» ولا لآل » أو عليه أمارة» ويس عليه لَك عل وله : 


أما القول الأول : وهو أنه حصل الحكم ؛ ولكن من غير أمارة » ولا دلالة : 


ولريو بيو 


فهو قول طَائفة من الفقهاء والَكَلْمينَ ٠‏ وقل عن الشسافمي - رضي الله عله - أن 


0 


قال : ٠‏ في كل واقعة ظاهر وإحَاطة » وحن ما كلْفنَا بالإاطة . وهؤلاء زعموا 
أن َلك الْحُكْم مل دفيْن يمثرٌ عليه الطالبُ بالاقّاق. فلم عر علي أجرآن ؛ 


ولمن اجتهد م غاب عله - جر واحل» وَدلكَ الأجر على ما تَحَمَلَ من الك 


سسا 


في الطب لأعلى نفس الخيبة . 


- ا 


ران 


ونا اقول الثاني : وهو ليطا نيا 2 لبها لاد ا أ 


ابد مكل اسه ؛ قا و ذلك كان اط معُورا. 
وبأسور وقول كله القهاء ‏ ومسب إلى الشاذيي وأ خيفة- رقي 


الله عنهما - اا" 
نهنا : نأو به :إلا أخطاء ولب على له شي آخرُه. 


بيليف" وص مور بأ ألا يل بطقتضى طن ؛ وتنقطا ع 
الإنم ي :“ ؤ ظ 
وأا القول الثالث : وهو : : أن عليه ليلا قَاطغً لا العامة 
مأمور بطلبه ؛ اكه انوا في ضعي 0 
أحدهما أن مط . ٠‏ هل د ست لالم اعقب زلا لب ب 
الريسي من الم إلى أنه سمح الا لم » والباقون اتفقوا على أنه لا 
000 


و - ع اننا ص 


المي هق فَاالقاضي فيه ؟. ظ 
قال الأصم : ينض » وكا لبون : لا ينقض هذا تَقُصيل اهب .. 


والذى َدَهَبْ إِلَيْه : أن للّهتَعَلَى في كل واقعة حكما معينا » وأن 5520 
ظاهرً» لا قَاطعآ » وأن المُْخْطوئ فيه مَعذُور» وَقضاء القَاضِي فيه لا تقض . 1 


رو ا 

مدق 0( 
الأول : أن أحد الْجتهدين 1 إذا اعتقد 0 الأمارة الدالة : على ابوت . [ 
وَاْجهد الثاني اعتقّد رجحانر امار الدالّة ة عَلَى العَدم. - فقول : أحَد َي ظ 
لان خا . والتا هي ظ 


515 


, - 0 


غير بي و 


يان الأول أن إحدى الأمارتين : إما أن نَكُونَ راجح عَلَى الأخر أى ء أو' لك 
تكون فإ اندها رأجحة على الأخرى كان اتاد رجانه صواا. 


8 اعتقاد رجمحان الججائب الآخَرٍ ‏ يكو عير مطابق للمُمتقَد؛ فيكو خط . 


ألم نضا رأجحة على الأ »لال جد الت ب 
بق للممتقد . 


سير سير سبلل تدهنًا اخ يي 


على كل" الثدبرات : لآ يكو الاطقانان ميقي , ب اج" هما يكون 
ظ سا كل مهد لَيْسَ بمُصيب ٠‏ بِمَعتَى كون اطتقاده 


17 7 0 


م 55 2 م 0 7 م صر 
وهذه إحدى صور الخلاف . فإن اكتفينا به » جاز . 


وإن بدألل بمصيب يمتى مهما اما لابه قن 
لديل علي أن الاتقا الذي ايكون مطابقا للممتقد - - جيل » والجهل بإججماع 


كّ سمي 


الأمة عير مأمُور به ؛ قبت يضا أن الكل ليسُوا بمصييين» ؛ بمعتى الإثيان بامأمور 


0 


6 , 3 ديم سس و > بهو 2 

إن قيل : ١‏ لا نسلّم أن أحد الاعتقادَيْن حَطَا» : 

0 1 سن ص راس وس ص اس مح جر اس ار س ص م سر سل 

وله : ٠‏ لآن أحدهما اعتقّد فيما لِيْس براجح . أنه رَاجممٌ وَدلكَ خَطَا» : 
ىس ا20 م -. ل - 

قلنا : امت هما لبس براجح أنه راجح في نس ء أو أنه راجح يه ؟ 


الأول ممنوع؛ و الثاني 0 


سس رار 


بيانه 0 المجتهد كي قز أن راحم على أ سه يي 


ساس ل ا 
| /ددا 0 و" ص - وك م 


آم ٠‏ ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظلّه » والرجحان في طبه حاص|؛ : 
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الاعتقاد مُطابقا تقد ؛ خَابتُ ألهَمْبُوجد الحا التارجي انعم ظ 
لجان الخارجي لآ يُوجب دم الرجحَان طني . 


قبت أن كل وأحد من الامتقادينِ يمك أن يكون صواياً . 


وى هم تبت هم اه 


كت لاغ اط يل ررق 
ذلك الرجحان ؛ بل جور خلاقه اقلم فلت : ١‏ إن الاعتقاد إذَا وجد مَعَه هذا 
ا هد مالف مد . 
7 ظ 
2 : قوله : دمن راجحا فيطل » في قذي الآثر 1:05 
نا : لحان في لفن : إن يحون فس اطتقاد مجان في الخارج » أ 
11 يبت إلا معه ؛ نا َعَم بالضرورة آنا اتنا في الشيء كون وجوده. 


اويا ممه قمع هذ الامتقاد :يسع أذ يكُونَاعتق اعتقاد وجوده راجحا عَلَى. 
وإ مهاه 


عتقاد عدمه » فَعَلمَ أله لابه عند حول هذا من اتاد ونه رأجحا في 


سا ١‏ مم 
6 ستل صصرج من 000 


ته ؛ إِمَا لآنّ الظن ته ظ فس هَذَا الاعتقاد , أوا نه لا يفك عَنْهُ » وحَلَى كلا 


اس 8 
ا 


درن َالْصُوهُ حَاصل. 
6تير عن از 2 


قله : « هذا أ الاعتقاد » وإ كان غير مطابق » لكنه غير جازم » : 


لما : بل هو جازم ؛ لأن اعتقاد كون الشيء ء أولى باوجود غَيْر اعتقاذ كن 
موْجُودا , واعتقاد ونه أولَى بالوجود حاصل مع 7 جزم - اليه بل 
بأل مره ؛ َظرا إلى هذه الجهة ؛ أولّى بالاعتبار . ظ 


قر سوير اس 


بَلَى ؛إنه غير جا الم ؛ لكن الج لاي تق زبلا 


584 


لا اع ار ماع تر اس بير 


كما أنا تقْطّع بأن الا ول بلي الرطب في زَمَان الخريف أن يكون ممطرا ء مع 
أنه قد لآ يوجد الَطرء وعدم الَطَر لآ يدح في تلك الأولوية » بل تلك الأولوية 


1 مَطُوع بها ٠‏ فَكَذا ها هنا ؛ قبت أنه حصل لأحد المجتهدين اعتقاد جازم غير 
00 01 اصن بن ا فز وخ 0 
مطَابق ؛ قيكون خط وجهلاً » ومنهياً عنْه . 


الطريقة َه الثّانية : امجتهد : إما يمسي سن اننا 
بن على طربق : 
واثاني باطل ؛ لأن اقول في الدين بمجرد اتشكي بَاطل ؛ بإجماع المسلمون ؛ 


ه مر 


إن :لا بد من طريق . 


َلك الطريق م أكون حلي عن المتارضي» وم يكن 6 حَالياً عه : 


ل الور لل وهر 


إن كان الأول : وهو كونه خَاليا عن المعارض طلقم بدا 
الم » فكو اكه مخطنا. وإن كان لَه معارض : فَإما أن يكون أحَدَهُمًا 
راجحا عَلَى الآخَر» أو لأيِكُونّ : 

َإِن كَانَ أحدهمًا راجحا عَلَى الآخَر, وجب العمل بالراجح ؛ لآن الأمة 
: مُجْمعَة عَلَى أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأثْوى فيكو سال ف 
ميخطناً ؛ وإن َم يكن أحدهما أحدهم حدهمًا راجحا ٠‏ فَحَكْم تَعارْض الأمارين إما لير » 
أو الَسَاقط » والرجوع إلى غيرهما : 

وعَلَى كلا القولين فحكمه معين 0 ؛ فمخالفه يكون مخطنا . 


تالصب واحد على كرات »فال ٠:‏ لملا بجوأ 
ل فير سر ال سل 1 00 / 


يكون مكلف بالحكم . لأ على طريق ؟" : 


ا يق 


قله :كفم فى اين بجر لشم غير جائز 


قَذْما : َي جائ » في مضع وجل في اليل 201 
الدليل؟. ظ ظ ظ 
الأول ملم والثاني ممتوع : 

بيانه : أن العمل بالدليل مشتروط بوجود اليل لان لك تكليفا بها ي. 


بطق » وفي هذه الكسائل الاجتهادية لآ دليل ؛ أنه َو وجدء لَكَانَ تارك العمل به' 


ا 


تارك للمامور به » فيكو عاصيا . ١‏ يون محف ار على مام رفي . 


مَالَة أن الآمر للوجوب » ولما أجمَعُوا عَلَى أنه لهب ' سحو لتر عل لهك 
دليل + بده والمات عبج يو 1 ؛كمن. 


دم ىم ساسع : يا 1 0 الى 2 
اشتبهت عليه أمارات القبلة » هيجوز لَه العمل بمجرد الحداس والتوهم . 


تق ل 


- در 


ع اش َلَى ووب 2 بالراجح 19 
ْنا مرجع وأجبة على م ملم كلجا لاك لال 
شل طني تو . 
أنه :أن الأمارة الراجححة بحب العمل بها َلَى من اطَلع مه 1 
طَّلعْ ليها » فَجَارَ كله العمل بالأضعف ؛ فَإنَهُ بر سيد في العَقْل أن 


و سم سل وس سار 


كو ملح أحد تود في الع بأو الأمارآت » صآخ في < ظ 


80 


العمل بأضعفها ٠‏ ومتى كان كذلك ؛ ٠‏ فإن لله تَعَاَى يخطر على قَلْب من 
نص ملحت العمل بأقُوأهًا - وجوه الترْجيح ٠‏ ويشفل الآحَرَ عنْها . لين أنه 
الآمارات ؛ لأن مُصلّحته الْعَمَلّ عَلَى أضعف الأمارآت » وَالظّن كنا 7 0 
لأمارات مع كوه ف كه أضمف مارت - لا يح ! الى لز يشبح 
الظَن بكَون رَيْد في الدار» وإن لم يكن فيها . ١‏ بت وها الذي قلا جا 


عملا ؛ ؛قَمَا الدليل على أنه ير واقع ؟. 


والجراب: 
- 2-05 


وله إِنَما يجب الْمَمَلَ به عند جود الدليل . ٠‏ وَمَا هنا ل دليل » : 


نا : اليل على وود الل ااه جاع الم على وود ارجح بأثور 
حقيقية » لبي » وجوه ارجح يَستدي وجو أصل اليل + ؛ أعني : القدر 


أقوى 
آأفو 


ترك بين الدليل اليقيني » والدليل الفاهر ي. 

قله : ٠‏ يجوز العمل بالأضعف » إذَا لَمِ يعرف الأقوى » : 

لبا : مقدَارٌ رجْحَان القَوِي على الضعيف: ما أن يَكُونَ الاطّلاع عليه ممكناء 
أو لا يكن : إن لم يكن لك» لم يكن ذلك قر برا في حَق املف ؛ 
ولا ان َكليفا ما لا يطّاق ؛ ؛ كو القدر الحَرَيبْنَ الأمارين في حق مكلف 


مُساويا »الآراجحا . 


أذ سكن الاطلامٌ َيه م أن يجب مَلَى امكف تَحْصيلُ العلم بلك 
الأمارة إلى أقصى الإمكان ‏ أو لا يجب : 


فإن كَانَ الأول اسل ي مرق إلى الى الإمكان تاركاً 


للواجب . فَيَكُونْ مُخْطنا 


5786١ 


وإن كان الثاني 00 ؛ لأنه إن أكون مَل حدما مت قم يصن 


لإا ١و‏ وصل ليه الب 0 إن الأو 
لمر مَك ظ 


كان الأول 20011101111 ١‏ 


ومن وصل إليْه ؛ يكون م مصيباً . هذا خلاف الإجمّاع الأنهلم يدع أحد من 
الأ حدا م في الاجتهاد بيش ناته . مى لم يصل ليه » كان 
و ا ب يه 


َه 0 42 


لف الب أولى مها نف 5259 ا 1 


ل 


بالط ٠‏ كيف كال ومع ألف فصر ميا ونا بطل بالاجماع» الا 
يكونَ ميخطء مخطا ؛ إلا ذا وصل إِلَى التهَاية المسكتة ؛ ؛ وهو الطلوب . ظ 


وم لاس م 


الطريقة عَهٌ الغالكة : المجتهد يستد سد ليشيم على شي + والإسث لك بار عن 
اتتخضار العلم بأو ريم من وجودها وجوه الوب » واستحضا ا 


الشديء متوقف على جود ذلك لشي » الام لآل توف على وجو ادليه . 
بود ما يدل على الشيء متف على جود لك الشيء . والاسث لال على . 
الشيء يتوقّف على وجود المدنُول ؛ ؛ لآن لاله عليه نسبة ييه وبين امول » . 
الب ين الأمرين موق في ابوت على كل وأحد مهما نوجو الوب 
مَقَدم عَلَى الاستدلآل بمراتب » والظن محر عن الاسنئد لآل ؛ نه تتيجتة " 
ور فَلَو كان الح ١‏ ايلاطنا لق على اه 


ال را مي 


ل ري ء بمراتب ؟ وهو محال . 


م تم 


خم 


الطَرِيقَة الرابعة :: هه الب » والعذألب لا مد له من موب متقَدم في 


الوجود عَلَى وجود الطُلّب ٠‏ لابه من بوت حُكم قبل وجوه الطب ؛ وإذا 
كَانَ مَك كَانَ مالف ذلك الحم مخطا . 


إن كُلْتَ : « لآ نسلّم أن المجتهد نتهد ينُب حم الله تعالَى - بَل إِنمَا يطلب عَلَبَة 
الظّن : 
ومقاله : مَنْ كَانَ علَى ساحل الْبحْر» ٠‏ ققيل له : إنْ غَلَبَ على ظَنّكَ السلامة» 


أبيح نك الوب ؛ ون غَلَب عَلَى ظَنك الْمَطَبْ» حرم علَيْكَ الركوب » وكبل 
مول انلا خم ف الى طقل وذ حم على طق بن 


حصوله » فهو يَطلُب الظن دُونَ الإباحة , والتحريم » : 


قلت هه نيب ل » نف كل طق درا الى 


أما رة تقتضيه ؟. 


7 بطل انماع الأ قبت | له َطلُبْ ظَنا صادراً عن النظر في الأمارة » 
وَالتظرٌ في الأمَارة نوتف على وجود الأمارة » ووجود د الأمارة متوقّف على 
وجود الَطنُوب ؛ قبت أن طَلّب | اَمو على وود الأول بمرانب» فو 


س ني بر اير 


كَانَ وجود الَدلول متو نهآ على حصول الظن » ؛ لم الدورء وَهَذَا غير م قرا في 
الطَريقة يق الثانية . 


َ ي خ ‏ ف اأراتم مام 
فاون به لاحك ف تَاَى في الواقعة بأثور . 


آحَدمَا : لو كَانَ في الواقعة للّه حكْم » لَكَانَ : ما أن يكون عليه دليل ؛ وأعني 


بالدليل: القَد َ شرك بين ما يفيد الظّن » وبين ما يفيد البقين . أو لا يكون : 


ع؟وم؟ 


والقسمان باطلان 500 بشبوت ٠‏ الحكم ء ٠‏ أما لازم تهرة :ون 
َلنَا: ١‏ هلا بجو أن يكن عليه ليل" لأنّهُ َو كان عليه ليه لكان المكلّف 
مكنا من عنصيل العلم ؛ ؛ أو لظ به ؛ تكَانَ السام بغي حاكما يمال ظ 
ل تَعَاَى فلم تكفيره ؛ لقوله تمَلَى : 9 ومن لَمْيَحكُم بم لاله تأويك” 

هم الكافرون» 1[ المائدةٌ : 4 ا وتفسيقه ؛ لقَوْله تََلَى 9 ومنل بحم يما 
20101111 : 41 ] والقطع أله من أل التَار؛ ظ 


ليكو تارك لما رادي وا ُو به عاص ٠‏ والماصي م من آهل 


و2 
عل ل كيه افو 


_- و ظ 
النار؛ لقوله تعالى :8 ومن يعنص الله ورسوله ويتعد حدود يله ارا الا 


يها © النُسَام؛ ] وم سمت الى فسا هه الوا ا 62 الس 
على الك يل 00 000 
فإن ة لت : « هذه العمومَات” مَخصُوصة ؛ لآ أي مده لأحقام قامضة . 
يبكون التكليف بائباعهًا حرجا ء وكلك منفي؛ ؛ بقوله تَعالَى : « وما - عل اك 
في الدين من حَرْجٍ 4 [ الحج :17 . ظ 
ظ قلت ١‏ وض أل مه الأحكا لاير على وض أي لساك الذي ظ 
ع كثرة مقنقايها وكثرة الدب نيه وكَوْنٍ الا فيا ثرا وضلالاء. م 
ماهتا 300 


َنم كُلنَ :ليجو لبون حت 1" عليه دليل ؛ ؛ لأنه لو كَانَ عَذلك 5 
التكليف به تَكليفا بما لا يلاق ؛ ونه ير جائر ام 
َم فسأدهم ال انهلا حك في الواقعة 


2 يس 8 2 ب صر 


ظ وثَانيها : أن الأمة م , نمع على أ تقد ماي تلاط تي 1 ظ 


خ8؟ 


مَدتَى لحكم اله إلاما مر ب وذ ان مأمورا العمل بمتضى طثه. ؛ فَإذًا عمل 
2 لس سرع د براح 


به »كان مصيباً ؛ لأله يط بِأنّه عمل بما أمره الله به ؛ فُوجب أن يكون كل 
حاب 


وثَالتّهًا : لو وجد الحكم ؛ لوجد عليه دليل قاط . لكن لم يوج عَلَيْهِ دليل 
َاطم ؛ وجب ألا يُوجَدَ الحكم آله . 
يان الملآزمة : هو أن بتقدير وجود الحكنم : إما أن يوجد عليه دليل ألا 


2 جح صما سصسسن ل ع الوا ص وي ل ا 


بوجد عَلَيّهِ دليل :نكم جد َي يللب كان اليف بذلك الحم 
َكْلِيف ما لا يطّاق ٠‏ وَإِنْ وٌجدَ عليه ليل فَذَلكَ الدليل : إما أن يكون سلما 
لذلك الكو » قَطعا أ ظاهرا أ لآ قَطعا ولا ظاهرا ‏ وَالْقسْمَان الأخيران 
باطلان : 


5 ا يجوز ألا يسمه قطمأ : فالأمر فيه ظَاهرٌ ؛ لأن الذي يكون كَذَلك 


سا ا 


استحَال أن يتَوصل به إلَى تُبُوت الَذلُول . 


نألا يجو آلا يسمه ظاهرا : فلن هذا الدليل : إما أن يمكن وجوده 
بدون المَدلُول » أو ل لمكن : 


ِنَم يمكن ٠‏ كان مستلزِما له قطعا لا ظاهراً ٠‏ وإ أمكنَ وجود الدليل بدون 
ذلك الَدلُول في ب بض الصورء فلو اسلرَمَهُ في صُورَة أخرى » فلا يَخلُوا : إما 


اس ص 01 روع بو 8 


ن تتوقفف صيرورته علزما على انُضمّام بد إل أو لا تتَوكف : 


َإذ توف عَلَى اْضمامٍ يده » كان المسَلزِم للْمَدلُول ذلك المجموع . لآ ل 
ذلك الذي فَرضتا أولا دليلا معاي ا 0 


الشيء ثَارة نفك صن الَالُول , وَأخْرى يسمه من غيْرِ الضمام قبْد يِه » له . 


55 


لقي ول الات ١‏ قل نط ل رق الت على حرم ظ 
مرجح ؛ ولك محال 0 00 

وإذا شب ست 31 المستَلزْم هو ذلك المبجموع , فلك الممجموع إن ذ من شفكائ” 
َنٍ الأول » استحَا أن لز اداو إلا قي آخرَ» م أن سلس ؛ وهو 
محال أو يي إِلَى شيء يمع الفكاكه عن المداثول ؟ فحينئذ : يكون دليلا 
طعي لا ظاهرا . 000 

فَإِنْ قلت : «الدليل لظام : : هو ُوَ لذي يَستَل م كالول الى بالج 0 
وهر مه إلى الويجوب , وَهذا الى مهدأ 011" ظ 

قلت الأو لاي ليح الب ملس بل 

الأولوية: إن امتنع العدم ؛ فَذَلكَ هو الوجوب ٠‏ وإن لم يمتنع . 5 تله ؛ الأولوية 
دكن حصو ها مم الوجود ارة٠‏ ومع لد أخرى , ادها على 
ره .إلا توف" على نمام يد زكر » لم يكن الام أولا كنا بيه 
الرجحان . 


4 


000 2030 
البرهان القَاطِع أن الذي لإ يَستلِم الشيء 3 تطعا . استحَال أن يكم بوه من 
الوجوه . لا ظَنا ‏ ولا ظاهرأ ؛ قد مسي مدرو ايم جد 


سكي ' 


علاطم وم اق الماع على هلس كذلك"» علد هلس 


الواقعة حكم ألبتة. 


| ورابعها لاحل اا .كان عن .لان 
كَذَلك 0 ربعة :' 


0“ ص 


,. “لمكي سا عو م مه 


حادم يل الاوز لد من المح أن م 


0م 


علمهم بوهم مالف لهم في مَدَاههمْ ؛ لأن التمكين من ذلك تَمُكين من 


عير د -_ 


ترويج الباطل ؛ ونه عير جَائز ه لكنه قد وقع ذلك ؛ روي أن أبا بكر - رضي الله 


/ َنْه ‏ وى زيدا ء مع أنه َانَبخَالُهُ في الْجَد. 


3 


از اس سس تقر اس 


وولَى علي - رضي الله عنْه ‏ شرح » مع أنه كَانَبخَالفه في كثير من الأحكام. 
وثانيها : يرم ألا ل يمكنهُ من الفُوى » وقد كانوا يفعَلونَ ذلك . 


وثَالئها : كان بحب أن َه ينوا أحْكَامَ مُخَالفيهم . ون يَنْقْضَ الوَاحدٌ منهم 
0ك لكن لم يقل 
منهم : أنه تق نَقَض حكم غَيْره ولا م سه عد ربجوعه عله . 


3 .م تر ني .اح .لاني ل ةيا 
و ا" سس بمج ب 0 عع سل سه 0 


"نه لا فرق بين أن يمَكن غير بفتواه بالباطل ؛ من القتل ء وأخْذ الال » وبين ٠‏ أن 


9 حل حبصيل 


يقتل واد الال وتصثرقه إلى خبْرٍ المتحق» ندا في ونه بيراء وبحب 


عضن 


عَلمْنا ا : 


سل ال 3 00 


إن م قلت : ٠‏ قلم لآ يجوز أن ؛ يقال : دك الخطأ كَانَ من باب الصغائر ؛ قلا 
ملم جب تع سن التي »لالم من الى » ول لم٠‏ ولا 
التفسيق ؟ © : 

3 َلّمنًا أنه كبيرة ؛ ؛ لم لا يجوز أن يقال : هده الأمور إنما لم لو حصل في 
هذه المسائل طريق مَفْطُوع به »ما ذا كرت وجوه الشبه م وحمت جهات 
يلات ارجات يروو 5 

17 نيعم لمش من المع ؛ روي عن الصديق الأكبر - 


16 


رضي الله عنْه - أله َال في الككلالة : 3 أمُول فيها برأبى ؛ فإنْ كَانَ صواباء قَمنّ 
وع ون اخْر اع م 1 عزير 4 
لله تعالى ٠‏ وإن كان خط ؛ قمني وَأستففر الله » وعن عمر اراي 004 


ا سار ماج 


حَكم بحكم » فقَال له بعْض الحاضرين : ٠‏ هذا ٠‏ ولله » هو الحق » وَحَكَم 


000 * هو وال » الحق ‏ فَقَال لَه عم 0 


يعام أنه أنه أصاب الحق ٠‏ لكنّه لا يألُو جهدا » وال أببضاً لكاتبه : «اكتبا: هذا 
ما رأى عم ف كان صواباء قن اله » وإن كان خط فَمئة» . 00 


َال علي لعمَرَ في قصّة الجهضَة : ١‏ إن قاربوك ققد عوك » وإ 
اهلوا ء قد أخْطئُوا » وقَال ابن مسْعُود في وض ٠‏ أتُول فيها برآبي » قن 


ف 2ع انرو م 
كاد صواباً » من اله » وإ كان خطا ٠‏ فمثي ومن الشيطان ٠‏ واله ووسوله مله 


حر حبلي لينل 


ينان ؛ ونقل : أن جماعَة الصححابة حخَطُُو ابن باس في كار لول ؛ وق 
ابن عباس : ١‏ ألآ يتقي الله ريد بن نابت » . 


الثاني أ لمحب التو قل لد لبي بكر رضي اف تقلت ظ 
الأنص ” : مثا ابر » ومتكم أفير ١‏ وكَانُوا مخطيين لمُخَالهِمْ وله - عليه 
الصلاة اسلا - الأئع بن في ' َمل من لك اط إطها ارا 


ا ا 


والتتفسيق » فكذًا ها هنا . 


الثالث او ب لأ لك ل وض عم في الحامل. 


ترق لبجم » وكا لك عَلَى خلاف النصّ و تي تر 


م١‏ سبي بن 


فَكَذا ها هنًا ! . ظ < 
أن لني الجن لدأ ١‏ شقاني الا ولي تايا 
ظ كبير» : ظ 0 


4 


ْنَا : لا نسلم ؛ فَِنَه لما لم يمتنع تنع أن تَكونْ الأفوال المختَلقَة صواباً ؛ على 


مذهبكم ؛ فلم لا يجوز أن , انيه مَرا؟ 


وقوله : « لآ فرق بين القّل والغصب ابتداء » وبين ْنَ التمكين منْهما بِالْمَنوَى 
. الماطلّة » : 


نا : لا لم ؛ ولم لا يجوز أن يون تَمَسكه في ذلك بما يشنبه الدليل سبي 
لسقوط العقّاب والتفسيق ؟ . 

قلت : أمَا البجواب عن الأول : اندي يدل علَى أله لَوْكَانَ خط لَكَانَ من 
الكبائرء لا من الصغائر : أن مارك العمل به تارك عمل للَأمُورِ به ؛ فيَكُونُ 
عاصياً ؛ ُو سبحا تار . 

ون لني :أن وض الأملة »ور اله فيهَا ما نمم ني امات 
مع أن الْخْطوئ فيها كافرء أو قَاسق . 

ون الثالث : أن د تقول : تَرْك الْبرَاءة والتفسيق مع التمكين من المَتوَى والعمل 
تر ءامن تق نه اميم تخت »فيد من الوق . 
وك تعر صرف إلى تون الخطأ صغيرا ؛ ؛ لما بينا قَسَاده ؛ فَإِذَنْ : لا طريق في 
موقي إلأصرف قله إلى قنوء وما موه إلى نو آخر ؛ ولك لأنا لآ 
َدّعي التَصُويب في كل المسائل الشرعية ا هرا ًا ما دَكر موه » آنا ندم 
عونل في كل الا خلاقات » يضرم ما درن تضم ل ةسلو 
مإ جد في اسل نص قَاطِع . ٠‏ أو على ما إذَا لم يستَفص المجتهد في وجوه 


الاستدلال » وقوله ٠:‏ إن يكن" صوابا» فَمِنَ اله وآ يكن خَطا فَمئي » ومن 


"0 


اس سر 
الشيطان » معيناة :إن اهيبي وو لق لاملا اَن اه وإ 
5-5 0 0 


وآما ماضة ا الثانية َوه : أن لأنصارَ ما سوا ذلك 2 


جرم لم يَستَحقوا سيق ان يلف ل اوعدي 


ار ويس 2 رم ل ص ضع جر 200 5 


المجتهدِينَ عرف حجَة صاحبه ٠‏ وَاطْلَمَ مَل فلو كان م: مخطناً » لكان مصراً 
على الخطأ , بعد اطلاعه عليه :فين أحَد الاين من اباب الآخَرٍ ؟. 


سحي بسن بير 


ذاه لواب" نضا ع اخلاتهم في مانمي الكة » وقصة البنقهة . . 
كول مَلَى الوه الرابع لَما جَازَ أن تَكُونٌ اذاهب أخلقة بي انا 
والفروج حَفية ؛'هَلم لا يجوز أن بَكُونَ الحَطأ فيا صغيرً الأكثيرا؟: 0 
قلا ددرن اليل على أذ خط في هَذا لباب لبد وأا يود يرا 
ولأنه روي أنه - عل الصلاة والسلام قال ١‏ من سعى في دم مُسُلم» ولو 
بشطرٍ كلمة جَاء يوم القيامة مكتُويا بين عينيه : آيس من رَحْمة الله » : فَهن) 


ال كلت جه أ يل عت صل تل عه عر عل سيت تر سم ىس 


أ لاحايث لبي لح لهال ل نل لشي ي هذ ل ع 
مخطناء لكان حَطَوه كير » لا صغيرة . 000 
وخَامسسها :لو كَانَ مهد مُخطنا : لاحل لفو الحا ي مغر 


ظ وقد حصل ذلك فهو يس بمخطىء . | ١‏ 
بيان الملارمة :أنهو حَصل القطم يكن التطا مور لَكَانَ في َلك 
قاع اعد عت “ني ْ 


الوت: إِمَا أن يُجورَ طنط َوه مُخلا بتظر يمه فمله» أن لا يجوز ذلك . 


اوس و غير من س واع ري ىا “را رس 


َِلَمو لك » كلسي عن عن الت الود ل جو مك لك 1 


ا 


اص اس بير 
ص جد ىا (- ا 


ذا َم يكن محلا بفمله ٠‏ لم يستحق يستّحق العقّاب بتركه ؛ قلا يكون م مخطئاً ؛ وقد 
رض مُخطا ؛ هَذَا خف . 


ون جوز كَونَه مخلاً بتظر زائد . ٠‏ لم يخل ) : إمَا أن يَْلَم في تلك الحالّة: أنه 
مَمْهُلهُ إخَلانهُ بذك النظر الزّائد أو لأ يعم ذلك : 


- جح من 


َإِنْعْلم لك لم يَصح ؛ لأنّ المنتهد لا يَمْلم الرتبَ التي ذا انتهى ليها . 
عفر لَه ا نَعْدَها ؛ لأنه إن افَْصر عَلَى أول الكراتب » لم يقر لَه ما عدا وما من 
ميتي ليه إلا ويجوز آلا عفر لَه ما بَعْدَهَا » ولا تَتَميْز يَعْضِْ تلك 
رانب من يعض » هورف نلك لبه كاري بالسنصية ‏ لاله 


مه سن ين 


عم أنه مض عليه في ترك الَظر الزائد. مم نه ماب لي 


7 نبت أنه لآ يعرف : . ارب »وإذَ لم يها » جور أل عقر له إخلاله بما 
بَعْدَهَا من النظر وَجوَرَ أيضآ في كل مُخطىء من الجتهِدِينَ : أنهم ما انهو 
إلى ارب الي يعفر لَه مَا بها ؛ وفي ذلك تَجْوير كتنهم غَيْرَ مقو لهم . 


وك“ تبت أنْه لو كان مخطثاً لما حصل القطع كوه مغفورا لَه ؛ لكنه حصل 
القطم” بل هلامو لامر الصا إلى ان مه أن ذلك 


3 ا م أن المح سع “اه 


إن وا تس ير 21 ع وس سوير لر 
وَسَّادسها 10 هلمأ واس :؟امنابي كو يهم افتديتم » 


و وا 2 ع لو اوس 2 
اهتديتم ؛ خَيرَ الئاس في تقليد أعيّان الصحابة » وَكَانَ الصحابة مختلفين في 


- سا بيس (' 817 فى مك “د ى ب مين 


المسائل ٠‏ فلو كان بعضهم منخطنا في الحكم . أو الاجتهاد . لكان قد حثهم على 
الخَطَا والَصير إِليْه ؛ وإنه لا يجوز . 
وسابعها : قَولهُ ‏ عَلَيْه الصلاة والسلام ‏ لمعاذ , لَمَا رتب الاجتهاد على 


1م8* 


١ 
هس أ مه اس‎ ” 9 


الس اليه على لتاب لس حكم توي ملفا يايد 


ا ل 


حَالَة وحَالة ملسا نامهد مُصيب على الإطلق . 


والجواب عن الأول :عل الم يلا عار : ل قطعيا . 
قله ؛ لَْمْ كر تاركه ؛ وضسقه ؛ بالآيّات » : ظ 


سح سيت “يال 


نا : عن نامهد قل الخو في الاجتهاد كان لي أن يَطلْب ذلك 1 
م الي ميته لله تََاَى ‏ وتصب عليه اليل الظاهر» فا جتَهَد » وَآخْطا : 


سي صرحن ١‏ سل صرصل > وقيس دير سلس كك نى ظ 
َم صل إلى ذلك الحم ٠‏ ولب على نه شي آخر» غير اليف في . 


سن ص دس 0 ووس اص رو واس 


حقهء وصار مأموراً بأ ن يعمل بمقتضى ظَّه » وعلّى هذا التدير : يكون حاكما 
بم لله الى أبعي مالل لله يسم روه من الالال . ظ 


هذا هو لواب أيْضآ عن ابه الئية ؛ لأنا نسم أن اسهد يمد أن 
ته وَطلب على نه أ الحكلم كذ + هلف بأن ينمل 5 بمقتضء لك 


ال وحُكماله الى في هده الحا ني حفس لاك الكنلم لا يجوز 7 
أن يقال : 8 إنه قبل ل الحوض في الاجتهاد كان مأمورا بذك الحكم الي مي 


- سس عر سل , 


اله تعالى : ' وتصب عليه الدليل ؛ لكنه بَعْدَ الاجتهاد د وو الخطا ؛ تغير. 


التكليف ' وما ذكروه ليقي هذا الاحتمال . 
وأيضاً: ‏ 


سس 20 6ك سلاظ سور ل 00 5 ..ى في 00 اس 

فهله الدلالة. منقوضة بما إذا كان النص موجوداً في المسألة م ا لش 
سس ١‏ ينا 1 32 ع عبن ل 0 وص - م- - - - 0 ا [١‏ | الى 7 
لج سي 00 


تكليفه في هذه ذه الحالة أن يعمل بمقتضى ذلك ؛ القياس , ٠‏ مع | انُعقاد 57 علي 


لايس 


ده هاه 7 لأس 1ت وااو ا را ااا لامر ا على 7 5 5 
كونه ممخطنا فى هذه الصورة » قما جعلوه جواباً لهم عن هذه الصورة » فهو 


حلا اي ماع ص - وس اس راس © وس قر 


7: ل صر 7 0 وى صصص 8 سس م 
وَاعْلّم أنّ من المصوية مَن مع التَخْطتَة في هذه الصورة ء والعَمد ما قدمتاه . 


وَُوَ الجوَاب عَن الْوَجْه الثّالث الذي ذَكَروه وعَن الوَجْه الرابع ؛ لأنه إِنْما 
يجب الْبَرَاءه والَفْسيق » لو كان عاملاً بعيْر حكم الله تَعالَى , لكنه بَمْدَ اْخَطّأ 
ل ل ا ل ل مه 
مكلف بأن يعمل بمقتضى ظَنه » قيكون عاملاً بحكم الله تعالى ؛ فلا يْزم شيء 


مما ذكروه . 
اس ص 00 “ ةعمد بم و 0 3 وف ص -0 ب اس 
وَعن الخامس : أن المرتبَة التى عندها يحكم بكونه مغفوراً هي : أن يأني بما 

5 59 2 0 سى " اس - صر سر - 0 
سي بسن 6 و قرس س ا 00 ألساكسي[ ) 6 و -_ 6 و - ويس رخن 
عن السادس : أنه معارض بقوله ‏ علَيّه الصلاة والسلام ‏ 8 من اجتهد 


وَأخْطّأ فَلّه جر وأحد ؛ . 
سر تراس عسوي اس اسل ل ل وت #6 لس سس بي افير بير مس فير اير 
وأيْضا : فهو حبر واحد ء وما ذكرناه دلآئل قاطعة ؛ فلا يحصل التعارض ٠»‏ 
وهو الجواب عن الوجه السابع . 


لع ل عم 


> لولمه و ريه وو 08 ه 
وَاعْلّم أنا نريد أن تكلم في فروع الْقَول بالتصويب : 


سر 01 ب لم 0 ًً. 52 ع فى بي “اسم في م ل مين ” الي 
مسألة : الذين فوا :ليس في الواقعة حكم معين» منهم : من قال بالاشبه؛ 
5-2 . 1 سا © اوس #ه ‏ ام 38ص" وى اسم وس نملك م ع ل ع م 
عَلَى التفسير الذي لخصناه ومنهم : من لم يقل به ء وهو الحق . 


عرص ل اراس جع جنل صن وى سوسلا 


لَنَا : أن ذلك الأشبه : إما أن يكون هو العمل وى الأمارات » أو غيره : 


َإِنْ كان الأول : فَأنْوَى الأمارات : إما أن يكون موجوداً » أو لا يكون : فَإِنْ 


تدان 


كان موجُودا » 95 لبه واردا ؛ لماع لآم على بوب الصمل بالرى 
ران : يكو الم بلك الشيه وأردا وق مضه ير وأرد ‏ 
ولاك قاط زكرت :اهاي 7 ظ 

ضنا أن الأشبه هو تنس أقوَى الأمارات . 00 00 
1 إِنْ كَانَ اله شبه شيا ء غير العمل فى الأمارات : َم أن : ون مسّدة 


ب يي ا ا ا ا الم 


يد سير يي ىا سر بير اس 


للمكلف » أن متصلحة له أو لآمقسدة ولأممللطة : 
ور : باطل ؛ لأنه يس حد يقول :يجب أ يون ني 6 


وأقعة حكُم : لو نص اله تَمَاتى على الكدُم ٠‏ أن صعليه » مع أنه يون مسد . 


وَأمًا الثاني : وهو ن يكون مصلحة :ما أن جب عَلَى لله تَعَالَى - رعاية 


المصالح. ولآاتحن فإ وَجَبَتا» وجب عليه التْصيص على 1 علَى ذلك الْحكنم؛ 
بتكن امكف من اسستيقاء تلك ملح َم جب عه رع الصنلحة. 


00 سبل سبي بن 506 


جار مه تَعَالَى - ] بس عل غير لك العو ولك يل اقول 2 
ص على الك ماص لأعِلَيْه. ظ 00 
وما الثّالث : :وهو :لكي قد ل طولامس ين 
يمك نلو قن ١‏ إِنهُ لاحب عليه ِعَايَُ الُصالح َكل ْله اقول قال 


ليس في الأمة أح” 


ل لل دك فو لسو راس عمس سا ى ابوسة 0 اس عق ل ضاس . 
إنه لا يتعين عليه تعالى أن يحكم على وججه معين . بل له أن كيف شاء : 
ذلك يمتّع من القول بتعين الأشبه ظ 1 

اع القن بلي ”.انول 


أما اص : وله - َي لالسلا :جه السام »كشك قل له 


عا 


أجر واحد ' صرّح بالشخطتة » وهده التخطنة ليست لجل مخاققة حكمم و واقع ؛ 


لأناة َد دللا عَلَى أنه ل حكم ؛ ة َب وأ يو لأجبل ونه ماله يحم 


مده وَهوَالأشنية . 
7 2 
وآمًا اقول فهو ميس عا اس ون 
لم يكن | الم ات م تقديراً 
اس الس ا ٠‏ ابص ساس ل اس اس © 
لجار" : دك الأطية» إن كان َمل بر المارات» قو حو 
١ ١ 5110‏ 1 


وهو قولنا 


او سر اس صوص 6 سال 


أ تر مَأ الى - قم ص ليه ولا قمع »و 
ار لكي بحو ططا بلول عد ويف يصقو اكتف 


لم يكلف كلف بإصابته ٠‏ ولا سيل له إلى إصابته »هذا هو بع الجوابُ عن الج 
المشول ٠.‏ 

يه رد بر س يمت بر لال 000 

سسا تود 


ل ا ل ان 


لخ ا ا - صن بين بين 


كم را وك مها ؛ ثم قال ٠‏ لنت يئر ثم راجتها؛ 
وَالروج شافعي يَرَى الرجعة » والكرأةٌ حتفيةٌ تَرَى الكتايات بوائن ها ما الزووج 


تمك شرعاً من مطالبتها الو ؛ وا مرأة مأمورة بالامتناع , وهذه منازّعة لآ 
0 
يمكن قطعها . 


قَالَ المصوبون : هذا الإشكال واردٌ عليكم أيضاً ؛ قَإنَ أهل التحقيق منكم 


سَاهَدُوا َلَى أنه يجب عَلَى المجتهد العمل بمُوجَب ظَلّه إذَالَم يرف كَوْته 
مخطنا , فَهَذَا الإلرام أيضاً وار عليكم . 


30 


| لكسسحسى 


نأ كمالكل واه عل الي وي ايسان يو 
ال 0 ؛ ليظهر أنه لآ نرّاع فيها ؛ تقول : الحادثّة 0 


ا ا 


5 


ودام لس ىرس سركي عل 


ا تلت بمجتهد كن أذ تخقص ب تَعَلَق بره : قن حصت به . 


ند الس رو ش 


1 حمل بم ههه جاده » إن اتوت عذده الآمارات » تخير ينها أ يماو 0 


سمي صن صن 5 
ل مساك جا سم اق 


الاجتهاد إلى أن يظهر الرجحان , وإن علقت َيه ؛ فإ كان يجري فيه . 
الصلح) ؛ نح التتازع في مال - اصطلسًا فب أو رما إَى حاكم فصل ريا 


اج م ان 1 0 يك" لَه : 


إذ دجد» فلم يوجناء رضي م يحكم يهم ينهما ؛ ومني حكم عي 


0 0 7 ظ 
وإن يج اصن فيه ؛ نا كرا في مق لكات جتنو ١‏ 
من يقصل بهم ٠‏ سوا كان صاحب الحادثّة مجتهدا وحاكما » ) سم 
لوا م تساي 


نفب 


إن كان مقا :فإ كانت السادقة يم عمل » شد طلى م اتن امد 
ل واوا لي ام فناستوناء غير ينا 
00 مص عر قر ل سل لي للر 


وإن كانت نتعلق بغيره . عمل - كما بيناه- في حَق المجتهدين 5 


مسألة : في تَقْض الاجنهاد : المجتهد ذا تد يكوا قبا نكر 


الأول : أن ؛ المجتهد ١‏ م9 . ظ 
والثاني :أن لامي الذي عم لوه كيف يَعمل؟ . 
ما الأول تقول : المجتهد ذا ا الدى اجتهاده إلى ن الخلع تع كان 


م 


يه اا 


خالعهَا آنا . م فير اججتهاده : فم أن يكون قَدْ قضى القَاضى بصحة ذلك ظ 
التخاع قبل تمر اجتهاه » ما قضى بذلك : 

ظ نْ كَانَ الأول : بق الاح محيحا ؛ لأنّ قضآء القاضي ‏ لم اتصل به ققد 
اكد فلا يور فيه غير الاججتهاد . 

ظ إن كَانَ الثاني لَْمْ تسريحها . وَلَم جر له [مُساكها علَى خلآف اجتهاده . 

وأما الثاني وَهوّمَا ذا أمسك العامي زوجت يفتوى الخذني ؛ بأن الخلع سخ . 

فإِذًا عير اجتهاد التي . ٠‏ قالصحيح :هحب عليه يها ؛ كما إذَا تير 

هاه مبُوعه عن القبلة في لَاء الصلاة ‏ فإنه يحول إلى الجهة الأخرَى ؛ 

بخلاف قضاء القاضي إلى انَل الحم المت فيه » استقر . 


ىا ينا 


وَاعْلَم أن قضاء ؛ القاضي لا بنتتقض ؛ بشرط ألا يخَالف دليلاً قَاطعاً ٠‏ فإن 


حالفه » نقضناه . 
2م سر ثت بي 
الركن الرابع ظ 
حكم الاجتهاد 
قال القرافى : قوله : « وضع الله - تعالى - على هذه المطالب آدلة يقينية » 
ا 
الجااواي ب وس يا بيو ا ار 
إلى ذلك المطلوب غالبا . 
وهذا إنما يكون مع صلاحية المزاج » وجودة العقل ٠‏ وأما البهيمية فليس 
لها التمكّن من معرفة دقّائق الأدلة العقليّة ؛ بل ولا ظواهرها » والبلهان كثيرء 
والنسوان قريب من البهائم 3 فلا مكئّة لهم 3 وإن أردتم أن الله - تعالى - 


الث مر صم 


مكن بعض العقّلاء ٠‏ فمسلّم . ولكن النزاع فى الكلية لا في الجزئية . 


لمم 


قوله ٠‏ إن تظونا في أل الخلفين لم ند واحدا نهم مكاير ٠‏ قا ب 
يقطع العقل بفساده » ْ 
قلنا : أما المكابرة فتندر.» .وهى موجودة . 
وأما قطع العقل بفساد المدرك فضروري ٠»‏ غير أن ذلك لطم بالفسلاد يفتقر 
لى نر من عارف بقواعد الادلة ٠‏ وكونه قطميّا بعد النظر لا ينع كونة 
قطعياً فهذه الدعوى باطلة قطعآً . 
بل القطع حاصل.بفساد آدلة القرق الزائفة . | 0 
قوله : : لم لا يجور أن يقال : أن يكونوا مأمورين بالفآن الغلب ؟ 6 : 
قلنا : لآن النصوص وردت فئ ذم القن - كما تقدم - فتعين الا يكون 
ا 
« اليقين مم هو التولد من الدليل المركّب من المقذمات البديهية ٠‏ 1: 
قلنا ار قف اليقين على ذلك ؛ بل يحصل من المقّمات النّظرية 
الناشئة عن البديهيات ‏ » كما يحصل اليقين فى مسائل الحساب فى الجبر 
والمقابلة » وغيره بمقدمات نظريّة راجعة إلى مقدمات بديهيّة » ويطول اللخطبء 
وتكثر المقدّمات النظرية أء ومع ذلك - فى آخخر الأمر - يحصل القَطّ مقدار 
ذلك الحساب » فليس اليقين موقوفا على مقدمات كلها بديهية : 
011111 
فى خمسمائة سنة » وذلك يتافى ما بعث به النى - صلَى الله عليه وسالم - 
من الحنيفية السّهلة السمحة »© : ' 
قلنا. : هذه المقدمات كلها غير صحيحة . 
ما تكليفه فى النمة الواحدة ٠‏ فلم يقل به ٠‏ النظر فى رن يحتاجة 
لذلك النظر » بحسب طوله وقصره . ظ 


ا 7 


وأما عنجز للق عن ذلك » فتهويل بالباطل ؛ فإن ما وقع به التكليف من 
تراعد العقائد لم يعجز الخلق كلهم عنه ؛ بل من تصدى إليه من أهل النظر 
حصّله ٠‏ وإما يقع العَجرٌ عنه من التقصير . ْ 
بل المعجوز عنه هو المطّالب التى وراء رتبة التكليف ٠‏ كالمعرفة بكنه حقيقة 
الله - تعالى - وجميع صفات الله - تعالى - على التفعييل بحيث لا يشذ 
منها شئْ.. ونحو ذلك . 
هذا هو المعجوز عنه ٍ 
أما وجود الصانع - تعالى - وصفاته السبعة التى دلت عليها الصنعة , 
وصفاته الذاتية » كوجوب الوجود ٠»‏ والازليّة ٠‏ والابديّة » والصفات 
السلبية»؛ نحو كونه - تعالى - ليس بجوهر ء ولا عرض ٠»‏ ونحو ذلك . 
فهذا هو مورد التكليف ٠‏ ولم يحصل العَجْرٌ عنه ؛ بل تَعدَاه الفضلاء إلى 
مراتب أخرى من هذا الفنّ » وحصل لهم العلم فيها . 
أما كون الشريعة سهلة سمحة » فذلك خاص بالفروع الشرعية . 
أما أصول الديانات ء فلم يطرد ذلك فيها ٠‏ بل المعلوم من الدين 
بالفرورة» أن الطوائف الذين لا أهلية لهم فى النظر » ولا تحصيل العلوم 
كفار مخلدون . 
ا ٠‏ وما قاريهم من بلاد الاتراك من المغول » 
05 0 البلغار ونحو ذلك من البلاد الشّمالية الخارجة عن الاعتدال ‏ 
بسبب توغلها فى الشمال » وكذلك الأمم التى توغّلت فى الجنوب . نحو 
الزنج » وأكثر بلاد التكرور وغيرهم من الطُوائف المشوهين الخَلّْقَ » المتحرفين 
الطباع » لا يألفون ٠‏ ولا يؤلفون فى الْجَزّر من البحر الملح وغيره . 
فهؤلاء - كلهم - فى غاية البعد عن النظر فى المعجزة - فضلاً - عن 
غيرها. 00 


مم 


عد اعياك #ل ا اس 


ومع ذلك فمن المعلوم بالضرورة أنهم كفَار يقاتلون » ويقتلون ويغتمون. .. 
ويؤسبرون وغير ذلك من أحكام الكفا ر الجارية عليهم . 1 
ومن المعلوم أن السهولة » والتخفيف 35 هذه الأحوال » فدلٌ على أن 
أصول الابالات تم حدم دون فروعها . < < 
'وكذلك شرع الإكراه القثل والقثال » وأخذ الذرارى ؛ والأموال 0 
والجلاء عن الأوطان » فى تحصيل الإيمان منهم 2 ويعتد به منهم - فى هك 
الحالة - بإجراء أحكام الإسلام عليهم . 
والفروع مع الإكراه لا تن تغتبر » ولا يجرى فى أحكامها ) فاختصت الأضول ‏ 
بالإكراه » وأن الصيب فيها. واحد » وأن اد لات ل لاك وأن . 
العاجز غير معدون. 3 والمخطىء 0 ظ 
بيب ذلك : عظم خطرها » وعلو منصبها ١‏ لتعلقها بجهة الخو -. 
سبحانه وتعالى - والفروع مصالح للعياد »؛ فخففب أمرها 6 ركنت السهولة | 
. مختصة بها فى أضداد الفروع المتقدمة . 0 


قوله : « الصحابة -: :رضوان الله عليهم - ما كانوا متبحرين فى دقائق ' 
هدس ٠‏ والهيئة » والأرئماطيقى » ولا هذه الأدلة الدقيقة » ولا الجؤاب: 
| عن شبهات الفلاسفة »  :‏ 0 

قلنا : المعلوم لأهل لاطلاع على أحوال ١‏ الصحابة حلاف ذلك من جل 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

فقد روى عن على : أنه قال له ابن عباس ب ٠‏ البقيع » ليلة : حدئنى - 
لاض رار 2 إن الوقت لا يسع » فقال له فى. 
لاسي ارم ” 

فقال له إن الوقت لا يسع » فقل ل : فى ' الباء » 


1 


قال : فأخذ يحدثنى فى ٠‏ الباء © من العشاء إلى أن طلع الفجر . 


وكان على - رضى الله عنه - يستخرج وقائع ١‏ صفين ؛ من قوله - 


تعالى- : 8 حم ء عسق 4 [ الشورى : 5-١‏ ] . 

وكان يقول : إنى لأعلم بطرق السماء من طرق الارض » ولو انكشف 
الغطاء ما ازددت يقيئاً . ظ 

وكان من أعلم الناس بالأرثماطيقى » حكاياته فى علم الفرائض فى ذلك 
مشهورة حيث قال حين سئل عن زوجة ٠‏ وأبوين » وبنتين » فقال : ١‏ صار 
ثمنها تسعأ ؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ؛ لاجتماع السدس والثمن. 
ويعَال للزوجة بثمانية » وهى الثمن ٠‏ فتصير سبعة وعشرين » فيصير ثمنها 
تسعاً ؟ . 

قال الشعبى : لم أر أحسب من على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
ووقفت له امرأة فقالت : إن أخى قد مات ٠»‏ وترك ستمائة دينار » فلم يعطنى 
عاملك إلا ديئاراً . 

فقال لها : لعل أخاك قد ترك ابنتين » وروجة » وجدة » واثنى عشر أخاآً 
وأنت ؟ فقالت : نعم . 

فقال : ليس لك إلا دينار . ئ 

يريد - رضى الله عنه - أنّ الثلثين أربعمائة للابتتين » .والسّدس للجدة 
مائة» والثمن للزوجة خمسة وسبعون يبقى خمسة وعشرون بين الإخوة : 
«للذكر مكل حَظ الأنْيْنَ 4 1 النساء : أال]اء فينوب كل أ ديناران » 
وينوبها دينار . 

وحكايته فى الفرائض ٠»‏ وغيرها كثيرة جداً . 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا بحار علوم » فكيف يدعى عليهم 
عدم المعرفة بالحساب ٠‏ وغيره ؟. 


ةوسن 


بل كانوا متبحرين فى كل فن ؟ فإن الموجب لعلومهم ليس الدرس ٠ ٠‏ 
والتكرار » ومطالعة الكتب حتى يقال : لم يشتغلوا إلا بالكتب الفلانية 3 
فيختص عليهم بتلك الكتب ٠»‏ بل الموجب هو نور النبوة » ونسبته إلى جميع | 
العلوم نسبة واحدة » فيكونون متبحرين فى جميع العلوم . ظ ظ ظ 
نعم هذه العبارات. والاصطلاحات الحادئة .لا يلزم أن يكونوا عالين 5 ظ 
الجول بها لا يخ بالعلوم + ولذلك شهد عليه الملا لهم قال 2 


سن فيه 


'قْضَاكُم على ١‏ وأفْرضكم زيْد » وَافْروكُمَ أبى » وَأعلَمكُم بالخلال والخرام ٠‏ 


ما بن بل » ورضيت لأسّى ما رضى لها ابن أم عبد » - يعنى عبد لله بن 
مسعود َ# و8 خلوا شر فيكم عن هذه الخميواء » - يعنى لجان سانل 


اعنها (0) , 
قوله : « سلمنا أنه قتل مثل هذا الإنسان ٠‏ لكن لم قلت : إنه يعاقب ؟1: 
تقريره : أن القتل قد يكون بدون العقاب » كامرجوم - - بعد عدا عن ٠‏ 


200 ذكره الشوكانى.فى الفوائد ص 749 . وقال : قال ابن حجر : لا أعرف له‎ )١( 
إسناداً ولا رأيته ففى شىء من كتب الحديث ! إلا فى نهاية 5 الأثير وإلا فى الفردوس'‎ 
بغير إسناد » وسئل المزى والذهبى فلم يعرفاه . كذا فى المقاصد ء وذكره العجلونى فى.‎ 
' وقال : قال الحافظ عماد الدين فى تخريج أحاديث مختصر‎ . 454/١ : كشف الخفا‎ 
ابن الحاجب : هو حديث غريب جداً . بل هو منكر » سألت عنه. شيخنا المزى. فلم.‎ 
وقال شيخنا الذهبى 7 هو من‎ ٠ يعرفه » وقال : لم أقف له على سند إلى الآن‎ 
قال القارى : لكن فى الفردومن‎ ٠ الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد . انتهى‎ 
من غير إسناذ وخذوا ثلث ديْنكم من بيت عائشة لكن معناه صحيح » ثم قال : وقد‎ 
.': اشتهر أيضاً حديث كلمتين يا :حميراء » وليس له أصل عند العلماء » قال ابن الفرس‎ 

رأيت فى الأجوبة على 'الأسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية أن كل حديث فيه يا حميراء.' 
ظ أو ذكر الجميراء : فهو كذب مختلق » كحديث: يا حميراء لا تأكلى الطين + فإنه. يورث ' 
١‏ كلا وكا وعديك 1 خلرا مر دحك من القيراء ١‏ ولسيراة لمر لي 10 


تسن 


الزنا ؛ لأنه لا يعاقب ؛ أو يكون قتله ؛ لأنه لم يتعين عجزه عن الوصول إلى 
يي ابو 0 

قوله : « الكفر لا يتحمّق إلا فى حق المعَاند الذى عرف الدليل . 
7 

قلنا : الكفر الحقيقى هو سثْر جسم بجسم ٠‏ وهو منفى فى حق الجميع : 
فلم يب سوى الججار ٠‏ فإن ستر الحق بالباطل من باب ستر المعانى للمعان + 
وهو مجاز . والمعائد - كما قلتم - وكذلك الذى لم بة يظهر الحق - بعد 
اجتهاده؛ لأن جهله بالحق ساتر للحق سترأ مجازياً ٠‏ فلا يختص المجار 
اند » فلا يلزم من كون المعمَاند العلاقة فيه أرجح أن يتعين المجار - لا 
سيما - والمعاند بالنسبة إلى الكفار قليل جداً » ٠‏ فيلزم تخصيصات العموم » لا 

برتاب ذو بصيرة فى ذلك . 

قوله : ١‏ الله - تعالى - رحيم كريم » 

قلنا : قد تقدّم - الجواب - عن هذا فى العجم » والأقاليم المنحرفة . 
وورد الحديث الصحيح : ١‏ أن الله - تعالى - يَخْلّق أفواما يوم القيامة » 

فيدخلهم الثار ؛ » وكما أن الله - تعالى. - لشأن الرحمة » فشأنه أيضا العقوبة 
العظيمة » فلا غضب أشد من غضب الله - تعالى - نسأله العافية فى الدنيا 
والآخرة » وأن يعاملنا بلطفه فى الأمر كله . ظ 

< سؤال ) 

الآيات الواردة فى ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجارم » وإن لم يطابق ١‏ 
فصاحبه لا يجوز خلافه » والظن يجور صاحبه خلافه ٠‏ فأمكن ذمه ؛ لأن 
وقوعه عنده تقصير ع وبالجملة فهذه النصوص تتناول الْظُنُون دون الاعتقادات 
الجازمة » فتكون الدعوى عامّة . والدليل خاص ٠‏ فلا يفيد كقولنا : كل 
طعام حرام ؛ لأن الخنزير حرام 


الفذكلن 


«( تشسفق ) 


قال الترِيزى على قوله :3 إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب آدلة ٠‏ 
قطعية »© : إنه ضعيف ؛ لجواز عدم الظفر بسبب الختم والطبع والصرف ٠‏ . 
وكيف لا يقيم عذره كثرة الشبهات التى لا يكاد يميز بينها » وبين الأدلة إلا بعد 
إفضاء النظر » ولعل عذره فى عدم الظفر بها أوسع من عذر المجتهد فى إعدم + 
الظفر بأمارات الفروع ؟. ثم إنا إذا فرضنا أن قد استحمل فكره » واستفرغ / 
جهده ٠»‏ وفاته الحق لكلال نظره ٠‏ وبلادة ادر ه وجب أن يكون معذوراً ؟ ‏ 
لأن المانعم من غيره على أن ما ذكروه منقوض با لو توهم أجنبية اخليلته . 
بخيال» أو انتباه من نوم ٠»‏ فإنه لا يأثم بوطثها » وإن كان عليه أدلة قاطعة » ١‏ 
فإذن الاعتماد فيه على السمع . 

قلت : أما عاره يخك: ٠‏ فلا يحصل؛ لا تقدّم من أن عقائد الدين شده 7 
فيها ما لم يشدد فى غيرهاً » وأما كون الزّنا قطعيآ » وتحريمه من ضروريات' 
الدين فمسلم » غير أن إباحته جائزة على الله - تعالى - » فله - منبحانه 
وتعالى - أن يراعى الأصلح للعباد » وألا يراعيه » غيز أن عادته - تعالى 0 
التفضل على عباده بشرع: يحصبل الصاح » ويدرأ المفاسد » على 'سبيل | 
اتففل . ا 000 

أما أصول الديانات » فإلذى يعتقده الخطىء فغير جاتر ز على الله - تعالى- . 
فهذا هو الفرق . < ظ 0 0 ظ 

قالوا :"وهو السر فى كون أصول الدين :لا يجور الاعتماد فيه على الظن؛ < 
فإن الظّان فيه يجوز على الله - تغالى - .ماهو مستصيل عليه + تقلاف الظرة”. 

فى الفروع ٠‏ إذا جوز خلاف الحكم هديه؟ ؛ فإنه جائز رع - تعالّى -' 
ويد فرق عظيم بين البايين, . 0 00 


ارم 


( فائدة 6 
قال الغالى فى : المستصفى » 2١7‏ : مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع 

حجّة » والقياس حجّة » وخبر الواحد حجة » ومن جملها خلاف من جور 
خلااف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر 0 واخلااف الإجماع الخحاصل عن 
اجتهاده » ومنع المصير إلى أحد قولى الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وكذلك التابعون - عند اتَفَاق الأمّة بعدهم - على القول الآخر » وكون 
ا وحد فى الظنشات . 
لُصيب أ فى الظّنيا 

فهذه مسائل أدلتها قطعية « والمخالف فيها آثم مخطىء 3 كما قلنا فى 
مسائل أصول الدين » والقطعيات من الفقهيات : ك «الصلاةة »3 والزكاة 6. 
«والحج»؛ «والصوم؟ . و«تحريم الزنا» » و#القتل» » و«السرقة» » «والشرب5. 
وكل ما علم قطعاً من الدين 4 قالحق فيها واحد » وهو الْعَلُوم . والمخالف 
فيه آثم ؛ فإن أنكر ما علم ضرورة : كتحريم الخمر ؛ فهو كافر » أو بطريق 
الظّن ؛ نحو كون الإجماع 3 » والقياس وخبر الواحد » وكذلك 
الفقهيات المعلومة بالإجماع ٠‏ لا يكون المتكر لذلك كافراً » بل آثم ميخطىء . 
والظنيات لا إثم فيها - هذا مذهب الجماهير . ٠‏ 

وسوى بشر المريسى ٠‏ فألحق الفروع بالأصول ٠‏ فأنّم المخطئ . 

والجاحظ» والعنبرى عكسا القضية» وألحقا الأصول بالفروع ٠‏ فلم يؤتّما. 

وقال العنبرى : كل مجتهد فى الأصول مصيب ٠»‏ وليس فيها حق متعين . 

وقال الحاحظ : الحق متعين ( لكن المخطىء لور ٠‏ 

قلت : وهذا التصريح عن العنبرى لم يصرّح به فى « المحصول 6 (2)5 , 


. "68/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. ينظر المستصفى مه"‎ )( 


ان 


وكذلك أشار سيف الدين ل ذلك فى « الإحكام » . ا فرق بين 35 
العنبرى والجاحظ . ْ 
مسآلة اختلفوا فى تصويب امجتهدين ‏ ظ 

قوله : ٠‏ إن لم يكن فى الواقعة حكم مين له - تعالى - فهذا قول من 

يقول : كل مجتهد مصيب »© : 7 
تقرير ادن الك ل اجا للبر عل لا لماوع عر ال . 

الله - تعالى - حتى حكئ الغزالى فى ١‏ المستصفى » : أن المجتهد إذا غلب 
على ما هو خلاف الإجدع وجب عليه أ يمل لك , حت بطل عل 
٠‏ الإجماع. . 0 
ونظير هذه السالة الجتهدون فى القبلة إذا أى اجتهادهم إلى عشر جهَات) “ 
كل واحد إلى جهة ؛ فإنا كل واحد متهم يجب عليه أن يصلى إلى ما غلب 
على ظَنه من الجهات ٠‏ وإن كان مخطنا ؛ فإن الكعبة من الال أن تكون فى 
' عشر جهات » بل ولا فى جهتين » ولو قال أحدهم لبقيتهم 0 
ال ا 0 
يحرم عليك أن تتبعنا » وتثرك ما أدى إليه اجتهادك . ئ 
فالكل من هؤلاء يجمع علي أن كل واحد منهم يحرم عليه جوع عما. 

آدى إليه اجتهاده » والرجوع إلى غيره . 0 0" 
كذلك العلماء فى الأحكام : يفتى كل واحد منهم الآخر بوجوب اتباعه 0 

لا أدى إليه اجتهاده ٠.‏ وأنه يحرم عليه اتباع غيره » فإذا كان كل واحد منهم 
جب عليه ابل ما غلب على ته من ال » فهر مصيبا باعبار ما غلب 
على ظَنّهُ » وليس مخطتآ باعتبار عين ذلك الحكم . ظ ظ 
الع على أن لبن فى تفن الم حكم آخر فشي عن ان 

مطلقا » وثبت له الإصابة مطلقا. . 


كام 


فهو معنى قوله : ١‏ إنه على التقديرين : كل مجتهد مصيب »؛ . 

أما إذا قلنا فى نفس الأمر : حكم الله - تعالى - معين » والمجتهدون 
يطلبون . الو ا و ا 
الكل أصابوه ؛ لان التقدير أنهم أفتوا بأحكام مختلفة » والواحد لا يكون 
أحكامآ مختلفة » ولا يمكن أن يقال : الكل أخطاه ؛ لدلالة القاطع على أن 
الحق لا يفوت الأمة » وأنها معصومة عن فوات الصواب . 

فحينئذ يتصور أن يقال : إن بعض المجتهدين مخطئ » وإن المصيب واحدء 
أما على الطريق الأول فلا . 

قوله : : إن وجد فى نفس الأمر ما لو حكم الله - تعالى -. لما حكم إلا 
بهء وهو القول بالأشبه ؛ : 

تقريره : أن فى زماننا نقطع بأنه لا نبى لله - تعالى - فى الأرض . ولا 
يجور أن يكون . ومع ذلك فنقول : لو أن الله - تعالى - ترك باب النبوة 
مفتوحآ » وأراد أن يبعث مثا نبيّآ إلينا » بعد التبى - صلى الله عليه وسلم - 
فلانآ ونشير إلى أن من يعتقد أنه خير أهل زماننا مفتوحا » وأراد أن يبعث منا 
نبيآ إلينا بعد النبي كك كذلك هاهنا : إذا فرعنا على أنه - لا حكم لله - 
تعالى - فى نفس الأمر » فهل فى نفس الأمر ما هو راجح فى المصلحة » أو 
دارىء للمفسدة ؛ بحيث لو أن لله - تَعَالَى - حكما لعيّنه » والأحوال 
مستوية » فليس فيها أرجح . 

والاستواء هو مذهب من لم يقل بالاشبه » ولا بالحكم بالتصويب مطلقآل 
فالقول بالاشبه هو حكم بالفرض والتقدير » لا بالتحقيق كما تقرر . 

قوله : « والثانى : فى قول الخلص من المصويين » : ظ 

تقريرة : أن الخقص جمع خالص ٠‏ أى أخلصوا كما فى التصويب ؛ فإن 
القول بالاشبه فيه شائبة عدم التصويب المطلق » وشبه التخطثة باعتقاد الاشبه. 


ابا 


قوله ؛ ٠‏ كون الحُكْمٍ لا دلالة عليه » ولا أمارة ٠‏ هو قول طائفة من . 
لقا والمتكلمين » وقد نقل عن الششّافعى - رحمه الله - أن فى كل واقعة ٠‏ 
ظاهراً وإحاطة » ونحن ما كلفنا بالإحاطة » وهؤلاء زعموا أن ذلك الحم ْ 
' مثل دفين يعثر عليه الطّالب بالاتفاق »  :‏ 0 0 

قلنا : هذا النقل غير ملخّص فى ظاهر العبارة ؛ فإنه ذكر القول بعدم. 
الدّلالة والأمارة » وحكى عن الشافعى ما حكاه ٠‏ ثم قال : وهؤلاء قالوا: < 
إنه كَدَفين يعثر عليه » وذلك يقتضى أن الشافعى من جملة من قال ايعدم . 
الدلالة والأمارة » مع أنه حكى عنه الظاهر والإخاطة » وهما أمارتان 6ن 
فبقى فى النقل مناقضة » وتدفاع. 1 000 

وقال التُّريى 237 : فى هذا الموضع قال بعض المصوبة : لله - تعالى - 
حكم فعين » لكن منهم من قال : لا أمارة عليه » ولا دليل ؛ بل هو كدفين. 
يعثر عليه » ومنهم من قال : عليه أمارة ظنية » ها كلفنا بها لََّفَاقها ٠»‏ وهو . 
قول كاف المقّهاء » والمنسوب إلى الشافعى ٠‏ وأبى حنيفة . 00 
٠‏ وقد نقل.عن الشافعى أنه قال : فى كل واقعة ظاهر وإحاطة » وإنا كلفنا. 
بالإحاطة » ومنهم من قال : كلفنا بها أولا » وعند الخطأ يتعين التكليفا  .‏ ' 
ظ فجعل التبريزى قول الشافعى قولآ مخالفآ للقول بآن الحكم لا أمارة عليه» ‏ 

وحكى عنه الأمارة » وحكى عنه فى التَكُليف بها قولين . 000 

فهذا نقل مستقيم ؛ فإنه لم يدخل الشتافمى فيمن قال بعدم الامارة ٠‏ بل. 

وقال سيف الدين 17) : من قال : عليه دليل ظنى' ومنهم من قال : فمن 
ظفر به » فله أجران » وهو مصيب » ومن لم يصبه فهو مخطئ © 


. ينظر التنقيح (ق/ ه16‎ )١( 
1 154/4 : لاير اعجار‎ 


مام 


وله أجر وأحدل غ؛ وهو مذهب ابن فورك 1 والأستاذ أبى إسحاق 0 ومسنهم من 
ِل عنه القولان فى التخطنة والتصويب ؛ كالشافعى ‏ وأبى حنيفة ٠‏ وأحمد 
ابن حنبل ٠‏ والأشعرى . 

وهذا أيضاً نقل حسن ؛ لانه نقل مذهب الشنافعى فى القسم الذى قال : 
عايد امار 

وكذلك قال : سراج الدين فى اختصاره ١(‏ غير لفظ الاصل . 

فقال : قال بعض الفقهاء ولمتكلمين : لله - تعالى - فى كل واقعة حكم 
معين » لكن ليس عليه أمارة » ولا دلالة . والطالب يعثر عليه ايَّمَاقَا » فله 
أجران » وللخائب أجر واحد للمشقة : 

وقال كا الفقهاء : عليه أمارة فقط . لكن لم يكلف بإصابتها لخفائها , 
وكان المخطىء معذوراً . مأجوراً : 

وينسب للشافعى » وأبى حنيفة . ظ 

وقيل : مكلّف . وعند الخطأ يتغير التكليف . 

وهذا نقل لا شيهة فيه . 

وإذا اتضحت هذه النقول ٠»‏ فيتعيّن أن الشافعى - رحمه الله - ليس من 
القائلين بعذم الأمارة بل ص القائلين بها وأن المصنئف أراد بحكايته أنه 
قسيم للذين يقولون بعدم الأمارة لآ قسم منهم 4 ومراده بالظاهر دليل لَفظى 
فى دلالته ظهور . وبالإحاطة ضابط من جهة القواعد يرشد إليه » فلا يخلو 
الحكم عن نص أو قياس . هذا تلخيص كلامه . 





. 7431/79 : ينظر التحصيل‎ )١( 


خنسضن 


قال أبو الحسين فى ١‏ المغتمد 00 من الناس من قال : المصيب واخدُ 0 
ار شيا سياف مخطىئ فى الحكم 3 وهم القائلون بالاثنيه  *‏ 
لأنهم جعلوه ه مطلوب المجتهد » ولم يكلف به . 
٠‏ قال : وعن الشّافعى أن فى كل مسألة ظاهراً وإحاطة ٠‏ وكلف الجتهد ظ [ 
الظاهر » ولم يكلف ا 0 
فنقل الإحاطة بصيغة: * أو » كما فى المحصول » © والذى رجدتة' 
للتبريزى - ” بالواو © » وبينهما فرق كبير . 000 
ثم إنه صرح بالتكليف | بالفظاهر ٠‏ دون . الإحاطة ظ وفى 1 الحصول : 2 
| يتعرض للظاهر . ا < 0 
ثم قال : لم يختلف المصوبة القائلون بالأشبه أن ما كلف 057 37 
يقل أخد : إن المجتهد مخطىء فى ابجهاه عضب إفى الككم .+ لكن اإلنوة. 
فقيل : اجتهاد المجتهدين صواب . 00 
وقيل : الصواب منه إاحد » والقائل بأن الكل صواب اختلفوا . نم 
من قال : أحكام تلك الاجتهادات كلها صواب : 000 
وقيل : واحد منها صواب ؛ وهو الأشبه » والقائلون :بأن الأحكام م كلها 
صواب ؛ قالوا : الاجتهادات كلها صواب ٠»‏ والقائلون بأن بعض الأحكام 
ظ 1 فقيل : الاجتهادات كلها صواب ظ آر واجد ميا فيط , 
والظاهر أن هذا معنى كلا الصتّف إن ار لي ل صور 
التزاع . ظ ا 0 
قوله : 3 قال الأصم : تقض قضاء القاضى إذا خالفه 00 


. 791/7 : ينظر المعتمد‎ )١( 


ام 


قلنا : هذا الموضع مشكل ؛ لأجل أن الحكم المعين - فى نفس الأمر - 

غير معلوم للبشر » فدليله - أيضاً - القطعى يكون غير معلوم . 

فإن كان الأصم يقول : إن دليل هذا الحكم ظاهر للناس » ظهوراً جليا ) 
الرداة يترم ضكر ليخ حااينه - ظاهر ظهوراً جلياً » وهو خلاف 
الضرورة . وإن قال : إنه غير ظاهر للئّاس » فكيف ينقض قضاء القاضى ؟ 

ونقض الخكم إها يخود مع العلم بوجود موجب نقضه ٠‏ وغير المعلوم 

كيف ينقض به » فعلى التقديرين هذا المذهب مشكل . 

غير أن أبا الحسين فى ١‏ المعتمد 6 ( ١؟.‏ حكى عنهم أنهم قالوا : على الحق 
دليل يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق . 

فإن أراد أنه إذا لم يعلم الوصول إلى الحق ينقض » فلا شك أن هذا 
معلوم» وهذه لفظة لم ينقلها صاحب ١‏ المحصول © . 

غير أنه يلزم على هذا نقض كل حكم مظنون » وهو أكثر الشريعة » فهو 
وإن يخرج من هذا الوجه أشكل من الوجه الآخر . 

وقد يلتزمون نقض أكثر الشريعة » فيندفع الإشكال مطلقا . 

قوله : ١‏ وهذه إحدى صور الخلاف © : 

قلنا : لم يخالف أحد فى أن كل مجتهد مصيب ؛ للرجحان فى الأمارة فى 
نفس الأمر . كما أنهم لم يقولوا : إن كل مجتهد مصيب باعتبار الحكم 
الصّادر عن اجتهاده » لا باعتبار الحكم المعيّن فى نفس الأمر . 

والصّواب : باعتبار نفس الامر » لم يقل به أحد - فيما علمت - لا فى 
أمارة » ولا فى حكم . 


. 791/1١77 : ينظر المعتمد‎ )١( 


م4١‎ 


وكيف مكن القول أن أن عافن 1 ا ا ٠‏ كان الآخر 
رحو بالخسرددة ؟ ظ [ 0 
٠ :‏ فإن اكتفينا بهذا القدرجار » : ظ ظ 

قلنا : لا يمكن الاكتفاء به ؛ فإككم إما نيتم الخطا باعتبار ما فى نفس . 
الأمرء وهو الم ينازع فيه أحد ٠‏ بل قالوا به باعتبار الراجح من ا 0 
إنما اختلفوا فى الخطا فى الحكم . 0 ظ 
والفرق أ الحكم قد نويع فى وجوده فى نفس الآمر . الخطا فيه ف / 
ثبوته ٠.‏ فإذا لم يثبت » فلا خطأ » وأما الأمارتان فموجودتان قطعاً . فيتعين 1 
الخطا باعتبار نفس الأمر فى حق أحد المجتهدين ضرورة . 00 
قوله. : ١‏ الاعتقاد الذى ان بمطابق جهل . والجهل بإجماع الأمة 0 
مأمور به © : ظ 0 ْ 
قلنا : لا نسلم أن الي غير مأمور به إجماء ٠‏ بل اله لكب بافاوة. 
رجحان الأمارة فى نفس الامر 6 لا باعتبار ظن المجتهد متفق على الآمر به . 
كما اتفق الئاس على وجوب العمل بالظّن فى الأحكام » مع القطع بأن. 
الأمارتين ليستا موصوفتين » يكون كل واحد منهما هى الارجح , وكذلك فى. 
المجتهدين فى القبَلّة » والمياه » والأثواب الملتبسة نجسها طاهرها » والتقويم. 
فى أروش بيات ٠‏ وقيم الْلَفَات » وجزاء الصِّيد . وغير ذلك من الصور. ظ 


يحكم فى كل واحدة ممأ غلب على ظله » وإن حكم الآخر يض ما حم ١‏ ظ 


به » مع القع بعدم اذ رك ا يفن 6 ار ري ها لمر مار 
الآخر, بل. الراجح منها منعيّن فى نفس الأمر ة قلما ‏ فابتهل مركب مأمون ‏ 
به فى كثير من الصور بالإجماع . 1 
ظ فكيف يدعى الإجماع على عدم الأمر به ؟. 


تكن 


غايته : أنه لم يقل : المكلف اتبع الجهل ؛ بل قيل له : اتبع ما غلب على 
ظَنك وإن كان فى نفس الأمر جهلاً ٠‏ فذلك لا يلزمك . 

وعلى هذا التقدير : يكون الجميع مصيبين آنين بما أمروا به ٠‏ وإصابتهم 
باعتبار ما فى ظنونهم » والأحكام المتوجهة عليهم . 

قوله : : الرّجحان فى الذهن ٠»‏ إمّا أن يكون نفس اعتقاد رجحانه فى 
الخارج ٠‏ أو أمرأ لا يثبت إلا معه 4: 

تقريره : أن المجتهد إذا اعتقد رجحان الأمارة فى ذهنه » إنما ثبت له ذلك 
الاعتقاد ؛ لأنه يعتقد رجحانها فى نفس الأمر ؛ فإنه إنما يجتهد فى ذلك ٠‏ 
ويطلب ما هو الراجح عند الله - تَعَالَى - فى شرعه ٠‏ وكذلك - أيضاً - 
المجتهدون فى أمور الدنيا » إنما يطلب الراجح فى نفس الأمر .. 

فصح أن اعتقاد الرجحان فى الذهن هو نفس الرجحان فى نفس الامر , 
ولا كان السائل أورد السؤال على هذا المقام » وظهر منه الشك فى صححته » 
اتعى الصف أحد أمرين» فقال : إما أن يكون نفسه » أو أمرا لا يتم إلا بهء 
يعنى : لازماً له . 

ومعنى قوله : « إذا اعتقدنا المسَاواة امتنع رحوفان الوجود على العدم » ١‏ 
أى فى نفس الأمر - فاعتقاد الرجحان فى نفس الأمر مع اعتقاد الْمسَاواة فى 
الذهن» لا يجتمعان أبداً . 

ا ا ال 
نعم قد يكون مطابقاً » وقد لا يكون . 

قوله : 3 اعتقاد المجتهد جازم ؛ لأن اعتقاد كون الشىء أولى بالوجود . 
غير اعتقاد كونه موجوداً ؟ : 

قلنا : هاهنا اعتقادان : 


مخ 


أحدهما' : اعتقاد كون حكم الله الا تَعَاا ل هو الحرمة مثلاً . ظ 
والثانى : كون أمارته راجحة ء فهر يقط مان المارة ‏ ولا يقطع بان 
الحكم الحرمة . ظ 
والسائل : إنما أورد السؤال فى اعتقاد الحكم لا فى اعتقا رجبحان أماره. 0 
ونظليرة أن الشنّاك يقطع بأنه شال ٠‏ ولا بمنع ذلك الشك فيما هو شاك فيه 7 
فالجواب حائد عن موضع السؤال 3 والخصم يسلم الحزم باعتبار الأمارة * 
قوله : ١‏ إن كان الدليل خالياً عن العارض 1 تعين ذلك م بالإجماع» 0 
فيكون تاركه. مخطئا » : ' | 8 ١‏ 
قلنا.: إما أن تريدوا بالددكيل القاطه ٠‏ أو الظّنى : فإن 5 القاطع 0 
تكن التسمية: منحصرة ؛ لخروج الظَّنْ عن القسمة ٠‏ وهو الذى يغلب وقوعه . 
فى مدارك المجتهدين :002020 00 
وإن أردتم الظنى » ٠‏ فنحن نلتزمه . ظ 
ثم نقول إن أردتم سلامته عن المعارض فى نفس الأمر : أو فى غلك ظ 
المجتهد إن أردتم فى نفس الامر - لا يفيدكم بعينه ٠‏ ولا بعين حكمه ؛ 
لاحتمال وقوع التُعارض فى ظنّ المجتهد ؛ لا فى نفس الأمر . ظ 


فنقول للمعارض فى ظَنّ ذلك المجتهد » ويعمل به مرسله فى ظنّ عن ٠‏ 
ا مارض ٠»‏ وعلى هذا يكون كل مجتهد. مصيبأً ؛ لأن كلامهم إنما عمل 
بالسّالم. عن المعارض الراجح .فى ظَّنّْ ؛ ولا غيره عندنا بالسلامة فى نفس | 
الأمرء إما تعتبر السلامة فى ظن المجتهد » وكذلك الرجحان .. ظ 


وبهذا التفصيل يبطل هذا الطريقة بق من أولها إلى آخرها . 


14 


قوله : « لو كان فيها فيها دليل لكان تارك العمل به تاركآ للمأمور به » فيكون 
عاصياً » : 

قلنا : إنما يكون عاصيا بترك ما هو دليل فى اعتقاده » لا فى نفس الأمر : 

فوله : « فلما أجمعوا على أنه لا ب يستحق الثّار علمنا أن لا دليل ؟ . 

قلنا : أما أولاً : فلانهم لم يجمعوا ؛ لا تقدم من حكاية الخلاف فى 
العقاب عن بشر المريسى ٠‏ . 

د ا اد ع ل 
بما غلب على ظنه من الدليل واحكم ٠‏ فلا يستحق العقاب إلا إذا ثرك ما 
غلب على ظنْه . 

والذى فى المظنون أمارة شرعية محققة » وهى غير الوهم الذى قلتموه . 

قوله : ١‏ الراجح إِنّما يجب العمل به على من اطلع عليه » : 

قلنا : لا يعنى بالراجح إلا فى الظن » فلا يوجد أبدا إلا مطلعآ عليه » ولا 
عبرة بما ففى نفس الأمر وبهذا نجيب عن قوله : 
قوله : ٠‏ مصلحة أحد المجتهدين فى العمل بالاجتهاد متى لم يصل إليه كان 
34 ظ 

قلنا : هذا بمنوع » بل الذى عليه العلماء أن كل مجتهد يجب عليه أن يصل 
أ حد من الاجتهاد باعتبار محفوظاته واطلاعه وأهليته » حتى يحس من 

نفسه العجز » وهل د يشترط قطعه بالعجز ؟ أو يكفى الاعتقاد الجازم ؟ أو 
الظّن الغالب ؟ 

تقدم - فى ذلك - ثلاثة أقوال فى العمل بالعام قبل طلب التخصيص ء 
كما نقله الغزالى فى « المستصفى » . وحكى الإجماع عليه ٠‏ فكيف يحكون 
الإجماع فيما هو ثابت بالإجماع ؟ 


1 


ولا يعنى بالحد إلا هذا القد" ' فما الدليل على الغاية ؟ وليس الواقع 
حدا- فى نفس الآمر - بالنسبة إلى كل مجتهد . 0 
قوله : ؛ وجود اللطلوب متقلدم على الاستدلال بمراتب » 00 
قلنا : الاستدلال 0 ٠‏ فإذا عرض < 
بعد هذا الطلب - مقدمات وقعت فى الذهن ٠»حصل‏ العلم بها متأخراً عن 
وقوعها ؛ لأن المقدمات تخلق من خلق الله - تعالى - يخلقه فى الذهن ,عقيب 
الطلب بجارى العادة » فإذا وقع الخلق حصل العلم بوجوده . ظ ظ 
وتلك المقدمات يتبعها الحكم ؛ لأن الله : - تعالى - إقا يكلفه ها بقع فى 
ثنه ٠‏ فالظن سبب التكليف » والتكليف متآخر عنه » فالحكم الذى هو 
الطلوب متأخر عن الاستدلال بمراتب ٠‏ لا أنه متقدم عليه بمراتب . 
ولم يتقدم الحكم شىء ألبتة » إلا النّسب الحاصلة بيته . وبين تلك 
المقدمات ؛ لوجوب آخر النسبة عن طرفيها » وهذه بالنسبة ليست دكا 
٠‏ بل متآخرة عنه » وعن وقوع المقدمات فى الذهن . < ّ 
وبهذا يبطل قوله : إإن الاستدلال متوقف على وجود الدليل لان 
الاستدلال لطلب » والطلب إنما يتعلق بالمعدوم لا بالموجود » عكس ما قاله ' 
بل لو وجد الدليل فى الذّهن استحال طلبه ؛ لأنه تحصيل الحاضل . 0 
انعم إن أراد أن فى نفس الأمر دليلاً » المجنهد يطلبه » منعناه » بل لا دليل 
إلا ما يخلقه الله - تعالى . في جارف جااته الي لاعن [ابجتهاد عقيبء الطاني” 
أو متأخراً عنه ٠‏ وليس فى نفس الامر شىء . < [ 
قوله  :‏ النظر فى الآمارة متوقف على وجود المدلول بمراتب » : 000 
قلنا : لا نسلم : بل المدلول هو الحكم الشرعئ ٠‏ وهو عندنا مانع لظن ٠‏ 
0 عندثا - فى تقس الامر. ليل » ولا حتكم إلادما ثبت عد اففآن ف 


- 


نفس المجتهد ٠‏ ولذلك جعلنا المجتهد طالباً للأمارة ‏ والحكم معا ؛ لأنهما 
مطلوبان » والطلب لا يتعلق إلا بمعدوم » والموجود يستحيل طلبه . 

قوله : « وهذا غير ما قررناه فى الطّريقة الثالعة )١(‏ 6 : 

تقريره : أن العلماء ذكروا ضابطاً لتغاير الادلة والأقيسة ؛ لفائدة ينبتى عليه 
فى احتياج المجيب إلى تعدد الأجوبة فى الأدلة » والأقيسة فى الفوارق ؛ لأنه 
بتقدير أن يكون القياسان واحدآ كفى فرق واحد ء أو قياسين يحتاج إلى 
فرقين: وكذلك يحتاج إلى جواب واحد فى الدليلين » بمعنى دليل واحد 
لجوابين إن كانا دليلين . 
< فقالوا : ينظر فى الاقيسة إلى الجوامع » إن كان الجامعان واحداً . 
فالقياسان واحد » وإن امحتلف المقيس عليه » فإن العبرة فى القياس ». إثما هو 
المجامع » وإن تعدد الجامع تعدد القياس . 


وكذلك ينظر إلى الدليلين » فإن كان اللازم عنهما لواحد » فهما دليل 
وأحدذ ») واللازم عن هذا غير اللازم عن هذا » فهما دليلان . 

إذا تقرر الضابط فنقول : اللارم عن الطريقة الثالثة - أن المتقدم عين 
المتأخرء» وهذا محال » واللازم عن الطريقة الرابعة الدور » وهو محال آخر 
لازم عن اللازم الأول » وإذا تعددت اللوازم كانا طريقين » وإثما كان يلزم 
الاتحاد أَنْ لو كان اللازم عنهما الدور » أو كون الشىء فى نفس غيره فيهما . 

قوله : « يكون الحكم بعد ذلك الدليل حكما بغير ما أنزل الله » فيلزم 
تكفيره ؛ لقوله تعالى : « ومن لم يحم بما أنرّلَ لله فَأولتَك هم الكافرونَ > 
( المائدة : 5# ] . 





)١(‏ فى متن المحصول : الثانية 


مار 


قلنا : هذا عليه أسعلة': 


أحدها : أن ذلك لدليل لم يتعين أنه ما أنزل الله - تعالى - موا ان 
يكون قياس عقليا » أو مركبآ من العقل والنقل . 0 
وثانيها : سلمنا أنه يتعين أن.يكون مما أنزل الله - تَعَلَي - لكن النزل ظاهر 
فى عرف الشرع فى القرآن ؛ لقوله تعالى : « لين للناس ما نل إلَيْهِمْ ‏ 
[النحل : 54 ؟ » وحيث ورد التنزل » فالمراد به القرآن والسئة ٠‏ وإن كانت 
وحياً منزلاً » ٠‏ لكن غلب الاستغمال فى القرآن ٠‏ وحينتظ جار أن يكون دلبل 
الحكم من السئة . ظ 0 0007" 
وثالثها ‏ : سلمنا أن المنزل يعم الكتاب والسّة ٠‏ لكن اللفظ يقتضى أن من 
لم يحكم بكل ما أنزل الله » فهو كافز .» وهذا لم يقل به أحد ؛ فإن المجتهدا 
لا بد أن يترك المنسوخ والمرجوح لمعارض عارضه ٠‏ فلا بد لكل مجتهد من 
ذلك ٠‏ والقول بالعموم خلاف الإجماع ابح اا حي موي11" ل 
فإنها من صيغ العموم . 0 
ورابعها : أن يقول الوا من لم يحكم بم نز اله - تعالى 0 
لم يحكم بشئ منه ٠‏ وإلقاء جميع المنزل » فهو كافر . 1 
فلم قلت : إن الجتهذ إذا ترك دليل الُكُم ترك كل منزل بل فى ل 
التوحيد والبعث » وغير ذلك من السمعيات / 0 
وحاسيها ١‏ لاحل اميق عا في الا 0 لز ال ف الول ا 
كما تقدم فى ١‏ باب العموم ' ”© 
تحن تقول بوجيه ٠‏ لأ من لم يحكم نه نز الل ف قراد الما ».ا 
فهو كافر » وهذا صحيح . ظ ظ 00 
قوله : ٠‏ غموض آدلة . هذه الأحكام لا يزيد على 7 أدلة المسائل 
العقلية » والخطأ فيها كفر »* 5 ظ 00 


0 


قلنا : الفرق أن المخطئ فى الفروع » إذا حكم بغير حكم الله المقرر فى نفس 
الأمر » فقد أضاف إلى الله - تعالى - ما هو جائز عليه ؛ فإن الله - تعالى 
- يجوز عليه أن يكون فى شرعه التّحريم بدلا عن التحليل ٠‏ وبالضد. أما 
المخطىء فى الأصول ٠»‏ فيجوّر على الله - تعالى - ما هو مستحيل عليه : 
وما هو قدح فى الربوبية » فذلك أشبد الحرج ء وعظم الخطر » ولم يقدر 
المكلف منها » وهذا فرق عظيم » فلا يلزم من نفى الحرج فى الفروع عدمه 
فى الأصول ؛ ولأن مسائل الأصول منضبطة » أعنى المسائل التى كلف الله - 
تكالى - ننها عبادة فى أضول النذين + لآ كاد تريد على امسن ميالة 2 
والقليل يمكن ضبطه » وإتقانه توجه الفكر إليه التوجيه التام » والفروع لا 
تعد ولا تُحصى » فلا يمكن ضبطها » فيعذر الإنسان فيها » وهذا - أيضآ - 
فرق حسن . 

ولهذه الفروق جوز الشرع التمسك فى الفروع بالظن دون الأصول » وهو 
- أيضا - فرق ثالث . < 

قوله  :‏ لو لم يكن عليه دليل » لزم تكليف ما لا يطّاق » : 

قلا : ونحن نقول بجوازه ». وعو المشهور هن مذهب التكلمين. . 

قوله : « الأمة مجمعة على أن المجتهد يعمل على وفق ظنه » فيكون 
مصيباً» : 

قلنا : ليس الخلاف فى إصابة المجتهد الحكم الجارى فى الظّنون ؟ فإن ذلك 
مجمع على الإصابة فيه » بل يتعدّر خلافها . 

إنما النزاع فى حكم الله - تعالى - الكائن فى نفس الأمر الذى يطلبه 
المجتهدون ٠»‏ هل ذلك حق حتى تتصور الإصابة فيه » والخطأ » وليس فى 
نفس الأمر شىء » فلا خطأ ألبتة حيتئذ ؟ . 


8 


فالإصابة » ٠‏ ا إلا عبار حك أغر فى نفس الام د 

فاكتفاؤكم بحصول الصواب فيما فى الظنون لا يفيدكم شيئاً . لا خلاف 
بين الناس أن لله - تعالى : - فى الظنون أحكاما . ظ ظ 

إنا اختلفوا هل وراء هذه الأحكام أحكام أخر فى نفس الآمر املا 

وأنه أمر مع هذه الأحكاء التى فى الظنون بطلب أحكام أخر فئ: نفس, 
الأمرء كما تطلب الكعبة. ٠‏ فيضيبها » ويخطئها » مع اتفاقنا فى الكغية - 2 
أيضآ- أنه يجب أن يصلى إلى الجهة التى غلبت على ظنه » فكما أمر في ١‏ 
الكمبياااى نع الادر اوبعلي علي لك ٠‏ وإن أخطا. » كذلك هاهنا ظ 
مأمورون . ظ : | 


وكما أن ثم مأمورين » والخطا إنما يتصور باعتبار الكائن فى نفس الأمر فيها. 
دون ما أدى إليه اجتهاده إلا أن يسهو عنه » فيفعل غيره نسيانا ٠»‏ فيصلى لغير 
الجهة التى أدى إليها اجتهاده ٠‏ وبقى تعين الحكم الْذى أدى إليه اجتهاده سهوا. 
. إلى ما إذا عمل بمقتضى الاجتهاد » فهو مصيب قطعآ ؛ لما فى الاجتهاد يحتمل ‏ 
الإصابة لما فى نفس الأمر من غير جزم . ظ 
ظ قوله : 2 استلزام الأمارة للحكم » إما أن يتوقف على انضمام قيد أم لا » .. 
عات ب عيدج ومنيد عا اللا جاتر ؛ لان المستلرّم هوا 
٠‏ الجموع » : 5 0 
قلنا : عليه سؤالان : ْ 


عن مسرل ار 


الأول : أن هذا ينفى الأمارة كلها فى أمور الدنيا والدين » لآ م تَرّدُ فيها: 
بعين ما ذكرتم » وهو خلاف الضرورة ؛ فإنا مجمعون على الاستدلال بالعيم 
الطب على المطر » وبامازات غوف ؛ والامن ٠‏ وغضب زيد » وجوعه ٠‏ 
وفرحه ء ولذته . [ ظ 


:1م 


ويعتمد على ذلك فى مداواة الأبدان 0 والمزارع ٠‏ والمتاجر / وغيرها من 
أمور الدنيا » ويستدل بخبر الواحد ؛ وبعموم الكتاب 2 وبحمل اللّفظ على 
الحقيقة دون المجاز 3 وعلى العموم دون التخصيص » والاستقلال دون 
الإضمار » والإفراد دون الاشتراك . 

وغير ذلك من المدارك الشرعية » وما ذكرتموه يبطله كله . 

الثانى : أن كون الشئ فى ذاته بحيث يكون استلزامه الشىء أرجح من عدم 
استلزامه أمر ثابت له فنى ذاته » وجد معه عدم المانع من ذلك أم لا ؛ فإن الماء 
يستلزم الرّى فى الحيوان ظاهراً » والخبز الشبع » والنار الإنضاج للطعام . 
وغير ذلك من الأغذية » والأدوية » والأسباب الممرضة والمصحة قد يقترن بها 
مانع ٠‏ فلا يثبت معها الحكم المنسوب إليها ٠‏ وقد لا يقترن بها فيثبت » ولا 
يخرجها ذلك عن الاستلزام الظّنى لذلك الحكم ؛ فإن عدم المانع ليس معتبراً 
فى اقتضاء المقتضى ٠‏ إنما هو معتبر فى الترتب » ولا مدخل له فى الاقتضاء . 

كذلك الأمارة فى ذاتها تناسب الحكم ؛ وتستلزمه ظاهراً حتى يمنعها مانع 
ففى الحقيقة المستلزم للمجموع المركب للأمارة »؛ مع عدم المانع ( لكن عدم 
المانع لا مدخل له فى الاقتضاء » كما أن عدم المخصص لا مدخل له فى كون 
الحقيقة هى الراجعة . 

قوله : : ذلك الخطأ من الصغائر » فلا جرم لم يجب الامتناع عن 
التولية» : 

قلنا : اتفقوا على أن كل مجتهد مأجور » إما أجراً إن كان مخطثاً » أو 

أجرين إن كان مصيبا 3 والمأجور لا يكون عاصياً » والصغيرة عصيان » فلا 
يجتمع معه الاجتهاد . 
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سلمنا انها صغيرة كالكق لادب 197" 997 ار امع إصرار 0 
كما أن لا كبيرة مع الاستغفار . فلا معنى لهذا الكلام أصلا . ظ 
قوله : فى قول الصّديق رضى الله عنه. : ١‏ إن كلا خطا فى , واستغق 
الله © : 0 ض 
قلنا : قرينة الاستغفاز تقتضى أن الخطا هاهنا باعتبار توم التقصير فى 
الاجتهاد ٠‏ ونحن نقول:: إن كل من اجتهد ٠‏ ولم يبذل د فهوا' 
٠ 5‏ آثم . : ء! ١‏ / 
إنما النزاع إذا استفرغ وسعه » هل يتصور من الخطا باعبار حكم عي الله 
. تعالى - فى نفس الأمر أم لا ؟ وأنتم لم تتعرضوا لبيان ذلك . 0 0 
سلعنا. : أذ الصديق لم يرد ذلك . ٠‏ بل أراد الخطا مع بذل الجهد 020 
يمكن حمل الخطأ على عدم مصادفة وجه المناسبة الراجحة والخالصة © وإن ‏ 
كان الاجتهاد بين الكوامم ؛ فيكون باعتباره عدم عاد القاعدة التى هى 1 
أولى بهذا الفرع . ظ 0 
بيضيف للقاعذة البعيدة دون القربية » وإن كان عند تعارض الأدلة ٠‏ فيكون 
الخطأ باعتبار عد الإضافة إلى الدليل الراجح » وهذه كلها أنواع من الخطا 5 
.غير الخطأ فى مُصادفة الحكم المعيّن فى نفس الأمر . 0 
رعلى هله الماع يحم جبيع ما نقشبوه من ذكر المتحية - رضي لله 
عنهم - الخطأ . ١‏ ظ 
قوله  :‏ لو كان خطا لكان من الكبائر : 
قلنا تقدام الجواب عنه . وأنه مأجور إجماعا .. 
قوله : ٠‏ الشبهات هاهنا أولى من العقليات » . 


مكحن 


قلنا : تقدم الجواب : أن الخطأ فى العقليات فيه جناية عظيمة على جهة 
الربوبية بخلاف الخطأ فى الفروع . 

قوله : ١‏ أحد المجتهدين عرف حجة صاحبه » واطلع عليها » فلو كان 
مخطتاً لكان مصراً على الخطأ » : ظ 

قلنا : لا يكون مصرا على الخطأ إلا إذا عرف رجحان دليل خصمه » أما 
إذا اعتقد رْجْحَانَ دليل نفسه لشبهة عرضت له ء وقد استفرغ جهده » فهو 
مأجور غير مصر على الخطأ . 

قوله فى الجواب : ١‏ قال عليه السلام : ١‏ مَنْ سَعَى فى دَمٍ امرىء مُسَلم ؛ 

قلنا : هذا محمول - بالإجماع - على من سعى بما يعتقد أنه حرام » أو 
يعتقد إباحته » مع تقصيره فى الاجتهاد » أما مع بذل الجهد » فلو قتل مسلماً 
فى صف الكفار عليه شعار الكفّار » كان له أجر عظيم » فضلاً عن الإثم . 
قوله : « إن لم نجوّر كونه مخلا بنوع من النظر يلزمه فعله » كان كالساهى 
فيكون غير مكلف » فلا يكون مخظفئاً » : 

قلنا : لا يلزم من عدم التكليف عدم الخطا ؛ لآن عدم التكليف عند المخصم 
للعجز عن وصول الحق » فيسقط التكليف للعجز . ويثبت الخطأ ؛ لعدم 
مصادفته الحق ٠‏ فعدم التكليف لا يأبى الخطأ بمعنى عدم الإصابة . 

إنما يأبى الخطأ من الخطيئة » ومنه قوله - تعالى - : 8 إِنا كثا خَاطِبِينَ 4 
[يوسف : لاه ] أى: مذنبين . ْ 1 

)١(‏ ضعيف ء أخرجه ابن ماجه : 4/5 فى كتاب الديات » باب : التغليظ فى 
قتل مسلم ظلماً ٠‏ حديث (75570) . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبري : 7١/48‏ . 


وأبو نعيم فى الحلية : 5/ 5لا » والعقيلى فى الضعفاء : 875/5" . نصب الراية : 
1/4 َ وتلخيص الحبير : ١/5‏ . 


لحان 


2 اع 


ومن النّوع الأول 02-6 0001 ماه دس ظ 
45 ]أى : لم بطلع عابي حققة التو » فذلك امن غير قصد لقتل [ 
على ذلك الوجه . 

قوله : ٠‏ لا تعلم ال الى إذا وصل إليها علم نه معفو عن » ش 0 
قلنا بل نعلمها بضابطها » وهو العَجرٌ مع بذل الجهد ؟ فإن الإنسان 
يحس من نفسه العجز » كما يحس الجوع والعطش ٠‏ وغيرهما . 0 ض 
ومتى علم العجزر بالوجدان » » قطع سقوط الإثم بالإجماع . د عالا 
بأنه فى تلك الرتبة غير مكلف . : 
قوله : « لو عرف تلك المرتبة لكان مقرا با معصية ١‏ لاه عل أل لا مضرة 
عليه فى ترف انر لزد بع كونه ما عليه ؟.' ظ ظ 
قلنا : لا يلزم من ذلك إغراذه بلمعصية ٠‏ إما يلزم ذلك أن لو لم يصل إلى 
ا و اد 
يلحقه ضرر فى تلك الرتبة » غير أنه كيف يقدر أن يصل إلى ما هو منفعة له». 
اولي ا ٠‏ | ظ 
م كا متف . ٠‏ فلاليكون فيهم مخطئ © + 77 ظ ْ 
1ك 

- تعالى - وسبب السعادة » .من اتبعه كان على منهج من الحق » ما لم 
بخَالف المجتهد قاطعا ٠‏ أو ما ينقض قضاء القاضى إذا قضى بخلافه . [ 
ووجه تخصيص الصتّحابة - رضى الله عنهم - من وجوه اازوا بها على 
غيرهم : ؤ < 0 
أحدها : أن أقوال كل واحد منهم ٠‏ وأفعاله تكون مدركاً شرعيا شا 


لم 


بنفسه ؛ كالقياس ٠»‏ وتخبر الواحد + ويجوز للمجتهد أن يعتمد عليه إذا لم 
يظفر بما هو أرجح منه .ع وهو مذهب مالك ٠»‏ وجماعة من العلّماء . 
ويعضدهم هذا الحديث . ظ 

وثانيها : أنهم أقرب للصّواب » ومصادفة القواعد الشرعيّة ٠»‏ وضبط 
الاألفاظ النبوية » والأسرار القياسية ٠‏ فيكونون بذلك أولى من غيرهم بذكر ' 
الهداية . 7 ا ظ 

وئالئها : أن هذا الحديث يدل على خصيصة لهم لم تحصل لغيرهم ٠.‏ 

وهذه الوجوه كُلَّهَا لا تقتتضى عدم الخطأ فى مصادفة الحكم المعيّن فى نفس 
الأمر » كما تقول لمن لا يحسن الاستدلال على الكعبة » إذا اجتهد غيره فى 
الكعبة » وصلى كل منهم إلى جهة غير الجهة التى صلى إليها الآخر : فأى 
رجل من هؤلاء اقتديت به اهتديت فى صلاتك » وبرئت ذمتك مع القطع 
بخطأ تسعة منهم فى إصابة العاشر » لجواز احتمال أن تكون الجهة فى غير 
تلك العشرة . ظ 

قوله : « أنه - عليه السنّلام - حكم بتصويب معاذ على الإطلاق » ولم 
فصل بين حالة وبحالة 97 : 





)١(‏ تقدم : وهو من حديث معاذ ؛ أخرجه أبو داود فى السئن : 7/7 3”١7‏ فى كتاب 
الأقضية » باب : اجتهاد الرأى فى القضاء » حديث (547” ,» 5697) . والترمذى : 
فى كتاب أبواب الاحكام » باب : ما جاء فى القاضى كيف يقضى حديث 
(3ء )١"78‏ ء وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس 
إسناده عندى بمتصل . ْ : 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 780/08 . 188 , 747 ع وأخرجه الدارمى : 
٠/١‏ فى المقدمة . باب : الفتيا وما فيه من الشدة ء وأخرجه الطيالسى كما فى المنحة: 
01 فى كتاب القضاء والدعاوى والبينات » حديث )١56575(‏ » وابن الجوزى فى 
«العلل المتناهية » : 7/ 71/7 ,» وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله : - 
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- 57/5 »ء قال الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه : 184/١‏ 2 على أن أهل. 
العم قد تقلوه واحتجوا به ؛ فوققنا بذلك على صحته عندهم . كما وقفنا على م 
قول رسول الله - ضلى الله عليه وسلم -  :‏ لا وصية لوارث © وقوله فى البحر : < 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 » وقوله : 1 إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والشلعة ' 
قائمةء محالفا وترادا البيع ء وقوله : « الدية على العاقلة ؛ . وإن كانت هذه الاحاديث ‏ 
لا تثبت من جهة جهة الإسناد . لكن للا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
طلب الإسناد لها » فكذلك حديث مغاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإستاد له 
اه . وقال الحافظ أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى (1/ 0752-97 : 3 اختلف 
الناس فى هذا الحديث . فمنهم من قال : إنه لا يصح . ومنهم من قال : هو صحيح ) 1 
والذين قالوا بصحته استدلوا . 'بأنه حديث مشهور نرويه شعبة بن الحجاج ؛ ورواه عله 
جماعة من الرفقاء والأئمة ٠‏ منهم يحيى بن سعيد ء وعبد الله بن المبارك » وأبو داوه. 
الطيالسى ٠‏ والحارث بن عمرو الهذلى الذى يرويه عنه . وإن لم يكن يعرف إلا بهذا 
الحديث ٠‏ فكفى يرويه شعبة عئه ‏ وبكونه ابن أخ للمغيرة ة بن شعبة فى التعديل به 
اعرف بد + وغاية حفله في مرتيه أ يكون.من الأقراد ٠‏ ولا قادح ذلك فيه.» ولا 
من أحد من أصحاب معاذ مجهولة ؛ ويجوز أن يكون فى الخبر إسقاط الاسماء.عن ‏ 
جماعة. ولا يدخل ذلك فى حير الجهالة » وإنما يدخحل ذلك فى المبجهولات إذا 3 
واحداً فيقول . : حدثنى رجل ء حدثنى إنسان ٠‏ ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى ظ 
يكون له به اختصاص ٠‏ فكيف وقد زيد تعريفا بهم أنهم أضيفوا إلى بلد ١‏ ه . . 
وقوله فى اللحديث: أجتهد برأبى » يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس : 
إلى معنى الكتاب والسّة ٠‏ ولم يرد. الرأى الذى ينسخ له من قبل نفسه أو يخطن بباله. 
عن غير أصل هن كتاب أو سنة » وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به ». وفيه ' 
دليل على أنه ليس للخاكم أن يقلد غيره فيما يريد أن يحكم به ٠»‏ وإن كان المقلد أعلم:: 
نه وأفقه حنى يجتهد فيما يسمعه من » فإن واقق رليه واجتهاده أمضاء وإلا توقف عنم . 
لان التقليد خارج من هذه الاقسام المذكورة فى الحديث . 9 
وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى كثير من الأحكام: أ 
ولم يعنفهم ؛ كما أمرهم يوم الأحزاتف أن يصلوا العصر فى بنى قريظة 1 افاجتهد ١‏ 
. بعضهم وصلاها فى 'الطريق ».وقال : لم يرد منا التأخير » وإنما أراد سرعة النهورض 0 
فنظروا إلى المعنى. واجتهد أخرون وأخروها إلى بنى قريظة . فصلوها ليلا نظروا إلى 0 
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. - اللفظ . وهؤلاء سلف أهل الظاهر » وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس . 

ولا كان على - رضى الله عنه - باليمن أتاه ثلائة نفر يختصمون فى غلامء فقال كل 
منهم : هو ابنى ٠‏ فأقرع على .بينهم » فجعل الولد للقارع » وجعل عليه للرجلين ثلثى 
الدية » فبلغ النبى - صلى الله عليه وسلم - فضيحك حتى بدت نواجذه. من قضاء على 
- رضى الله عنه - : 

واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة » وحكم فيهم باجتهاده فصوبه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وقال  :‏ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات » . 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا فى سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 

فصلياء ثم وجدا الماء فى القوت قاعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما ؛ وقال للذى لم 
يعد : # أصبت السنة وأجزأتك صلاتك © » وقال للآخر : لك الأجر مرتين ؟ . 

ولما قاس مجزز المدلجى وقاف . وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابه 
بعضها من بعض سر بذلك رسول اللْهوَيةِ حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا 
القياس وموافقته للحق . وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود » فألحق هذا القائف الفرع 
بنظيره وأصله ء وألغى وصف السواد والبياض الذى لا تأثير له فى الحكم . 

وقول الصديق - رضى الله عنه - فى الكلالة : 7 أقول فيها برأيى ٠»‏ فإن يكن 
صوابأ فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء آراه ما خملا الوالد والولد ٠‏ فلما 
استخلف عمر قال : إنى لاستحبى من الله أن أرداد شيئاً قاله أبو بكر . وقال الشعبى : 
عن شريح قال لى عمر : اقض با استبان لك من كتاب الله » فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠»‏ فإن لم تعلم 
قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما استبان لك من أثمة المهتدين ٠‏ فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أثمة المهتدين » فاجتهد رأيك » واستشر أهل العلم والصلاح» 
وقد اجتهد ابن مسعود فى المفوضة ٠‏ وقال : أقول فيها برأيى » ووققه الله للصواب » 
وقال سفيان بن عبد الرحمن الاصبهانى عن عكرمة قال : أرسلنى ابن عباس إلى زيد 
ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين » فقال : للزوج النصف وللام ثلث ما بقى » وللآاب ' 
بقية المال » فقال : تجده فى كتاب الله أو تقوله برأيك ؟ قال : أقوله برأيى » ولا 
أفضل أما على أب . : 


لان 


: إغا. حكم بريه باعتبار ترتيبه بين الكتاب ل 5 والقياس الا 

باعتبار مصادفة الحق دائمً فى جميع الصور . 
فوله : : أقوى الأمارات . . إن :كان موجوداً كان الأمر به واردأ بالإجماع . 
وله ومسي ماسي د و ا 1 
وهو مذهب الخصم - أن الأشبه فى نفس الامر يصيبه المجتهد . ود 0 
قوله : 3 إن فرعنا على 'وجوب رعاية المصالح على الله را 
عليه التنصيص على الأشبه ؛ ظ 5" 
قلا : جاز أن يكون جعل الاشبه ملتبسا بغيره أوفق للمكلف؛ ؛ لبيحصل ل ش 
رتبة الاجتهاد ٠‏ وذلك كإخفاء ليلة القدر ٠‏ وساعة الجمعة 5 وتستجاب ١‏ 
الدعوة من الأولياء والصّالحين بالصاءخين ٠‏ وخلق الأهوية والشبهات لدفعه 
عن اليق : لقا من كع يت متي من حلص كه 14 الل . 0 
4 و 2 بج وا سساو وي ْ 


تفي إن .4 , | 0 
قو : ” إن.لم يجب عليه اسن يون إلى 1 
7 يو 5 مريت حي برب سن م / 


الأشيه 6: 





- وقايس على بن أبئ طالب - كرم الله وجهه - وريد بن ثابت فى المكاتب ؛ وقايسه ١‏ 
فى اند والاخوة » وقاس ابن غباس الأضراس بالأصابع ٠‏ وقال : عقلها سواء اعتبزوها '. 


بها .. قال المزنى : الفقهاء ء من عصر رسول الله وك إلى يومنا وهلم جرا استعملوا ٠‏ 0 


القاييس الفقه فى جميع بع فى أمر ا » قال : لحرا بأن 0 الححق 0 
والتمثيل عليها. ٠‏ انتهن. 1 32 اعلم. ش 
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قلنا : إذا فرعنا على عدم وجوب رعاية المصالح جاز رعايتها على سبيل 
التعفضل ٠١‏ فلا يتعيّن النص على غير الأشبه » وقوله : « لو نص لنص على 
| الاشبه » أى فى عادته - تعالى - فى تفضله على عبّاده » بجعله الشرائع كلها 
وله : « قال - عليه الام - : ٠‏ ذا نهد لماحم قط قله جر 200 
قلنا : ليس خطؤه باعتبار الحكم المقدر - كما قلتم - بل هو عند المقصم 
المصوب مطلقاً مطلقاً » باعتبار الخطأ فى الأسباب ٠»‏ بأن يقضى على شخص 
بالقصّاص » ولم يكن قتل » أو بقطع فى السّرقة » ولم يكن سرقا ٠‏ أو 
بالرجم» ولم يزن ٠‏ أو بالدين » ولم يستسلف . 

فهذه كلها مخالفة للأسباب والخطأ فيها إجماعا » ولا تعلق لها بالاحكام 
فى نفس الأمرء ولا بالآشيه . 


قوله : «الما لم يكن الطلوب معينآً 09 


قلنا : هَاهنَا قسم ثالث 3 وهو تعينه وقوعاً فى الاجتهاد ٠‏ لا فى نفس 
الأمر ؛ لأن الوقوع نوعات 0 فالحصر ليس ثابتاً , 





)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ٠‏ أخرجه البخارى : 77٠0/١7‏ فى 
كتاب الاعتصام بالسنة » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا ٠‏ حديث 
(1969) اء. وأخرجه مسلم 1437 فى كتاب الاقضية » باب : بيان أجر 
الحاكم. . . (915/16١)4ء‏ وأبو داود : 584/7 فى كتاب الاقضية ٠‏ باب : فى 
القاضى يخطىء » حديث (:لاه) ». والنسائى : 7١4/8‏ فى كتاب آداب القضاة ٠‏ 
باب : الإصابة فى الحكم . حديث (6781) ء وأخرجه ابن ماجه : 1/7/الا فى كتاب 
الاحكام . باب : الحاكم يجتهد قفيصيب الحق (7714) ء وأخرجه أحمد فى المسند : 
280 والدارقطنى فى السنن 7١١ . 7١١ /١‏ فى الاقضية والأحكام ... حديث 
70 78 » 75)ء والبيهقى فى دلائل النبوة : 9/ 188 . 


احكق 


قوله ٠‏ كيف يكون منخطكا بالعدول عن الأشيه ٠ ٠‏ وكيف ينقص توه . 
ذا لم يظفر ؟ ما لم يكلف باصابته ٠‏ ولا سبيل له | إلى إصابته لعدم الدلالة 
والأمارة 4 : 


قلنا : لأنه - عند المخصم - كدفين يعثر عليه بالببحك 3 وبالسعادة لا 

بالأمارة ٠‏ فيحصل الخطا ؟ لعدم مصادفته ؛ لأنه لم يصادف الذى هو 
الأرجح عند الله تعالى .' ظ 

وأما نقصان القُواب ظ مع عدم التكليفف فغير بعيد من قواعد الشرع ؟ لأن 
الخائض ينقص ثوابها بعدم الصلاة والصوم ؛ لقوله عليه السلام : " وأما 
نقصان دينهن . عد عرد نيه اال / مع أنها غير مكلفة 
بالصلاة : والصوم .07 3 32 

ولأ العاجز عن رتبة التصدقين » لا يحصل له ثواههم » كما جاء فى 
الحديث الصحيح ٠‏ لا شكا الفقراء. الأغنياء لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا : نصلى فيصلون ؛ ونصوم ويصومون » ويتصدقون ولا نجد 
فأمرهم - عليه السلام - بالأذكار المشهورة عقيب الصلوات » ففعل ذلك 
الاغنياء » فشكا ذلك الفقراء لرسول الله عليه السام : فقال ٠‏ 9 ذلك فصل 
اله يؤتيه مَن ياه 4 [ الجمعة : ؛ ] » وكذلك سائر الرتب العلية » يفوت 
رايا العاجزين عنها : م مكلفون بها » وأراد بذلك الرسالة والنبوة 000 
دونهما . ظ < 00 
قوله : ١.‏ إن توت رات عند المجتهد ٠‏ يخيّر بينها » أو يعاود 
الاجتهاده : 0 ظ ٠‏ 

قلنا : هذا التخريج على الخلاف المتقدم . فالتّخير هو المشهور : ومراجعة 
الاجتهاد هو الشَاذ المحكى : بيس ياد دجي ونا ظ 
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) نيه‎ (١ 
مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح » وأن الله - تعالى - إنما‎ 
يثنت حكما أصلحة خالصة » أو راجحة » أو مفسدة خالصة » أو راجحة إن‎ 


كان الحكم ميساونا : 
< القاعدة الشرعية : أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين ؛ بل متى كان 
أحدهما راجحا » كان الآخر مرجوحا 4 وهذه القاعدة تمحة تقتضى أن يكون . 


المصيب واحداً فقط » وهو من أفتى بالراجح لغيه بتع أل إنما أفتى 
بالمرجوح » ؛ فيكون مخطتا.بحكم الله ؛ لأنه بالراجح ليس إلا . 

وعلى هذا تتناقض قاعدة القائل بأن كل مجتهد مصيب ٠»‏ مع القول 
بالقياس» وأن الراجح تابعه المصالح الخالصة الراجحة ٠‏ 

سمعت الشيخ عز الدين - رحمه الله - يذكر هذا السؤال ٠‏ ثم يقول 
عقيبه : يتعين على هؤلاء أن يقولوا ؛. هذه القاعدة إنما تكون فى الأحكام 
الإجماعية » أما فى مواطن الخلاف فلم يكن الصّادر عن الله - تعالى - أن 
لحكم تابع للراجح فى نفس الآمر من من المصالح ٠‏ بل ما فى الظّنون فقط كان 
راجحا فى نفس الأمر » أو مرجوحاآ ء “فقاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة 
المصالح ؛ لتعيّن الراجح 

وكان - رحمه الله - يقول :.والقائل بتصويب الجميع نتعين عليه أن يصرف 
الخطأ الوارد فى حديث الحاكم إلى الأسباب - كما تقدم بيانه - ويكون أرجح 
عا قاله الختصم ؛ لأنه متفق عليه . 

أعنى : اتفق على أن الخطأ يقع فى الأسباب » وحمل كلام الشارع على 
المتفق عليه أُولّى . 


( رنسيه ) 


ال التبريزى 217 : تُلزم المصوبة » فتقول : إن المصوبة إذا أجمعوا على 





. ينظر التنقيح (ق/مهاس)‎ )١( 


الل رمس 
عليه وخلاف.المجمع عليه باطل إجماعاً . 0 | ظ 
ثم نقول : إذا عينا حكمآ » واعتقدنا أنه حكم الله - تعالى - 
اجتهادنا ٠‏ وأنه الذى وجب طلبه على كل مجتهد . 

فهم بين أمرين لصوي 9:1؟ ومن تمن يطل ف 
بتصويب كل مجتهد . [ 

فإن قيل ‏ : الإلزام يندفع لأوجةه : 

الأول : أنَا إذا قلنا بتصويب كل مجتهد فى الفروع التى هى مسالة اجتهادية 
عمَليْة » وهل لله - تعالى فى الواقمة حكم معين 3 مسالة عملي أصنولية :+ 
والمصيب فيها واحد . 2 ١‏ 
وهذا هو الاعتراض على التفصيل ؛ ؛ فإنه إذا اعتقد فى فى الح ا المعين , 
حكم الله - تعالى - فإما نصوبه فى أصله ٠‏ ووجوب العمل بموجبه فى 
السنخ 8 نفس هذا الاعتياد يخصوصه ؟ لاثه من باب العلم . ' لا من باب 
العمل . ظ ظ ظ ش 
الثانى : هو أنا وإن صوّبناه فى عَيْنِ هذا الاعتقاد : لكن بالإضافة إليه 6 ]0 0 
فى أصل كرن حا ٠‏ وهر أعم من كرنه فى نقسه حا ء أو بالاضافة إليه .. 
ولا يلزم من من التصويب فى الاعم التصويب فى الأاخص . 0 0 
وتحقيقه : إن تصوب فيا أت ب من الاجتهاد ٠‏ وحكمه حكم الاجتهاة 
المعين 2 ٠»‏ كون ما أدى إليه حقا . ظ 
ما أله حق فى نفسه وشير لا يجور أن يكون حقا ممه » فهو مويب نط 
آخر . ظ اا | ظ ظ 
الثالث : أن تصويبه فى ذلك الاجتهاد على التفصيل خلاف الإجماع '. أو 1 


00 


مقتضاه : نمين الحكم فيه » وهو خلاف الإجماع ؛ فإن من يقول : الحمق متعين 
ءظ يجوز أن يكون غيره . 


والجواب عن الأول : هو أكم سلمتم تعيّن الحق فى مسألة التصويب » . 
فلا بخلو إما أن يعتقدوا أنّ عليه دليلاً أولا ؟ . 


ومحال آلا يكون عليه دليل مع تعينيه » والتكليف بإصابة عينه » فإذا كان 

, عليه دليل » » فإما مقطو » أو مظنون » ومحال أن يكون مقطوعاً مع نفى 

رن لو فد لتم الس ١‏ لل الع فى جار لليف بام 
المعين حيث لا قاطع يدل عليه » وقد سلمتموه ٠‏ 


وقولهم : نتيجة الإجماع 2 ؛) وهو مقطوع به 3 الس بمواجب اجتهاده » 
وإنما موجب اجتهاده كون ذلك المعتقد حقا 4 وحكما لله - تعالى - فيجب أن 


تصويره فيه © وبه يندفع الوجه العانى ؛ فإن موجب اجتهاده كونه حمق فى 
نفسه ؟ لأنه تبع للأأمارات الدَّالة عليه ولا يفسد فى مقدمات تلك الأمارات : 


وقولهم : « اعتقاد كونه حقا على التعيين خلاف الإجماع » : ظ 
قلنا : حلاف الإجماع اعتقاد كونه حقّآ على التعيين ٠‏ أما على الظاهر فلا . 
والتحقيق : أن نقول : لنا وجوه : 
الأول ود نك د وى ناف بي > وقلبا 010 يبشيةن فر 
حق العالم به محال . 
قال : فإن قيل : هو مكلف بتحصيل غلبة الظن ؟ ٠‏ 


قلنا ! تمصي غلبة الظآن بما لا وجود له سُحَال » ولا يتصوّد فى حت العالم 
إلا أن يتسلّط الوهم والخيال عليه » مع علمه بأنه كاذب ٠‏ 


الثانى : أن معنى الاجتهاد كد الخاطر فى التنبيه لوجه دلالة الدليل ظ وهو 


ناض 


لا بد أن يكون قبل نظر التاظر » بحيث إذا نظر فيه أفضى به إلى العام 
بشىء» أو الظن به ؛ ليتميز عم ليس بمدركه ؛ ؛ فإن النظر لا يكسب المنظور 
فيه صفة بل يطلعه منه غلى ما منه يدل ٠‏ فلا بد أن يكون مقدما على نفس 
النظر » ولابد أن يرتبط ذلك الوه بمتعين ؛ ؛ ليتميز مدلوله عما ليس بمدلوله 1 
الثالث : أن المجتهد إنما يعلل حكم النص ٠‏ أو الإجماع ٠‏ وهو حق متعين 
فى حقّ كل أحدا » فإذا أضافه إلى وصف » فإئما يضيفه إليه لصلاحيّة يعتقدها 
فيه » تقتضى اي اا وبي لد لوسراي اترا» ابي 
ثبوت ذلك الحكم لثبوت تلك العلة . 0 
ويعتقد لزوم ذلك الحكم 5 ؛ لؤجود الصّلاحية المقتضية' 
للعلية » فيكون المؤثر فى الثبوت - أعنى يوت الحكم الثبوت أعنى بوت 
العلة - وفى .الاعتقاد - أعنى اعتقاد الحكم » واعتقاد العلة .. ظ ١‏ 
فعلى هذا إن كانت العلة متحققة فى الفرع , فالحكم ثلبت ٠‏ وإلا فلا ؟. 
وإن كانت الصلاحية متحققة » كما ظَنّ ٠»‏ فهو علة » ٠‏ وإلا فلا شك أن 
بفباو يا العلة موجودة 3 أو لا تكون ؟ فيكون الحق واحدا 
أبدا . ولهذا لا يجد المجتهد لنفسه قصد إناطة الحكم به فى نحو نفسه على . 
ا 
الأمر منزل من الله تعالى - 0 
م أن عليه دليلا ظي أن الجتهد ليس مامور بالظفر به كيف كان + بل . 
بطريقة حتى. لو حَاد عن الطريق ٠‏ فظفر به اتفاقا لم تعتبر إصابته . ولهذا لو - 
. أصاب القبلة لا عن ََرِ فى دليلها ؛ ؛ طنت يلات + ولو آصاب اإنامل فى 
الحكم نقض قضاؤه ِ ولا يد يجوز الاعتماد على فُتَواه : 


.وم 


ظ وإذا ثبت أنه لا بْدَ من الطريق ٠‏ فلا بد أن يتميز عن غيره بما منه يؤدى إلى 
المطلوب » وهذا هو حَّدَ الدليل » ثم ذلك المنظور فيه » قد يؤدى إليه قطعاً 
أو ظاهراً » والأول خخلاف الإجماع » فتعين الثانى . 

قال : وبشر فى التأثيم » والاصم مستويان بالإجماع . 

ظ «فائدة 4 

قال سيف الدّين (1) : « وافق بشر المريسى على التأثيم ابن عليّة » وأبو 
بكر الأصم ؛ ونفاة القياس كالظاهرية » والإمامية» وقال : الحق متعين فى 
كل مسألة » وغليه دليل قاطع من أخطأه أئم من غير كفر » ولا فسق ؟ ٠‏ 

وكذلك نقله الغزالى فى ١‏ المستصفى » (25 » ونقل عنهم أنه لا يجوز أن 
يكون فى مسألة دليل ظنى » بل قطعى . 

وحججّة الجمهور : أنه حلاف المعلوم من السّلف بالضرورة . 

وقال : فهرسة المسألة تفصيلاً لم يقله فى ١‏ المحضول »© » فقال : المسألة 
الظنية من الفقهيات : إما ألا يكون فيها نص ؟ أو يكون ؟ 

فإن لم. يكن فيها » فحكى فيها الخلاف الذى حكاه فى ١‏ الحصول ؟ من 
التصويب والتخطئة » والتأثيم » وكون عليه دليلاً قطعيآ أو ظنياً . 

ثم قال : وإن كان فيها نص :فإن قصر فى طلبه » فهو أثم ؛ لتقصير» » 
نيما كلف به من الطّلب » وإن لم يقصر » لكن تعذّر الوصول عليه لبعد 
المسافة » أو لإخفاء الراوى له » وعدم تبليغه » فلا إثم . 


وهل هو مخطئ أو مصيب ؟ . 





. ١ةرثل#‎ : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 711/1 : ينظر المستصفى‎ )0( 


قال : فيه الخللاف لتقدء : 

وقال : والمختار عدم النُصويب لكل مجتهد . 

قال : لكر القائلين ونالاتب احور بحجّح ضعيفة : 

أحدها قو له تعالى كك وداود د وسَلَيْمَان إد ذ يَحَكمَان فى مرك 4 إلى 


: « قفهمناها سلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء 9/و] . 
دلت على عدم فهم داود عليه السنّلام . 


قاض فق بق العم يوقو د ا ء 
وقوله تعالى 00 7 


وقوله تعالى : « وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 [ آل عمران :7 ]. 

. ولو لا أن محل الاستنباط حكم معين . لا كان كذلك: . 

وقال : ويرد على الآية الأولى أنها تدل بالمقهوم » وهو ليس بس .. ظ 
سلمتاه : لكن روى أن الواقعة كان فيها نص نسخه الله - تعالى -. وأعلخ 


سليمان نه دار" ٠‏ فهذا هو الفهم الذى أضيف إليه » أو يكون فيها نصن الألع 
عليه سليمان . دون داود عليهما السلام . [ 


قال : ونحن شالم لخطا فى مل هذه المورة ٠‏ وإن تزع إن كان 
بالاجتهاد » وليس فيها نص . ظ 
وعن بقية الآيات أنها نُحمولة على القطعيات . ظ 00 
قال : * ومن لجح أن الأمّة مجمعة على جواز التاظرة من المجتهدين * 
ولو كان كل مجتهد مصببآ لم يكن للمتّاظرة معنى » . 0 
قال : « ويرد عليه أن فائدتهما معرفة انتفاء اليل القاطع الذى يسوغ مع 
عدمه الاجتهاد » ومعرفة سلوك الاجتهاد والقوة على الاستدلال . وتنقيح 
الأعن ٠‏ ورك الوم إلى رن الأجتهاد؟  ١‏ 


.وم 


فال الغزال فى « المستصفى © ايلزم القائل:بان:المصيب:واحد - ألا يخير 
العامى فى الاستفتاء بين المجتهدين ١‏ وقد التزمه بعض معتزلة « بغداد " ٠‏ 
وقال : يجب طلب الدليل . 

قال : والذى أختاره تصويب المجتهدين ٠‏ وأقطع بخطأ المخالف فى ذلك . 

9 مسألة ») 

قال الغزالى فى « المستصفى ١ : 2١١ ١»‏ إذا تعارض دليلان عند المجتهد . 
وعجز عن الترجيح ٠‏ ولم يجد دليلاً من موضع آخر » فغير المصوبة يقول ' 
هذا من عجزه ء وليس فى آدلة الشرع تعارض من غير ترجيح ٠»‏ ويلزم 
التوقف » والاخذ بالاحتياط » أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح ٠‏ 
واختلف المصوية : فمنهم قائل بالوف ؛ لانه متعبّد باتباع الظَنّ » ولم يوجد. 
قال : وهذا هو الأسلم الأسهل . 

وقال القاضى 27 : يتخير » يعمل أيهما شاء » كما يتخيّر فى خصال 
الككَارة » والتخيير تارةً يكون بالنص » وتارةً يكون بالاستصحاب . 

« فائدة ) 

قال بعض المشابخ : إن السيف الآمدى قال : : الدليل على أن المصيب 
واحد» أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيباً » فإن 
كان مصيبا » فليس كل مجتهد مصيبآ ؛ لأنه مجتهد » وليس مصياً » : 
قلت. : وجوابه : أن المجتهد فى هذه المسألة مجتهد فى مسألة أصولية 
قطعية» فنحن نلتزم أنه مخطئ » ولا يلزم أن يكون بعض المجتهدين فى الفروع 
مخطناً » وهو محل النزاع » لا كل مجتهد كيف كان . 





. 5537/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 
. 778/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 


فائلة ) 0 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام رحمه الله : ٠‏ 3 معنى'قوله علية 
السلام : 0 إذا اجتهد الحاكم خط قَلَه أج” 4 وإن أصاب قَلَه أجران » - أن 
الخطا محمول على الخطاً فى الاسباب - كما تقدم بيانه فى هذه اللسالة - 
فمن حكم بالقصاص على من قتل فى نفس الأمر . فله أجران : ظ 
أحدهما : على تحصيل مصلحة دفع الحناية 6 وحصر الأولياء الى , 
واستدامة الحياة بقتل الجنّاة . : ش 1 
والآخر عل يه وه ان حك عاض على مزلم يق 
لأن الشهود زور ولم يعلم » أو نحو ذلك » فله أجر سعيه واجتهاده فقط ظ 
كم يحصل مصلحت فى إنفس الآمر ٠‏ فلم يكن له غي. أجر واحد لواف 
الُصيب له السّعى » وتحصيّل المصايدة » فله أجران . ظ 0 
[ مسأل 
١‏ فى نَقْض الاجتهاد 
قوله : ١‏ إذا انَصّل بالاجتهاد قضاء القاضى ‏ فقد تأكّد » : < 
تقريره : أن الله - تَعَالَى. - جعل الأحكام على قسمين ا 55 
فى أصل شرعه ٠»‏ ومنها : .ما لم يقرره . 
فالذى قرره كالصّلوات الخمس . ونحوها » وما لم يقرره فسمان : ئ 
منه ما وكله [للمكلف] 5 ٠‏ وهو نوع واحد : إيجاب المندوب بطريق ‏ 
واحد ؛ وهو النذر » فمن شاء نذر مندوبآ صار واجب عليه . ظ ظ 
والقسم الثانى : : أقضية الأحكام فى مواقع الاجتهاد . حيث تتقارب الادلة, ١‏ 





)01( فى أ : نحخرهة . 


لان 


وتختلف الفتاوى بجعل الشارع للحاكم » أن ينشئ حكما فى تلك المواطن بما 
يراه من تلك الاحتمالات » أو الفتاوى المجتهد فيها ؛ ويكون ذلك حكمأ على 
الخلق كلهم » اقتضى ذلك حكمه رفع الخصومات ؛ وسد باب المُشاجرات » 
فيستقر ما حكم به الحَاكم » ولا يتمكن الَُتى - بعد ذلك - من إباحة نقض» 
ولا إثبات ضده . 

ربكن ل التميريات مر العام ار بذلك ؛ إذ لو بقىئ باب القسامة 
مفتوحاً 2 ٠‏ لكان للخَصم التَّمسّك بقول المفتى الآخر ٠»‏ فهذه الحكمة الموجبة 
لجعل ذلك للحكام . 

فحكم الحاكم فى ذلك بيانه عن الله - تعالى - بإذن الله - تعالى - له فى 
ذلك إجماعا . فهو كنص وارد من الله - تعالى - وخصوص تلك الواقعة 
تقدم على دليل المجتهد العام » ويبقى المجتهد فى غير هذه الصورة على 
مقتضى دليل عمومه . 

مثاله : دل الدليل عند الشتّافعى - رحمه الله - على أن قول القائل للمرأة: 
إن تزوجتك فأنت طالق » على أن هذا الطلاق لا يلزم بحكم حاكم بوقوع 
الطّلاق فيه فى امرأة معيئة . 

فقول الشافعى هذا نص خاص قد ورد فى خصوص هله المرأة ٠‏ فأفتى 
بعدم الطلاق فيما عدا هذه الصورة تمسكاآ بالعموم بحسب الإمكان ؛ وتقديماً 
للخاص على العام » كما إذا قال الله تعالى  :‏ لا تقتلوا زيداً المشرك » بعد 
قوله تعالى : « فَاقْبَلُوا المشسركين » [ التوبة : 5 ] ؛ فإنا لا نقتله إجماعاً 
ويتمسّك بالعموم فى غيره » فكذلك هاهنا . 

وهذا الذى ينشأ عن الحكم هو إلزام للفعل ٠‏ أو الترك ؛ أو إباحة » ولا 
يتصور فيه النّدبٍ ٠‏ والكراهة ؛ لعدم مّاسبتها لدفع الخصومات . 


فالإلزام ف فى الفعل 6 كالقضاء ع بو كوب اشفعَة فى البناء القائم ٠‏ ؤغيره من . 
المسائل التى اتختلف العلّماء » فى الشفعة فيها . ظ 
ا ' ظ 

والإباحة : كالقضاء. ع, بصيرورة الأرض على حكم الّوات ٠‏ إذا انقضت 
عمارة المحيى لها لها » كما نقوله » ونحوه . | < 

وهذا الحكم إنشائى نفسانى يقوم بنفس الحاكم . ٠‏ ثم يخبر عنه بلفظ لسانى 
وهو تفسير قول العلماء : إن الحكم إلزام لكلام التفس لا بالصورة الظاهرة 6" 
فقد يحكم الحَاكم العديم القدرة. على الملك العظيم متى تَقَشّر الإلزام الحنسى » 
بل المراد ما ذكرته ٠‏ ونسبة الحاكم إلى الشارع ) ولسمبة المفتى إليه ككاتب 
افاكم » ومتوججمه + فلتي منزجمم مخبر عما وفع في الشريمة . ١‏ ْ 

والحاكم م: منشئع الأحكام ٠‏ لم ينقلها عن صاحب الشرع ٠‏ بل يؤدى الها 
اجتهاده من القواعد ونحونا ؛ ش 

وهذه مسالة عويصة » نولها فروع 220111 
سممئة كتاب : الإحكام ف المرق بين الفتاوئ والأحكام 3 وتصرف القاضى 
والإمام » 7 الع مفب نس رع ظ 


قال التبريزى 57 : « يجب مي المجتهد ترك موجب اجتهاده الدجل 
حكم الحاكم فى الظاهر ٠‏ وفيما يحل له فى الباطن » . . 


( قنبيه 0 ١‏ 
دقع فى ؛ اتبيه » للشيخ بى إسحاق ما بشير إلى إمكا التْض ٠‏ وقد أو 





, مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة‎ )١( 
.)أ1١68‎ . ب‎ ١١ / ينظر التنقيح ( قى‎ )( 


1 


عليه شراحه » وحكوا الإجماع فى عَدَم'النقظن "6 وهل'إذا لم ننقضه . هل 
ينفذه الحاكم الثانى الذى يرفع إليه ؟ . 

حكى شارح ١‏ الوجيز » قولين : 

أحدهما : قول الشافعى : إنه لا ينفذه » ولا ينقضه » ولا يتعرض له البئة 
إذا كان يعتقد خلافه . ظ 

والآخر : أنه يجب عليه تنفيذه . 

قال : وهو الذى عليه العمل . 

قال : وعلى هذا إذا حكم ء ثم تغيّر اجتهاده - بعد الأول - يعد تغيبراً 
للاجتهاد » وهو مقتضى ما تقدّم من القاعدة » وأنه نص خاص ورد من جهة 
الشرع . 

« تنبيه 8 

الفرق بين ما يحدث من الحكم بالتّذر » وبين ما يحدث بحكم الحاكم ٠‏ 
وإن كان كلاهما قبل حصول هذين السببين لم يكن ثابتآً من وجهين : 
أحدهما : أن النذر لمصالح جزئية تتعلق بالناذر » وقضاء القاضى للمصالح 
العامة فى درء الخصومات . 

والحاكم يتعيّن للحكم إجماعا » ويفسق بعدمه ١‏ إذا تركه بغير عذر ؛ لأن 
مصلحته من الضروريات » أو من الحاجيات » فلما عظمت مصلحتها » تعين 
وجوبها . 

قوله : « لا ينقض قضاء القاضى إلا إذا خالف دليلاً قاطعا » : 

تقريره : أن الذى ينقض له قضاء القاضى أربعة : الإجماع ٠»‏ والقواعد . 
والنص ؛ والقياس الجلى » إذا خالف أحد هذه الأربعة » لغير معارض ورد 


581١ 


من جهة الشارع احترازا من القول بالفراض وغيرة “6 وإن' كان على . خلاف 
القواعد والنصوص لمعارضة الرجماع ؛ أو النصوص ؛ فإن القراض وَالسَاقاة 
مستئنيان من الغْرر والجهالة » وكذلك السَلّم » والصيد مستثنى من قواعد 
الذكاة » والمستئنيات فى الشرع كثيرة » تركت القواعد , والتصوص ٠.‏ : 
والقياسات فيها لمعارضات اقنضتها . 


 ةدئاف‎ 


قال سيف الدين 200 :: « اتّفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه فى 
اَسائل الاجتهادية » لمصلحة الحكم ؛ فإنه لو جاز نقضه لنقض النقض ٠‏ فلا 
يستقر شئْ ٠‏ وينتفى فى الؤثوق بِحَكْمٍ الحاكم ٠‏ وهو خلاف - اآصلحة الثى 
نصب الحكام لها ٠‏ وإئما: ينقض حيث يخالف قاطعاً من نَصْ » أو إجماع + 

أو قياس جَلى » وهو ما كانت العلة فيه منصوصة ٠‏ أو قطع فيه بنفى الفازق » 
[ ولا ينقض ما خالف دليلاً ظنيآ من نص أو غيره ؛ لتساويهما فى الرتبة » ولو 
عا جد ياي يا ييه إقرا د ونيا علي بمو 1 
وإبطال حكمه . ظ 


فلو كان الحاكم 55 » وحكم بحكم مخالف 525 إمابه » 5 
قضينا بصحة حكم المقلد ضرورة عد | الجتهدين فى زمائتا ٠‏ فنقض حكمه 
ينبنى على الخلاف فى أنه هل يجوز له تقليد غير إمامه ؟ . ظ ١‏ 
فإن منعنا نقضنا » وإلا فلا » وإذا اجتهد » وأفتى ء ٠‏ ثم تخير اجتهاده » 
ناختلفوا هل يجب على إلقلد ترك ما قلده فه.؟ والح وجوب الترك | ٠‏ كما 
إذا 7 تغير اجتهاد من قلده فى القبلة . ظ ْ 





)00 بنظر الاحكام : ا , 


1 


قال الخزالىء فى المستصفى © (21  :‏ قال الفقهاء : ينقض ما خالف 
القياس » فإن أرادوا ما فى معنى الأصل » مما يقطع به صح ٠»‏ وإن أرادوا 
قياس مظنونآ مع كونه جلياً . » فلا وجة له . 

ومن حكم على خلاف بر الواحد » أو أن صيغة الأمر للوجوب ٠‏ أو 
الى يفيد الفساد » مع أنا قطعنا بالعمل بخبر الواحد » وأن الأمر يدل على 
الوجوب . 

َالضابط : أنه متى حكم على خلاف قاطع نقض » وإلا فلا . 

وهذه المسائل لَمَلَّهٌ حكم بغير هذه المدارك بدليل آخر ظهر له غير الآمر » 
وخبر الواحد » فلا ينبغى أن ينقض » مع الاحتمال ؛ فإن المقطوع به خبر 
الواحد حجة ٠»‏ لا أنه يتعين لهذه المسألة . < 

قال : « وَغّلا قوم غلوا كبيرا » فقالوا : لا يحل القضاء شيئأ » ٠‏ بل يبقى 
على ما كان عليه » وإن كان القضاء فى محل الاجتهاد » فقال قوم : يؤئر فى 
محل الاجتهاد » ويتغير الحكم باطنا * دلا لشي تس ا سبوب ويا 
فى العقود والفسوخ إذا قضى بالفسخ » وشهادة الزور » وهى احتمالات فقهية 
سس ديا ركه ويكطر دلي ا لت 
قلت : وظاهر هذا النقل أن القضاء لا يغيّر الفتاوى » وهو خلاف ما قررت 
يروو لج لمر ات 1 
قال : « وإذا نكح المقلد بفبيًا مقت » ثم تغير تغير اجتهاد الى » ربما يترد فيه» 
والصحيح أنه يبطل يطل الحل” السابق » كما إذا تغيّر اجتهاد من يقلده فى القبلة » . 
وأشار به إلى التردد » ولم يتعرض له فى ٠‏ المحصول ؟ » بل جزم 
بالنقض . 
3 حجنا نف 





. 787/7 : ينظر المستصفى‎ )١( 


تتداكن 


لام في التي 010 الى . 


صخي عم وس لير 


ظ اهَل بال وى . ونافيه الامفقاة. . 
القسم الأول 
في لني » وقيه سارك . ظ 
مسأل : إ أقى ابت بم أن له اها كه سيل ايا نبلل 
الحادة فَإِما أن يون ذاكرا لطريق الاجتهاد الأول أولايكون: 30 


00 و مس يي بوروميير 5-4 


إن كان ذاكرا له » فهو مجنتهد, وتجوز له القتوى . 





)١(‏ المفتى هو الفقيه . ظ ظ 

قال الصيرفى فى : وموضوح بهذا الاسم لمن قام للناس بامر ديتهم ٠‏ وطلم مل مون 
القرآن وخصوصه . وناسخه ومنسوخه ٠‏ وكذلك فى السان والاستباط . ولم: يوضع ' 
اعد سا وبر سيم جين عله زايا سوه بلا الس + يمني يجبت 
أفتى فيما استفتى . ظ 

وقال ابن السمعانى : الفتى من استكمل فيه ثلاث شرائطا ١‏ الاجتهاد ؛ والعدالة ». 
والكف عن الترخيص ٠»‏ والتساهل ٠‏ وللمتساهل حالتان : إحداهما : أن يتشاهل فى“ 
طلب الأدلة وطرق الاحكام ؛ ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر » فهذا مقصر فى خق. 
الاجتهاد . ولا يحل .له أن يفتى 1 0 يجور أن يستفتى . والثانية : أن يتساهل فى 
طلب الرخص وتأول الْشْبه » فهذا متجوز فى دينه » وجمو أثم من الأول ٠‏ فأما إذا علم 
المفتى جنسا من العلم بدلائله وأصوله 4 وقصر فيما سواه » كعلم الفرائض وعلم ' 
المناسك . ٠‏ لم يجز له أن يفتئ فى غيره . وهل يجوز له أن يفتى فيه ؟.قيل : نعم 0 
لإحاطته بأصوله ودلائله ٠.‏ ومنعه .الاكثرون ؛ لأن لتناسب الاحكام واس الادلة': 
امتزاجآ لا يتحقق إحكام بعضها إلا بعد الاشراف غلى جميعها . ظ ظ 

وتجوز ابن الصباغ فجوره فى الفرائض دون غيره ؛ لأن الفرائتض لا 'تبنى على غيرهاء' 
بخلاف ما عداها من الاحكام فإنها ترتبط بعضها ببعض ٠‏ وهو حلن . ظ 1 

ينظر البحر المحيط للزركشى 20 0 


5815 


سر اعمرنر ‏ اس 


وإن نيه » لَه أنْ يسنتأنف الاججتهاد » فَِنْ أداه اجتهاده إِلَى خلاف فَُواه فى 
الأول أنتى ى بما داه اجتهاده ليه نيا كم الأحسن به أن يعرف من استفتاه أوَلا: 
نه رَجعَ عن ذلك القول ؛ ؛لآنَ ذلك المستفتى نما يعو عَلَى قله فَِذَا ترك هو 


اوس ار - مسا بير 1-! رو 


وله » بقى عمل المستفتى به بعد ذلك عملاً من غير موجب . 


روي عن ابن مُسعود هوني ريع أ المرأة : ١‏ مشسروط بالدخُول 
بارأ » » قلقي أصْحَاب رَسول لله يو وذاكرهم , فَكرهُوا ررسهاء 
جع ابن ُو إلى من كلهال : « لت" أصنحَابي ‏ فهو . 


”اه 


آم نَم يتف الاججعهاة» لم برل وى . 
ولقائل أن يقول ١:‏ لما كان الاب علَى لله أن الطريق الذي تَمَسك به أولاء 


- - 
0-0-0-0 2 


كان طرِياقوباء حصل له الآنَ طن أنَ ذلك القَوي حَق جَارَلهُ وى به ؛ أن 
العمل بالظن واجب . 

صنلدا في أن غير المجتهد موه له الى ما ييه طن 
الغيْر؟ 

توك لاي إن يسك عن ميت » أوْعَنْ حي 

حكَى عن ميت لي أ ,ركه ل لاقل المت ؛ بطي ا 

واس سس ص ىمل 00 قر عن اع اتن ل 4 007 7 ف جمى اص 
الإجماع لا ينْعقد مع خلاقه حيا , وينْمقد مع موته » وهذا يد عَلَى أله َم ببق 
ول بعد موه 


وس اه فى 


نَ قا قلت : « قلم صتمت كتب الفقه , مع قناء أريايها » : 


سد : اتاد طريق الاجتهاد من تَصرفهم في الحَوادث ٠‏ وكيْفية , بناء 


لاقل 


م 3 سر تور 


والأحرَى :مرق اق َيه من املف فيه . < ظ 
ولقائل أن يشُول : إن كَانَ الراوي عَلذلا ثقة سكا م قم كام تود 


- اس 7 ل 0007 
الذي مات» َم روَى للعامي' قو - حصل للعامي ظَّنْ صلاقه . 
اس # 


م إذا كان ) المحتهد انق ذلك يُوجب طن صلاقه في تلك الى ؛ 


: ب يا 
عرس سا ار ه06 خا ساون 


وحيتئر :يول للعامي من هَذينِ لين ظن أن حكُم ان ال ار 2 
اراي المي عَنْ ذلك المْجتهد اميت ء وَالْعَملِ بالظّن وأجب ؛ لوعن 
يجب على الْعَام مي العمل بدك . ظ 
5-5 دعق لاني زه ع جات بهل م 
الْمَنُوى ؛ له يس في الزمان مجتْهد» والإجماع حجة . 0 
آنا إأحكتى يمن أل ااجتهاد »قن أا يكو مع ماه .أ 
مرجم فيه إلى كتّاب ء أو حكَلّة حال : ١‏ 
إن كان سمعه مه مشافهة » جار ينمل به » وَجَارأن يلالق آنضا” 


8 _- 
ل 


بقوله وله جود للمرأة أن تَمْمَلَ في حم حَيْضهًا بحكاية زَوْجهَا عن 
المنتين. ري لش إلى حكاية لمقاداد عن رَسول 4 ل ني 
شآن اكذى» . 


0 ل < وي شما بروبير اس ْ 
وإن رجع في ذلك | إلى حكاية من يوق بقَوْله » مُحكم ذلك حككم السماع .. 


سا ل لس لس كن 


وإن دجع | إَِى كتاب ‏ فَإِنْ كَانَ كتاباً موثوقا به » جرى مجخرى | توب من 
جواب التي في هيجو العمل به ؛ وإلاقلا. ٠‏ لكثرة ما يد تفق من القلط بي 
الكت . [ 


- 


العَلام: فى المقتى والْمستْتى » 
قال القرافى : قوله : ١‏ إذا سثل نيا » وهو ذاكر للطريق الأول + فهو 
مجتهد يجوز له الفتيًا » :. 


ال ميان 


قلنا : يجوز أن يقال فى هذا المقام : لا يكفى فى جواز إقدامه على الفتيا. 
استحضاره للطريق ا ؛ لأن الله - تعالى دخان الفكر حي الدوام 2 
والأوقات تختلف 2 ٠‏ قرب وقت نهضت القريحة » ورب وقت قصرت . 

فمن المتعيّن فى دفع التقصير النظر والفكر - بعد استحضار الطريق ؛ لتوتّم 
نوع من الاجتهاد لم يكن قد حضر له أولا ٠»‏ وترك مثل هذا مع القدرة 

كرما الايد اتذاران فيد عا انين + والران ؛ لني لم يع فيه فكر 
أصلاً » والفكرة مستجلبة لم تبعث بالفكر » ولم تشر 

والغالب فى تجدد الزمان تجدّد الفكر » ولذلك صار للعلماء الأقوال 
الكثيرة» والرجوع إلى الأقوال الأول » وانتشرت العلوم ؛ فيتعين القول 
بالتقصير إذا أفتى من غير فكر » وإن استحضر الطريق . 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع 6 2١7‏ فى هذه المسألة : هل يفتى 
بالاجتهاد الأول » أو يحتاج إلى اجتهاد جديد ؟ . 

فيه قولان : 

والاحتياج هو الصحيح ؛ لأن المصلى فى اليوم الأول » لا يجوز له أن 
يصلى إلى الجهة التى عينها اجتهاد اليوم الأول ؛ بل لا بد من تجديد 
الاجتهاد. 
قوله : « إذا تغير اجتهاده » الأحسن له أن يعرف الذى استفتاه ليرجم ؛ 

قلنا : قد تقدم - فى نقض الاجتهاد - أن العامى يجب عليه ترك ما أقناء . 
كمن قَلّدَ فى الصلاة فى القبلة . ثم تغيّر اجتهاده » والصورتان سواء » 
وهنالك قلتم بوجوب الرجوع ٠‏ وهاهنا باستحبابه» فمّا الفرق والباب واحد ؟ 


. 6) ينظر اللمع ( ص‎ )١( 


نض 


غير أنكم - ثمّت - قلتم : الصحيح أن يترك » فهو إشارة إلى الخلاف ٠‏ 
فينبغى أن تصرحوا بالصجيح فى الموضعين » وقد تقدمت - إشارة العَزالى 
إلى الخلاف - أيضا . ظ 0 

قوله : ٠‏ إذا غلب على ظنه أن الطريق الذى تمسّك به كان طريقا قو جار 
له القَتْوَى به ؛ لأن العمل بالظن واجب © : [ 1 

نا : قد تقدم - مرارا - أن مطل لفن لم يبر صاحب الشرع ٠‏ بل 
رتبا خاصة ؛ بدليل شهادة التَسّاق ٠‏ والكقّار » والصبيات » والتٌّسؤان 6ن 
والعدل الواحد فى القصاص » وغير ذلك من قرائن الأحوال و وغيرها مع 
عي القن انين ء الببلنا - حيور - أن القصود هو ظَنٌ خاص عن 
أسباب خاصة . ظ ظ 

فلم قلتم : إن ذلك قد حصل هاهنا ؟ 

ظ 0 0-013 «فائدة» ظ 
قال سيف الدّيه 17) اليد هو امل بقول الغير من غير يه ملزمة ‏ 
وهو مأخوذ من تقليد القلادة » وجعلها فى عنقه » 97© . ظ 


قال أبو الخطاب فى «التمهيدا : فالمفتى جعل الفثًا قلادةٌ فى علق سال 





. ١97/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 

(1) مأخوذ من القلادة التى يقلذ غيره بها » ومنه : قلدت الهدى نكا الحم ف 
تلك الحادئة ثة قد جعل كالقلادة فى عنق من قلد فيه . 

واختلفوا فى حقيقته » هل هو : قبول قول القائل وآنت لا تعلم من لين قاله ؟ » 

أى من كتاب أو سنة سنة أو قياس ٠‏ أو : قبول القول من غير حجة تظهر على: قوله. ؟ 
وجزم القفال فى « شرح التلخيص »؛ بالاول ؛ والشيخ أبو حامد فى ١‏ تعليقه » » 
والاستاذ أبو منصور بالثانى » وعليه ابن الحاجب وغيره . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 71/١0/56‏ . 


اولان 


قال سيف الدّين (21 : « فنيدرج فى هذا الحَدٌ الأخذ بقول العامى » وأخذ 
المجتهد بقول المجتهد . ويكون الرجوع إلى قول النبى - صلَّى الله عليه 
وسلم- وإلى قول الإجماع ».ورجوع العامى إلى المجتهد » وعمل القاضى 
بقول الشهود العدول ليس تقليداً لعدم عروَه عن الحجّة الملزمة من المعجزة فى 
حق الرسول - عليه السلام - ودليل عصمته الإجماع » ووجوب تقليد 
العامى للمفتى» وفى هذه الصور كلها حجة تلزمه . 

فإن سّمى ذلك تقليداً بعرف الاستعمال ٠»‏ فلا مشاحة فى اللفظ . 

« فائدة 6 

قال سيف الديه (؟) : « يشترط فى المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى 
يوئق به ٠»‏ ويستحب له أن يكون قاصداً للإرشاد وهداية العامة » مجتنباً 
للرياء» والسّمعة » متصفآ بالسكينة والوقار؛ ليرغب الُستمع فى قوله » مقتنعا 
بما عنده عم فى أيدى النّاس 4 : 

قلت : اجتنابه الرياء والسّمعة واجب لا مستحب» وهو مراده » غير أله ' 
استطرد فى عبارته . 

« فائدة » 

قال سيف الدين 29 : 3 اختلفوا فى جواز الاستفتاء والتقليد فى المسائل 
العلمية الأصولية فى العقائد . 

فجوزه عبيد الله بن الحسن العثبرى » والحشوية » والتعليميّة » وربما قال 
بعضهم : هو الواجب على المكلف ٠‏ ويحرم عليه النظر » ومنعه النافون . 
وأوجبوا النظر » وهو المختار . 

. ١97/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


() ينظر الإحكام . ١4/5‏ . 
(") ينظر الإحكام : 197/5 . 


041 


لأنه لما نزل قوله 5 9 إن فى خلق السموات ؛ والأرض . لق 
عمران : ١90‏ ]الآية . ' ؤ ظ 0 
قال صلى الله عليه وسلّم : "١‏ مل لمن لها بن َي ١‏ ملم يك ها" 
ولأنه إجماع | لسلف . ' ظ ظ 1 
ولأن الله - تعالى - ذم التقليد فى مواضع من كتابه ٠‏ وأوجب النظر ء 
احتجوا بقوله تعالى ؤم يدف لات ل إلا لين كوا 4 اغا 
١] 4‏ والنظر يفضى إلى فتح باب الجدال . 
< وروى عنه غليه السّلام أنه رأى الصحابة يتكلمون فى مسال ادن 6 فقال : 0 
إنْمَا هلك من كَانَ فَبلَكُمْ بخَوضهم فى هذا » . 
وقال - عليه السلام - : ٠‏ عَلَيكُم بدين العجَائر » 21 . 





)١(‏ قال السّخاوى فى المقاصد الحسنة » حديث (9/94) : لا اصل لف وذكرم 
الصّغَانى فى الموضوعات ص (45) » (5/) . ا 

وقال ابن طاهر فى كتاب 5 التذكرة » )١5(‏ : تداوله العامة » ولم أقف على اصل. 
يرجع إليه من رواية صحيحة ٠‏ ولا سقيمة حتى رأيت حديئا لمحمد بن عبد الرحمن ' 
ظ البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر عن النبى مَك ٠‏ ثم ذكر هذا الحديث : إذا كان فئ' 
آخخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . قال ابن ظاهر:: وابن ' 
البيلمانى ( يعنى الذي فى سنده ) له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعه . 
قال الحافظ العراقى : ( وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان فى الضعفاء » فئ ' 
ترجمة ابن البيلمانى ؛٠‏ .اقلت : من طريق ابن حبان أورده ابن الجوزى فى 
«الموضوعات؟ ٠‏ ومنه تبين أن فيه علة أخرى ؛ لأن راويه عن ابن عبد الرحمن' 
البيلمانى: محمد بن الحارث الحارثى وهو ضعيف ٠»‏ وفئ. ترجمته أورد الحديث ابن 

عدى: 197/1 ١‏ وقال  :‏ وعامة ما يرويه غير محفوظ ؛ ٠‏ ثم قال ابن الجوزى : دلا 
يصح؛ محمد بن الحارث ليس بشىء » وشيخه كذلك حدث عن أبيه بنسخة موضوعة وإنما - ١‏ 


ا 


ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة - رضى الله عنهم - الخوض فى هذاء 
والإنكار على العوام بترك النظر » بل يحكمون بإسلامهم ٠‏ مع أن العوام 
أكثر الخلق ؛ ولآن النظر يفضى إلى الوقوع فى الشبهات والضلال'» والسلامة 
فى ترك ذلك ٠»‏ والجواب عن المعارضة الأولى : أن المراد الجدال بالباطل . 
. لقوله تعالى : 8 وجاد لهم بالتى هى أَحْسَنْ » [ النحل : 1١8‏ ] . 

وهذ! الجواب عن الجدال فى القدر ٠»‏ وحديث دين العجائز لم يثبت . 

ارس د وا ون - تَعَالَى - فيما مضا » 
وأمضاه جمعاً بين الأدلة . ْ 

وإنما لم ينكر الصحابة ٠‏ ولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
العامة حصول دليل المعرفة لهم من حيث الجملة . 

وكما يفضى النظر إلى الشبهات . يفضى التقليد إليها , ٠‏ فيعمل بظَاهِر 
النصوص الدالة على وجوب النظر . 


( فائدة » 


قال سيف الدّين ١ : 2١(‏ إذا أفتى » ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا » 





- يعرف هذا من قول عمر بن عبد العزيز ؛ . وأقره السيوطى فى ٠‏ اللالئ المصنوعة » 
)١1١1١/١(‏ + وراد عليه فقال  :‏ قلت : محمد بن الحارث من رجال ابن ماجه » وقال 
فى ١‏ الميزان » : هذا الحديث من عجائبه 0 . قلت : الحمل فيه على ابن البيلمانى أولى 
من الحمل فيه على ابن الحارث ؛ فإن هذا قد وثقه بعضهم يخلاف ابن البيلمانى فإنه 
متفق على توهينه ٠‏ وقال الشوكانى فى الفوائد » ص (205) ٠»‏ نقلاً عن ابن طاهر لم 
نقف له على أصل . وقال العراقى فى تخريجه على الإحياء : 57/7 : ١‏ لم أقف له 
على أصل ١!‏ . وقال السيوطى فى ' الدرر المنتثرة ة ص )١8١٠(‏ » حديث (0-0.") . 
وقال : سنده وأه . وانظر الأسرار المرفوعة ص )١5١(‏ » حديث (571 0 5137) 2 وابن 
الدييع فى : تمييز الطيب من الخييث ) ص )١177(‏ 2» حديث (إ8ة) . 
)١(‏ ينظر الإحكام : 7١1/5‏ . 
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فقيل ١‏ احج بذك من الاجتهاد آثانيا'؛ لاحتمال تغير الاجتهاد 3 'والاطلاع : ما 5 
لم يطلع عليه أولا ٠‏ ظ ظ ١‏ 
وقيل لا يجب ء ولا حاحة إلى اجتهاد أخمر ' لان الأصل عدم 0 
قال : والمختار النفصيل بين أن يكون ذاكراً للاجتهاد الأول ٠‏ فل 0 
للاجتهاد ثانياً ٠‏ كما لو كان مجتهداً ذ فى الخال . أو غير ذاكر ٠‏ فلا بد من . 
الاجتهاد ؛ لأنه فى حكم من لم يجتهد . 000 
ظ (مسألة) 
هيلي مهد لقوى ما كي » ؟ 
قوله : ٠‏ يتعقد الإجماع مع موته » : ' 1 
قلنا : لا.نسلم انعقاد الإجماع ؛ فإنه - قد تقدم الخلاف - إذا ماتث إحدى ‏ 
5 ما سي اي ا ظ 
ظ فنحن تمنع ؛ بناء على الخلاف . 
قوله ١‏ يمل ال ا يوأ مها ثالث ٠‏ واس بال 
واجب # : ٍ ْ 
قلنا قد تَقدم المسؤال على هذا مراراً 3 وأن الشرع إنما اعتبر مراتب خاطة 
من الظن » لا مطلق الظَنْ . 1 1 
قوله : ٠‏ يجوز للمرأة أن تعمل بما ينقله إليها روجها من أمر اليْض » : 
قلنا : يمكن أن نقول هذا من المستثنيات ٠‏ فقد قال المالكية وإن 'قلنا : 
هلال رمضان لا بد فيه من عدلين ؛ فلأن إخبار الرجل لأهل بيته يه يكف + 
فجعلوه ابعرء بعاد ان الا 


درداكن 


له : « عمل عَلى - رضى الله عنه - بما نقله له المقداد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » : 

قلنا : هذا نقل عن معصوم بطريق الرواية » فيحصل الفرق من وجهين : 

أحدهما : أن الوثوق بالمعصوم أعظم » فيكفى بخبر العدل عنه ؛ لآن 
الاحتمال إنما هو فى الراوى فقط ٠‏ أما غير المعصوم » فيحصل الاحتمال فى 
الثاقل والمنقول عنه » فيعظم الخطر . 

وثانيهما : أن الإجماع ينعقد على صحة الرواية ٠‏ والاتباع فيما يروى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته » والمجتهد إذا مات أنتم 
تقولون : لا يجوز الاعتماد على قوله بعد لكوت ؛ وذلك دليل التقّاوت ؛ 
ولانّ النقل عن الرسول - عليه السّلام - إنما يشبهه النقل عن الإجماع بجامع 
العصّمّة » ونقل الإجماع معتبر إجماعا » أما المجتهد فتحصل فيه ظنان كما 
تقدم . 

« سؤال ) 

الموجب لاعتبار قول الميت » والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية 
الاجتهاد » وذلك لا يضاد طريان الغفلة » والنوم فى وقت آخر . 

غاية ما فى الباب - أن يقال : هو إذا كان حيا كان ناظراً فى اجتهاده . 
ويتفقّد هل أخطاأ أم لا ؟ . 

فمتى كان فيه خطأ اطّلع عليه . 

والَيّت ليس له تلك الأهلية » وهذا ليس بشىء . 

لأنا نقول : توقع الطلاق على الخطأ توقع لوجود المعارض » أو المانع ٠‏ 
وانعقد للإجماع على أن انعقاد الأسباب الشرعية لا يمنع من إعمالها توقع 
موانعها ٠‏ ومعارضتها ؛ بل يعمل السّبب حتى يدل دليل على تحقّق المعارض » 


رفدين 


لوجوب العمل با لت ليد اجتهاده فى حق المجتهاد » وح من أده :أ قلا 
يزال العمل بهذا السّبب حتى يثبت - عندنا - خطؤه » ويؤكد ذلك أن الفتوى ' 
إذا نقلت من بلد إلى بلد آخر وجب العمل بها.» وإن كان يجوز أن المجتهد ! 
قد تغير اجتهاده عقيب الإخبار بها » وما ذلك إلا أن الاعتماد على أن الأصل ‏ 
عدم الخطأ » وعدم الرجوغ . 0 ظ ( 
ض «سؤال» ظ 
قال النقشوانى 522 - رضى الله عنه - مجتهد » ورواية لاد له من . 
يبأب روايات الأخبار للمجتهدين « وذلك ليس من باب الفتوى ' ظ 
"تلبيه 4 000 
قال التُريزى 2١7‏ : قد يحت فى المجتهد ؛ ؛ فإن علي - رضى الله عنه - قبل . 
وج ماني 2 ) النبى - صلى الله عليه وسلم حو متسل 
ويصح أن يقال : إن قفو الى - 5 - شرع » فهو كسائر أتارز ني 
لا فرق فيها بين أن يبلغ فى حياته - وكا - أو بعد دياه ١‏ يدون المنية” 
وإن حكى العدل قول اميت » فامشهور أنه لا يجوز تقليده . 
قال : ويتجه أن يقال : مذهب اميت متعبد به ٠‏ ولهذا كان إجماع الصحاية. 
بعذ انقضاء عصرهم حجّة ٠‏ ولو بطل مذهب المجتهد بموته ؛ لكانت الواقعة < 
- بعد انقراض عصرهم خالية عن قتوى المفتِين » ومذهب أحد من. 
المجتهدين . فكان لا يمنع فيها لمجا 2( والاخن بخلاف أقوالهم ؛ ولو مات 


1 . ينظر لتقي : (ق/0158‎ ١( 


ران 


المخالف لم يصر اتفاق من عداه حجة ؛ ولو بطل مذهبه بموته لكان قول 
الباقين كل الأمة فيه » كما لو مات قبل اللقوض فى الحادثة . 
ويتأيد: ما ذكرنا بعمل علماء الأعصار من سنين . 


قلت . قوله  :‏ فى سقوط الغْسّل عن خروج المذى  »‏ يشعر بأن النبى - 
صلى الله عليه وسلم - إنما أفتى بعدم الغسل من المذى » والواقعة ليست 
كذلك ٠‏ إنما أفتى - علية السّلام - بوجوب الغسل فى الذكر والأنشين . 

( فاكلة »6 


قال سيف الذين : : من ليس بمجتهد » هل يجوز له الفتوى بمذهب 
الجمهور كما فى زماننا 6 ؟ . 


منعةه أبو الحسين البصرى 1 رباع من الأصوليين ؛ لأنه إغا سال عمأ 
3 عنده » لا عما عند غيره (23 , 


)١(‏ قال الرويانى : وأصل الخلاف أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى » أو 
لذلك الميت » أى : صاحب المذهب ؟ وفيه و- ن . فإن قلنا : : للميت »6 قله أن 
يفتى ء فإن قلتا : « للمفتى 6 فليس له ذلك ؛ لانه لم يبلغ مبلغ المجتهدين . وقال 
العلامة مجد الدين بن دقيق العيد فى * التنقيح » : توقيف الفتيا على خصول المجتهد 
يفضى إلى حرج عظيم ٠‏ أو استرسال الخلق فى أعوائهم . فالمختار أن الراوى عن 
الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنآ من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلّد قوله ٠‏ فإنه 
يكتفى به ؛ لأن ذلك مما يغلب على ظن العامى أنه حكم الله عنده . وقد انعقد الإجماع 
فى زماننا على هذا النوع من الفتيا . هذا مع العلم الضرورئ بأن نساء الصحابة كن 
يرجعن فى أحكام الخيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبى يَكلهِ ٠‏ وكذلك فعل 
على رضى الله عنه حين أرسل المقداد فى قصة المذى . وفى مسألتنا أظهر ؛ فإن مراجعة 
النبى كلد إذ ذاك ممكنة ٠‏ ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة . وقد أطبق الناس 
على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم . 

وقال أخرون: إن عدم المجتهد جاز له الإفتاء ٠.‏ وإلا فلا. وقيل : يجوز لمقلّد الى - 


مضل 


ا م لق واد أل ها وه لفل لهك يق ا با عو ماج وا للا أ موي و قر مار رات 4 روا اللو را با رما ع لوا و الو لا لا 





ظ - أن يفتى بما شافهه به أو ينقله إليه اه ! سس ناض ا مضا 
عليه. 'ولا يجوز له تقليد الميت . وجعل القاضى فى ' سبي كارب با 6 

العالم ( قال ) : وأجمعوا على أنه لا يحل من شدا شيئآ من العلم أن يفتى .. | 1 
قال الماوردى والرويانى : :إذا علم العامى حكم الحادثة ودليلها ) ا 
فيه أوجه ٠»‏ ثالثها المفوامى سرام يبي سايم ايم 
واستنباطاً لم يجز . قا : والاضح : أنه لا يجور مطلقا ؛ لأنه قد يكون هناك دلالة. 
تعارضها أقوى .متها . 
وقال الجوينى فى « شرح الرسالة 9 : من حففظ نصوص الشافعى » وأقوال الناس . 
بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجور له أن يجتهد ويقيس ٠‏ ولا يكوف 
من أهل الفتوى ؛ ولو أفتى به لاا يجور . وكان القمال يقول : إنه يجور ذلك إذا كان 
يحكى مذهب صاحب المذهب ؛ لأنه يقلد صاحب المذهب وقوله ٠‏ ولهذا كان يقول ‏ 
أحيانا: : لو اجتهدت وأدى: اجتهادى إلى مهتب أبى حليفة فلا أقول : 1 مذهب 
الشافمى كذا » ولكن أقول بمذهب:أبى حنيفة » ؛ لأنه جاء ليعلم ويستفتى عن مذهب 
الشافعى فلا بد أن أعرفه. بأنى أفتى بغيره / قال الشيخ أبو محمد : زهذا ليس 
بصحيح » » واختار الاستاذ أبو: إسحاق خلافه ٠»‏ ونص ) الشافعى يدل عليه ؛ وذلك أنه إذ!. 


لم يكن عالا مبعنيه » فيكون حاكيا مذخب الغير » ومن حكى مذغب الغير - والفير | ١‏ 


ميث - لا يلزمه القبول ؛ لأنه لو كان حيآ وأخبره عنه بفتواه أو مذهبه فى زمان لا يجور 
له أن يقلده ويقبله ٠‏ كما أن اجتهاد المفتى يتغيّر فى كل زمان » ولهذا قلنا . إنه لا 


يجوز لعامى أن يعمل بفتوى: مضت لعامى مثله . فإن قلت : آليس خلافه لا يموت | ظ 


بموته » فدل على بقاء مذهبه ؟ قلنا : كما زعمتم ؛ ؛ لكن هذا الرجل لم يقلده قول هذا 
الرجل بأن الأمر فيه كيت وكيت * فينبغى أن يكون عالماً بمصادره وموارده . ويدل على 
فسا ما قاله نه لو صح فتوه من غبر معرقة حقيقة معنا ماو للعامى الذى جمع فتادى 
المفتين أن يقتى » ويلزمه م؟ مثله: ولجاز أن يقول: هو مقلد صاحب المقالة . ولكن اتفق القائلون به 
على الامتناع من هذا » آما إذا أفتى بمذهب غيره ». فإن كان متبحرا فيه جازء وإلا فلا . 
قال : وكان ابن سريج يفتى أحيانا بمذهب مالك » وكات متبخرا ٠‏ لانه حكى أن 
أصحاب مالك كانوا يأنونه بمسائل يسألونه إخراجها على أصل مالك ٠»‏ فيستخرجها على - 


مركن 


وقيل : يجوز إذا ثبت عنده ذلك بنقل من يوثق بقوله . 

قال : والمختار أنه إن كان مجتهداً فى المذهب مطلعاً على مأخخذ المجتهد 
املق الذى يقلده . وهو قادر على التّمْريع على قواعد إمامه » وأقواله » 
منمكن من الفرق + والجبعع » والنظار ٠‏ والمناظرة + قله الفتوى مبيزا له عن 
العامى . ولانعقاد الإجماع على هذا النوع ٠‏ وإلا فلا . 

2 فائدة 0 

ينبغى أن يخذر مما وقع فى زماننا من تساهل بعة بعض الفقهاء بالفتوى من 
الكتب الغريبة التى ليس فيها رواية الْفَتى عن المجتهد بالسند الصحيح » ولاقام 
مقام ذلك شهرة ما ايج سن سين باللسف يناريا 


وهذا عدم دين ٠‏ وبعدٌ شديد عن القواعد . 


- أصله . فدل على أنه من كان بهذه الصفة يجوز ٠‏ وإلا فيمتنع » وهكذا كل من كان 
فى مذهب نفسه لا يعرف إلا يسيراً ليس له أن يفتى . 
ينظر البحر المحيط 055" لما 


مخض 


كك و 20 


َال الرازى ماله : يجوز للعامي يلد مهد في فر لعزم ظ 
خلا تبك وَل اليا يورك فيا امن سسا الاجتهاد . ظ 


لنا وجهان : ظ ِ 

الأول إجْمَام الأ قبل دو التالف ؛ لأا امه في كل صر له ' 
كرون ََى العامة ااففصار على نيهم ولآ ملز وق لام الوط عن 
وجه اجتهادهم . ء ْ 


ا ا و ل اا 


الثاني أ امامإ لح به حادقة من ارو فنا ايكون ماثورا نيه . 
بشيء » وهو باطل بالإضاع + ل لو إلى قل لوقه رن 1 
الرجوع إلى الاسنتدلآل » وإما أن يكون مأموراً فيها بشتيء » وذّلك : ما 


ل لس 


بالاسس د لآل أو , بالتقليد : والإستدلآل :بأل ؛ ؛ لأنه : إما أن يكون هو التمّسك ‏ 


7 2 مر 


بالبر اءة 5 الأصطلية أو تمك بالملة السمعية : 


سي سس 


الاين باطل' بالإجماع . . 0 0007 
ا ل ل سر د 
والثاني أَيْضا : باطل ؛ لأنه لو لَزْمَه أ نْ يستدل »لم يخل من أن يلزمه ذلك حين . 
ا 1 ل ل ل السب يم ين ْ 
كمل عفله » أو حين حدثت الحادثة : | 

والأول باطل ؛ لوجهين 7 


اخ راس هه 0 


أحدهما دمحما كا ملو م بي تللق 


578 


0 : أن وجوب ذلك عَلَيْه 


وو 


م 0 


لاني 5 :بطل ؛ 55 ييه سب مه اهدي 

مساو ظ 
ولقائل أن يقول عَلَى هذا الوجه : القائُون بأنه لا يجوز التليد في الشر الشرع لآ 
قولون بالأشاع : ٠‏ ولآ يحبر الواحد . ولا بالقيّاس يرون النَصَنكَ 
بالظواهر ا محتملّة . 


ل 


وَإذَا كان كذلك ؛ ٠‏ سهل الأمر عليه ؛ فإِنهم َالو قد : قر في عَقل كل 
عاقل أن الأصل في الّذات الإباحة » وفي امضار الحرمة : 

إن جَاء فى بَنْض الْحَوادث نص قَاطمٌ ان » قَاطماللآلة بُوجبترك لك 
الأصل العقلي ‏ قلا به . 

إن َم يُوجَد ذلك » وجب البقَاه عَلَى حم العقل » وإذا لبت هذا : 
فَالَمَاميء إذَا تمت لَه واقعة فَإِمَا أن يكُونَ فيه شيء من الذكّاء » أو لا يكون ؛ 
بل يكون في غَاية البلآدة ااي طني من الأقاوء مرف كم لتقل ده 


وى با نا 
مو 6 


وَإِنْ كان في غَايَة البلآدة » تبهه التي على حكْم العقل 


ليس لأحد أن يقول ١‏ لاقل بلك ينمل الت ؛ لأنه إِذَا جار 
تَكْليقه بممْرِقَة الأدلّة الدقيقة 0 سي اأصثو» ولايع لك م عاشي 


م ل 
رده ود لف 2ه دك مه 


ح اث#ن 2« قراس ىم 


ةلازا م اقل ٠‏ وم في الواعة تصر وجب قر الل 


ل 


ظ 1 1 كم الت ١‏ قح لق لاق اهن عله ولاج في ف 
ع ا إن َم بوجلذ فيه مثل هَنا. 
' النْص وَجَبَ عل المَمل بحم اقل . ا 0 

ا تبت أن الم من التقليد إن غاشاعل قل جب لشل فم 
حبر الواحدء أما من لا يول بذلك ٠‏ فلا صعوية مله أله . 00 ظ 

وأيْضا : تهدء الدلاآلة لامتئنا وين لقا بار يدي مايق 


0 الأصول ؛ ٠‏ لأا َم أن اروف عَلَى تلك الدالآئل لا يَنَصْلة إل بد 


٠‏ الكثيرء نحن نَم من حال المتحابة نك انا لإ 


1# علس 


0 لامي أول زمان بلوغه . 

وآيضا اللًبتحصيه َعم الال بائ الماش . اا 0 

' أجَاُوا: بن الذي يجب على لكلف مرق أل التوحيد والنيرة على طريق‎ ٠. 
الجملة لاعَلّى طريق الفْصيل ومعْرِنةُ تلك الآدلة عَلَى سبي الإجممال أمرة.‎ 


نا .عراوك 


0 سهل هين ينص ل بأاتى سب بخلان الإجتهاد بي ريع الدع 3 


0 فيه من علوم كثيرة. وت شديد : ظ 0 
0< واعلم أن هَذَا الفرق نايتإ أي اياج 
ظ الجملة » ومبَاحت التفصيل . ظ 


1 عدي انارق بطل ٠‏ ولك لأن ليل :ذا اا كبا ملا من . 
عند كر ؛ سد إن كان الما بها بأسثرهاء وَبَب حُصُولُ العلم. 


١ 
- : 1 - 


' 0 النظري لَه ؛ لا محا ٠.‏ ون اتن لزيا عله اي ذا 


2 م ع لاس 50 ع ومست د ترس 7 
كَانَتْ مُسْتَقلَةٌ بالإنتّاج » فلو الْضمت مقدمة أخرى | ليها » استحال أن يكون لَه 
ظ أثر ألمتة . 


آم إنلَمْيَْصلٍ العم برها ؛ مغل أن يَْصْل العلم نم منهاء ولم تك 


امْقَدمةُ العاشرة مَْلُومَة بالضرورة » ولا بالدليل » ؛ بل مقبولة على سبيل التقليد 
ظ - تَكُونُ اله اوَلدَةمنْ مَجْمُو تلك المَْرٍ تقليد. » لآ قينا . 
ف ب أن لتك بالدليل لايل اليا والتفصان ألبثة ؛ 17 هم يقولُون : 


«اصاحب الجملّة يكفيه الاستذلآل بحدوث الحوادث من ) البرق وَالرَعد 1 


ار اب على وجوه الصائع » : 
ل : هذا لا يكفي ؛ 5 : هذه الحوادث ) لآ بد لها من مؤئّر» ذلك 
ب 


3- الع --4 


ما امْعَدْمَةُ الأولى : قمعا باه 
وما الثانية : كير معْلُومَة هم ؛ لهم لم يت أن ذلك لس ألا لمؤثر 


موجب ظ لم د يحب ٠‏ أن 54 ) إستادة إلى المختار » فإذا قطع العامي بأن ذلك 


اْؤثر يحب أذ يكُون مختارا + من غَبرٍ ليل َل - كان معدا في هذَه اقم 


ذا ان معلا فيه لم يكن مُحَّق في التييجة . 


سا | با سن بين 


وأيضاً : إذا رأى حُدُوث فملٍ خَارق للمادة على يد معي الثبوة ‏ فل فلع 
مد ذلك توت كان ذلك تقليدا ؛ لأ قبل الدليل يجوز أن يكُونَ ذلك 
الحادث ليس ملا لله تَََى ؛ ؛ بل خَاصيَة لتَفْس الرسول » أو خَاصية لدواء » أو 
فَمْلاً من" فعا َال الجن » وبتفدير أن يكُونٌ فلا لله تَعَالَى ؛ ٠‏ لكن يَجُوز ألا يكُون 
لله على - فيه طرضٌ.. 


رسن 


هيه رض" » جار ايكون ذلك الفرض شين سوى اللصدي » 15 
اال العا بأ ذلك لفل تارق »لا يدون يحون دالا على صلاق 
المدعي ؛ ' من غير دليل 1 على فساد هذه ااا 7 مدا في 0 هذه 
لدم ؛ َم يكن محققا في ليج ؛ ؛ فظهر بهذا ساد ما قَالُوا من ارق بين 

صاحب الجملة » وبين صاحب التْصيل ؛ ؟ وحيتئل :لآق إلا أحد أمرين 7 


ةفض ”دج 


أن يقال : بأن الإحاطة بأدلة اين على تنصيلها وتدتيقها شيء سيل هيرة: 
لك مكابرة »وما أن يقال مزجي اليش كنا واي ع ازع 


سل صن سيل ا 7 6 2 


اليد ؛ وحيتكذ : لا يبقى بينهما فرق 
واحتج 0 التثليد في مرو س0 ؛بأمور : 


أحدها : قوله تَعَلَى : 9 وأن تقو الى الما املو [ لعزا : 
'"]. ظ : 


ا 


وثَانيها :ل تتا اديرد تقر إن جه على 
ظ 4 [ الشف 68 ]:. 

وثَالئها : قله - عل الام : « طب العل مضنا عق كل شم ظ 
ممُسلمة ‏ تواققنا على خوج , بعض العلُوم عن هذا المعو نشي البلم 536 


الشرع وأحكامه . ظ 
ورابعها :لبجو تيد يبي إلى مله ٠‏ لضي جوز تبه 
يم اللي » ونا بشضي إلى نمه » كا باط . 0 
وخامسها : قله م عراسو :هوا كيد اخْق 
َه ؛ أمر” بالاجتهاد طلقا ظ 


27 : أن العَامَى» إذا قلَّدَ» لَمْ يَمَنْ من جهل التي وفسقه ؛ قيكون قاعلاً 
وسابعها لوْجَارَلَقْيُ في فرع الشترع ؛ لعَانَ لك لأنه حصلت أمارات 


ود“ ت 


٠‏ وجب ظَنْ صق التي وَهَذَا اعت قَائم في أصول اللدين ؛ فَوَجَبّ الاكتقاء 
وى في الأصول آيضا . 

وَالجَوَاب عن الأول أنه منْقُوض بل ظن وجب العمل به ؛كَمًا في أحوال 
لديا ويم الات » وَأرروض الجتايَات » وبر الواحد والقياس , إن سَلّمُوا 


م تا م 


جور العمل بهما . 
وَعَنِ السادس والسابع : أن كرارق الذي تَقَدم. 
وآما الدليل عَلَى أن للعامى ان يعلد في مسائل الاجتهاد , وَغَيْر مسائل 


الاجتهاد :آنا لو كلاه أن يفصل بين :ابي » نقد لَه أكون من أهل 
الاجتهاد ؛ لأنه ِنَم فصل ينهم أهل الاجتهاد ؛ قيعود المحذور المذكور . 
وَاحج اماف . نما مْسَ من مَسَائل الاججتهاد ايحن فيا وأحل » قَلَو 


ال سو اس ند عن 


نا فيه . لم نأمن تلد ني خلاف الحق؛ ولس كذلك مسائل الاجتهاد ؛ 
لأن كل قَوّل فبها حق . 

ولواب : أن لآَائنأيْضا في سَسَائل الاتهاد آلا يجتتهد التي . أو 
في اجتهاده » أو ب يفتيه ؛ بخلاف اجتهاده . 


م تر 


يقَصر 


ف إن ملم : « إن 1 مَصْلّحة العامي هى أن يَعْمَل بما بقتيه التي » : 


5 وكذلك الأثر في ليده يما تن فيه وإ كن غير مصيب . 
مسألة : في شرائط الاستفتاء . 


ُو عَلَى نه لا يَجُو له الاسفَاء إلا دا غَلَبَعَلَى ظَنّه أن من يفتيه من أهْلٍ 


ررض 


الاجتهاد ٠‏ ومن أهل 7 : وذلك إن ون ذا رآه نك ىبد 


الخلق » ويرى اجتماع ا منلمين على سوال » واوا َلَى ذه ا 
ل ميس م وس قشع سوس م 

يسأل من يظئه غير حالم » ولا مدن ١‏ ونم بعك لله بعر 
المجتهد في الأمارات . ظ 


ني 


و 2 سس 5س س 


هم ما بَضنا. مَمرَ أل الاجتهاد» إ قت : إن اتمة وا على وى . 
ْم اكصير ليها . وإن تلقو ؛ فال قوم :وجب علي الاجتهاة في أطلمهم . 


وأورعهم ؛ ؛ لأن ذلك طريق قوة ظَنه [وهو] + يجري مجرى قوة وة ظَن المجتهد 


وقال آخرون : لأ يجب عليه مذ اانه ؛ أن الما في كل عَصرٍ لآ 


كرون على لوا ركد لني حول العلا . 0 
م بعد الاجتهاد : إم أن يَحْصل ظْ الاستواء 1 7 ل ال تاه 
مطلقاء رن ان وأحد ًا حلى اهم وج ودج : 
إن لظن الاسنتواء سق قهَا هنا طريقان : 0 
أحدهما أن يقال لح سو الجل 


7 سى 
و مة . 


وام اس اع ىئي لكر عون 5ن 


لكا يقال يسقط نه التكليف ؛ ؛ لج له أن يقل نابا ون 
حصل ظن الرَجْحَان مُطلّقا قا تي لعل ٠‏ وآن إن حمل طامنا كن 


ةيا ليس صص مر و 


وأحد منهما على صاحبه ؛ من ونه دون وه ها هنا صو 


ين 


00 


هو وا 
ِحَدَاهًا : يس في لين وضلا ني العام فمنهم : من خيره ؛ 
وعدن 0007 ]| 


ومنهم : 0 ن أوجب الأخذ بقول الأعلم ؛ وهو الأقرب ب ولهذا انك في 0 
إمامة الصلاة : ظ 


٠ 


رصي مرك جر عرس سرصم ا 02 رت 5 8 2 
وثّانيتها : أن يتساويا في العلم » ويتفاضلا في الدين » فها هنا : وجب الأخذ 
بقول الأدين . 


الها : أن يكونَ أحَدهما أرْجَح في علمه , فقيل : يوْخَدَ بقَوْل الأدين » 


والأرب : رجح ول اأعلم الآنّ الحكم قاد من علمه» لآ من ديائته . 

فإن ؛ قلت : العامي ربما اغتر بالظواهر » ٠‏ وَنَدمَ المفضول علَى الفاضل ٠»‏ فإن 
جَارَلَهُ أن يحْكُم بغر بصيرة في تريح بض العلّماء عَى بَعْض ء فَليجرْله أن 
يَحَكُم في تس الال بم يق له ندا وإلا نأي رق بين الأنرين ؟. 


ماج اس سر ل مرمرع عار - 


و : من مرض لَه طفل . 0 ؛ فَإِنْ سقاه دواء برأيه » كَانَ 
معدا متضراء و َو رج طَبيا لم يكن مفصر 
وا 


ورم ف« و2 َع ل و و سوام 


مقصرآء م ِنَم حون أحَدهما عَم من الآخَر ؛ بالأخبار » وبإذمان الُضول 


6 سيت ةي 


له » وبأمارات تيد غلَبَة الظن تكَذَلِكَ في حَق العلماء : بعلم الأفضل 
السام والقرائن» دون البنث عن 2 ني العلم وَالعامي أل اباي 
ن يخالف الظن بالتشهي . 


مسأل : الرجل الذي تَنِْلَ به الواقعة : قَإما أن يكُونَّ عَاميا صرفا ‏ أو عَالما 
َمْ يََُة ااجتهاد» أو عالما بَعمَرَةٌااجتهاد» إن كان ماي صرف . 
امع وت 


حل له الاستفتاء » إن كان عالما بل درجة الاجتهاد : إن كان قد اجتهدء 
كم ٠‏ فَهَا هنا أجمعو عوا على أنه لا يجو لَه أن يعلد مخَالقه ؛ 

و سمس فير بير 
تريش نَهَا هنا قد اخْتََهُوا, فَدَحَبّْ أكثرَ أصحابًا إلى أنه نه ل يبحوز 


تلن 


العام تتْليدُ ليد العالم ل ٠‏ قال أحمد :.. حل وإسحاق بن هوي سيان 


ب 


نوري - رَحمهم ال بجوازه ملفا 

ومن التاس : مَنْ فَصل , وَذكَرَ فيه وجوه : ظ 
سل لل عما. 1 اراس بي سامىا ص سحي مه 75" َ ' 

أحدها ور لمن بَعْدَ الصحابة ليد الصّحَابَة ٠‏ ولا يجو تقليد. 


يرهم وهو اقول لديم لشسافمي' رضبي لل نه . 


د ردم و 5008 كان , 8 
د لل ال افوقاب شو رس 
لله. 
لي باش يود 
21 قر مر ير سا بير رو ا وس اس مر 
أله َوه اليد نما بحم » ا ل بي لو لتقل 


ارس شور 1 


0 لفاته الونت » وهو فول بن سرج . 


- - 2 ب 


لنا وجهان : ظ 000 
فر يع سم مس شه م 2 اشاس ل ص يس فز , 1 
الأول : أن هذا المجتهد أمر بالاعتبار في قَوله َعَالَى : « فَاعتبروا يا أولي 


لسر لإ ار 


الأبصارٍ 4 [ الحشمر + 7 ] ولَمْ يأت به » فيكون تاركا للمأمور به ايكون 


سي بين عبن 


عاصياً . فَيستَحق التَارَ» ترك العمل به به في حق العامي لجر م الاجتهاد. 
اسع ب ييَقَى معْمولا و م 


به في حق المجتهد . 
لني لمكن من لوصول إلى حلم السألة فرق » وجب ير 


جحل بين بن 
وت ب 


عليه التقليد ؛ دتعي امول والجأع جو الاو الاق 


:»التي اللي ؛ وإنه يلم بايد : لعلقن ظ 


لكان 


الفروع ؛ من ابي فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي أن 
لياوع مد الأصول . 

وأيْضاً مدر عوجي لوطي 
متمكناً من مَعْرِقَة الحكم ؛ نه لامتَى للتفليد إلا وجب العمل عل َه 
حجة . 

يق يتتقض أيِضا بمن دَنَا من رسول اله يل ؛ فَإِنْه متمككن من الوصول إِلَى حكم ‏ 
القة»ن ال يورأن يانم أخر عن رَسُول الله 456 . 

قلت : أما الجواب عن الأول َهوَ : أنا إِنما أوْجِبنا على المكلّف تَخصيل ‏ 
اليققين؛ نه َادر» والدليل حَاضر ؛ وجب عليه تَصيلهُ؛ اخترارا عن الخطا 
المحتمل » ٠‏ وَهَذَاالَمنَى ححَاصل في مَسْالََا ؛ لآ مكلف قاد والدليل مين 
لظن الأوى حَاصل ؛ ليه اران الحطا اقل بي 
الظَنْ الضعيف . 

ون الثاني : أنْه لما دلّت الدلآلة على أن الحم الذي قضى به القاضي لآ 

مكمه سه بالاجنتهاد » فلم يكن العمل به به تقليداً ؛ ؛ بَلْ عملا َلك الدليل . 

وَعن الثَالث : أله لا نْسَلُمْ جوَارَ الاْتقاء بالسؤال من غَيْرِ الرسول و عند 

الصدرَة . 0 1 


و احتج المخالف بور 


م تنو 2 وسار نوها 


ف ا ل ا ا لل | ىا 


يشضتضن 


وثانيها 1 تَمَلَى 7 ان لله وأطيعوا الرسول و ,أولي الأمر 9 4 


[النسّاء :04 ] وَالعَلمَاُ من أولي الأمر الأ 


مر بد علَى الأمراء والولآة. 5 
ل اس و الت اعد علد ْ 


وثَالتها : قوله تعالى : ( فلولا قر من كل" فرقة مهم ططائقة لفّهُوا في 00 
»1 الي : ؟15 ) جب الح يقار سن له ني ل لق ٠‏ ظ 


لت حبني سير بين ال ل 2 تسم 


جل الال يه هاجب على ايت 

ورابعها : إجماع الصحابة : : روي ) أن عبد الرحمن بن عوؤف قَالَ تمان : 
لبايك على كتاب الله ونه رسُوله ٠‏ وسيرة الشبخيّن » قال ؛ :3 عم ؛ وكان 
ذلك بمشهد من مظَمَاء الحا ولَم كر ل حل انلك إِجمَاعا . 
إن قلت : د إن ليا خَالف فيه » : قُلتُ كيك :لكل ينبل 


وتحن لا تقول بوجوبه ؛ حتى يضرا ذلك . 0 2 
اسه :حمسو يه الاجاة» جار سين ماما تلم 
علمه ؛ كَالعَام مي ٠.‏ والجامع وجوب العمل بالظنُ الحاصل بق بقول المنتي . ظ 


وسادسها :أ جمعتا 5" عَلَى أنه يجوز للمجتهد أن يشا حادم ني 
آخر ب عن عام ونا جا لك امتمادا على طذله وديته »كه متا : | 


ص سل 00 


بر مهد عن مستهَى اجتهاده بعد استفراغ الوملع  ٠‏ والطاة : 2 
80 : 


العمل به كان أولّى . ظ ظ 
وسابعهًا : أن الْجتهد إن أدى اها إى لمم بقترى مج آخر» ققد 
حصل طن أن حم اله تعالى - ذلك . ذلك يفتضي أن يحصل له طن أنهو 
لم يعمل به . لاستحق العقاب ؛ ؛ وجب نْ يجب الْعَمَل به ؛ دَفْعً للضرر 
الخطدون . ض ظ ظ ظ ظ 


7078 


6ع سوير 


والجواب عن الأول أن ظاهر الآبة يقتضي وجوب السؤال ‏ ؛ وإنه غير 


وأيضاً : ققوله : (إنْعُت انون 1 الل : ؛ | يقتضي أن يجب 


دعو 2 وي 


َلَى الجْهِد بد اجتهاده اسنتفتاء م غَيْرِه ؛ أنه بعْدَ اجتهّاده ليس بعالم » ل 


ظَانُ ؛ وبالإجماع لا يجوز ذلك . 
وأيضاً : إنه أ مر بالسؤال » ولس فيه تنما نه السؤال ؛ ؛ تحن نَحملّه على 
سوال عَنْ وه اليل . 
اس فر شه سس 


وعن الثاني : أن الأصول دَلْتَْ عَلَى وجوب الطاعة 0 لكنها ل تدل على 
بوب الأ في كل »فتن هه عى ووب اط عة فى الأقْضية 


- 
- لل جح سي جلا سس 


والأحكام ؛ ؛ والدليل عَلَى أن الآبة لاساو مَحَل الماع : اء : أنَها لو تَتَاوليْه » لوجب *: 
ذلك التقليد » وبالإجماع : التقليد غير وأجب . 


رقم 6 إلى اوت 6 
ون اثالث ا وت عند كل دار 


علوي ولاس بير 07 


وعن لايع : تا 57 رامن سير الشيخين طَريقتهِمًا في 
اذل ٠‏ والإصاف » والاثقياد للحن ولد من اليا . 

وعن الخامس : أنَ ارق هو آنَ العام قَاصرٌ ؛ فَجَارَلَهُ العمل بالتقليد » 
والعالم ليس بقاصر . 


.ا الع را س لس سك عرس عرس اص عا ص ع اس 
وَحَنِ السادس أن متي رما بتى اجتهاده على خبر واحد , فإذا تمسك به 
ره م 0 1" 


المجتهد ابتداء كان الاحتمال ؛ فيه قل » 5 ذا لد فيه را 


كنكل 


وعن السابع : أن مجرد الظن واججب العمل به ؟ لكن إِذا لم قم دليل سمعي 
ىا بس اسهي ” ط؛ 3 سي ا سرك 010 | 


و ترس ل سوس بر ألا اس 6 2 م #اخ# "د اسع الى ساس” لي ”اد 
يصرفنا عنه » وما ذكرناه من الدلائل السمعية يوجب العدول عن هذا الظَن . / 
0 
قال القرافى : قوله : 9 لو صحت تلك. الدلالة لوجب القول بجوار التقليد ' 
فى مسائل الأصول ؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا 
بعد الكد الكثير 6 : ظ ظ ظ ش 00 
قلنا القائلون بأنه لا يجوز التقليد فى أصول الدين ٠ 2١(‏ قالوا : يكتفى” 
فيها بدليل فرد على مطلت من ؛ حيث الجملة ؛ دون الجواب عن الشبهات 6" 
ونحوها ؛ والمطالب المكلف بها نحو أربعين مطلبآا 1 وأكثرها فى الطباع 7 
والحتاج فيها إلى الفكر قليل » ولا يشفل ذلك عن المعاش . 000700 
ولا يقاس عليه الأدلة فى الأحكام الشرعية الفروعيّة ؛ فإنها محتاج إلى . 





)١(‏ والمختار عند بعضهم أنه لا يجوز التقليد ٠‏ بل يجب تحصيلها بالنظر ٠‏ وجزم به 
الاستاذ أبو منصور ١‏ والشيخ أبو حامد الإسفراينى فى تعليقه ٠‏ وخكاه الأستاذ أبو 
إسحاق فى «شرح الترتيب » عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. ' 
وقال أبو الحسين بن القطان فئ كتابه : لا نعلم خلافآ فى امتناع التقليد فى التوحيد . < 
وقال بعضهم : لو خشى المكلف أن يموت لم يجز التقليد . وحكاه ابن السمعانئ عن ' 
جميع المتكلمين ٠.‏ وطائفة من الفقهاء . وقالوا : لا يجوز للعامى التقليد فيها ٠‏ ولا بدك , 
أن يعرف ما يعرفه بالدليل . وقالوا : العقائد الأصولية عقلية » والناس مشتركون فى 
العقل . وقال: وأكثر الفقهاء علئ خلاف هذا , وقالوا : لا يجور أن يكلف العوام ' 


ظ لاعتقاد الأصول بدلائلها ؟ لا فى ذلك من المشقة » ومثله ما نقله صاحب ١‏ العنوان 0 00 


عن الفقهاء من جوار التقليد فيها ؛ تاسيا بالسلف ؛ إذ لم يأمر النبى عليه الضلاة 7 

والسلام أجلاف العرب بالنظر ٠‏ ونارعه ابن دقيق العيد فى هذا الاستدلال بأنه إذا أريذ :. 

بالنظر المصطلح من ترتيب المقدمات . فلا يعتبر اتفاقاً ٠‏ وإن أراد أنه لم يحصل: لهم . 

النظر فى نفس. الأمر ؛ من غير هذا الترتيب والاصطلاح ممنوع ٠‏ وكيف وقد شاهدوا 

المعجزة » وأحوال الرسول ٠‏ والقرائن التى شاهدوها أفادتهم القطع . . . . ْ 
ينظر البحر المحيط : 8/لالا؟ . 2 ظ ئ 
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استعداد شديد فى معرقة المصالح » والمفاسد » وتقديم بعضها على بعض . 
وذلك لا يحصل إلا بعد اشتغال كبير يحصل منه كيفية توجب فهم نفس 

قوله  :‏ الفرق بين التفصيل والإجمال باطل ؛ لأن المقدمات إذا حصلت 
كلها حصل العلم » وإلا فلا » : ' 

قلنا : هذا لا ينفى الفَرّق ؛ لأنهم يريدون بالإجمال : عدم التبحر . وعدم 
استحضار الشبهات . والحواب عنها . 

وبالتفصيل : الجواب عن الشبهات ٠‏ والتوسّع فى قواعد تلك الأدلة » فما 


ذكرتموه هو الإجمال لا التفصيل . : 


1 8 1 9 9 ل ا سه 3 4 سا وص #0 اس 
قوله : < احتجوا بقوله تعالى : # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »4 
[الأعراف : 77 ] : 


قلئا : هذا محمول على أصول الديانات » : جمعاً بينه وبين الأدلة الدالة 
على جوار التقليد » لا سيما وهو إجماع السّلف » وهو الجواب الثانى . 


وقوله : عليه السلام 8 طَلّب العلّم تريضة على كل مسلم , ومسلمة20. 


. المقدمة ء» باب : فضل العلماء والحث‎ » 8١/١ : أخرجه ابن ماجه فى السنن‎ )١( 
على طلب العلم (/ا١) » الحديث (4؟١5١) . فى الزوائد. : إسناده ضعيف لضعف حفص‎ 
- ابن سليمان . وقال السيوطى : « سئل الشيخ محبى الدين النووى  رحمه الله تعالى‎ 
وقال تلميذه‎ ٠ عن هذا الحديث فقال : إنه ضعيف أى سنئدا وإن كان صحيحاً أى معنى‎ 
جمال الدين المزى : : هذا حديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن »© » وهو كما قال؛‎ 
. » فإنى رأيت له خمسين طريقاً » وقد جمعتها فى جزء‎ 

وأخرجه الطبرانى فى الصغير : ٠ ١5/١‏ وفى الكبير : ٠» 74-٠ /٠١‏ وأخرجه أبو 
ا نعيم فى الحلية : 757/8 . وفى تاريخ أصفهان : 7/لاه . 157 ء. والخطيب فى 
التاريخ : ١٠/هلا”‏ . 22/١‏ ء وابن حجر فى المطالب : ”#/ ١٠١‏ + حديث 
(7.56) . وفى إسناده : عثمان بن عبد الرحمن مجهول كما فى اللجمع ١1١5/1١‏ . 
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جوابه : أن طلب العلم اقسمان : فرص ين © 'وفرْض كفاية . 
ففرض العين : قال الشافعى - رحمه الله - ترص ا الى 
أنت فيها » . 00 0 
فمن كان يباشر صرفاً وجب عليه أن يتعلم الأحكام التعلقة بالصرف « 
وكذلك الإجارات » وغيرها من الخالات التى :تعرض للإنسان . ظ 
وفرض الكفاية : هو ما يقع من الوقائع حيث فرض على الكفاية » غير أن 
فرض الكفاية واجب على الكل ابتداء هنا لخطاب الّجهول » وقد 'تقدم فى 
(الواجب اَي الفرق بين خطاب المجهول والخطاب بالمجهول وهذان. 
القسمان مبجيع عليهما » والإجماع متى حصل فى شيء ضار معلوما , 
فيكون العلم حاصلاً فى القسمين لمن اتصف بهما . 00 
والإجماع سابق على هذا الخلاف » فلا عبرة به : ظ 
أو نقول : هو محمول على قواعد العقائد ؛ جمعاً بينه وبين لاد الثألة 
على الاسطناء . ظ 0 
قوله : : جواز اليد يفضى إلى بطلان ؛ لأنه تقليد من يمنع 5-5 
فيتناقض »© : ظ اا 
قلنا : إنا نقول بجوار الايد بشرط عدم الاقض . 
قوله ٠‏ وخاسها : قله عله انلام ٠:‏ اتا ل مم يها ع 
له : ظ 
قلنا : المراد الاجتهاد فى فعل الطّاعات ؛ لأن صذر الحديث يقعضيه ؛ لقول 


الصحابة - رضوان الله غليهم - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم . - ل 
سألوا عن القدر » فأخبرهم به - عليه السلام - فقالوا : ففيم العمل ؟ فقال 
- عليه السلام - : سلا ونوا وا ؛ قل ميلا ل 
م00) , 0 


() ألخرجه البخارى ١‏ 0و فى التوحيد ؛ باب : قول الله تعالى ف ولق - 


ان 


وهو المراد بالاجتهاد - هاهنا - ولأنه مطلق ؛ لأنه فعل فى سياق الإثيات» 
فيكفى فى العمل به صورة » ونحن قد عملنا به » إما فى الأعمال الصالحة . 
وإما ففى أصول الديّانات » وأبما كان فد خرجنا عن عهدة هذا النص ٠‏ ولم 


5 ابي 


قوله : « الغامى لا يأمن جهل المفتى وفسقه © : 

قلنا : ظاهر الحال يأباه » وجاز ذلك » كما جاز للمجتهد أن يعمل بظواهر 
النُصُوص ؛ مع احتمال النسخ » وغيره من من الأمور العشرة التى تتوقف إفادة 
النصوص القطع عليها . 

قوله : : وعن السادس » 

قلنا : تقدمت سبعة حجاج للخصم » لم يجب إلا عن الأول » وذكر 
الجواب عن السنّادس » وإنما هو عن السابع » ولم يذكر بقية الاجوبة » وهذا 
خلل عظيم : ظ 

وكشفت عدة تخ ٠‏ فوجدتها هكذا ء ولا أدرى هل ذلك من الصف ٠‏ 

أو من النساخ ؟ والله أعلم بذلك . 


قوله : « مسائل الاجتهاد كل قول فيها حق » : 





- يسرنا القرآن للذكر . . » (لوه/م » حديث )/6561١(‏ »2 ومسلم غ/“؟ 2 

+0 فى القدر » باب : كيفية المخلق ٠‏ حديث (5 )وا خ/ )»2 وأبو داود : 
+/ 377 . 0ظ فى كتاب السئة » باب : فى القدر » حديث (55844) 2,2 والترمذى » 
باب : مأ 5 فى الشقاء والسعادة : 88/4“ . حديث )7١75(‏ . وقال : حسن 
صحيح » وأحمد فى المسئد 71١7م‏ لعل #*#ماس شلا" 2 *“/ ”75 2 73٠١4‏ »؛ 
:/لا” غ, "١‏ . والطبرانى فى معجمه الكبير :م م ١15 014١0 ١5.‏ »؛ 
١”١ 2 38*04‏ . وابن حبان » ذكره الهيشمى فى الموارد » حديث (18084) ؛ وابن 
أبى عاصم فى السنة : ١/هلا‏ ء» 89 » ٠»‏ وآأبو نعيم فى تاريخ أصفهان : 
١/١‏ ع ١5‏ . 


107 


تنا : هذا يتخرع على أن كل متها ميب ١‏ أن على لق بان الصيب 
واحد » فلا . 


ظ 0 ( ثنبيه 4 | ١‏ 
قال لبريزى ” 60 :م الشيعة هم الذين الا يخصر كل مدر دين 
اذهب ثم قال نقول 2 حصر ١‏ متارك العقول يفايم بديهى 0 
نظرى ؟ | ْ ظ 
بهى أنه ليس يديس » وفى اك بر شفل شاضل . ملاقع بيه 
المفتى » فهو تقليد ٠‏ فلنقلد : فى الحكم . 
قال سراج الديك (؟ فى التواب عن الحجاج السبع + 5 وابجواب عن 
الأخير بالفرق المذكور ٠»‏ وعن غيره بالتقض بالعمل بالظّن فى أمور ليا ؛ 5 
: والقيم » والأروش + وخير بر الواحد » والقياس ٠‏ إن سلمنا » . ظ ظ 
| قث : وهلا جواب مستوعب ؛ ومك مود الصتف حتى قل بشم : إن 
فى ؛ الحصول ؟ + : اب سو 
باب وضم الهمزة على سين * ايع » ودر لصيف سن 
يحصل به المقصود غير أنه باطل بقوله : إنه منقوض ٠‏ ولم يقل, .: 
منقوضة ٠‏ ولو كان المراد الجمع لقال ذلك على هذا الوجه 0-6 ظ ظ 
وقال صاحب , المتتعخب ؟ : 3 إذا نزلت الحادئة بالعامى َ اوأمر 
بالاستد لالع فإما أن يكون هو التمسّك .بالبراءة الأصليّة » أو الدلائل السّمُعية» | 
والأول باطل بالإجماغ ؛ ولان كد دس امال بأمور دنياه 6 ' 





ِ 6 : ينظر التنقيح‎ )١( 
. 705/7 : ينظر التحصيل‎ )١( 
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قلت : وهذا الكلام باطل : وهو خلاف لفظ : المحصول »© ؛ فإن 
«الحصول ؛ إنما ادعى ذلك فى الأدلة السّمعية فقط » لا فى هذا القسم . 

وقال تاج الدين فى « الحاصل © : واحتج الجبائى بأن المصيب فى الاحكام 
غير الاجتهادية واحد » 4م يجز التقليد ؛ لحواز الخطأ بخلاف الاجتهادية 
فإن كل مجتهد فيها مصيب » فجاز التقليد . ظ 

جوابه : أن المصيب فى الاجتهادية - أيضاً - واحد . 

لم يذكر من الحجاج السّع إلا هذه » وخصص الاحتجاج بالجبائى . 
وذكر الجواب كما ترى . 


شف 


فائدة » 
قال سيف الدّين ١ : 2١(‏ العام » ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان 
محصلاً لبعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد . - 
وقال بعض المعتزلة البغدادية : لا يجوز له اتباعه ٠‏ إلا بعد أن يبين له 
صِحّة اجتهاده بدليله » وأباح الجبّائى ذلك فى مسائل الاجتهاد دون غيرها . 


كالعيادات الخمس . 
قال الغزالى فى :7 المستصفى ١‏ 00( يا العامى يجب عليه الاستفتاء » واتباع 
العلماء » . ش ظ 


وقال بعض القدرية : يلزمه النظر فى الدليل » واتباع الإمام المعصوم . 
وقال : فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد . قال : قلنا : التقليد هو قبول قول ‏ 
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. ١19ا/4‎ : ينظر الإحكام‎ )١( 
. ينظر المستصفى : ؟المقخم“"‎ )( 


ال 


ْ وهؤلاء وجب طلبهانة الى يا بدليل الرجماع . 5-5 قبول 
ظ الشهود » وقبول خبر الواجد عند ظَنَ الصّدق » والظّن معلوم ٠‏ والعمل 6 
الّن معلوم بدليل قاطع » ٠‏ فهذا الحكم قاطع : ظ 


والتليد جهل » وتسميت اتباعنا لرسول اله - صلى الله عليه وسلم - 


غوسم 


َال الرازى : ميث 2 ُو اطي ني أمُل ال »ل للد . 
ولا للعوام . ١‏ 


لى ا الس نا 


وَقَالَ كير من الفقهاء بجوازه.. 
لنا : أن تَْصيل العلم في أصول الدين وجب على الرسول 4 ؛ فَوَجَبْ أن 


يجب عَلَينَا» وإنْما قُلنَا : إنه كان وأجبا على الرسُول يك ؛ لقوله تََلَى : «فاعلم 


ها إله إِلا 4[ محمد : 16 ] وإنما قُلنا : «إنه لما كَانَ وَاجبا علَى الرسول 
» وجب أيضا عَلَى أمنه ١‏ لقوله تََلَى : ( واتبعوه 4 [ الأعراف 4ه ]. 


َِنْ قبل نسم لمكن يجاب اعمال على » ولك نامور إن لم 
يكن عالما بالله تَعالَى » فَحَالَمَا لآ يكون عالماً بلله , استَحَال أن يون عالما مر 


سن سبلن صن وس في س ولاار سس اوس ار ص يقزر 


اله تَعَاَى » وبحَالمَا يمع ونه الما بأ اله تََالَى ' يمتنع كونه مأموراً من قبله؛ 
و إلا لَكَانَ ذلك تكليف ما لا بطّاق » وَإِنْ كَانَ عالما بالله ‏ تَعَالَى - اسجحال مره 


به؟ لصيل الحاصل محال . 
سَلَّمنَا : أن الرسول يلك كان امور ذلك ؛ ف قلت : إِنَه َم من كوْن 
الرسول مَأمُو راون الأمّة مأمُورين به ؟ . 


5000-7 وس سس 7 


وما كرتم من الدليل معارض بأمور : 


ددر 


و تسا #ساندها 


أحدها : أن الأعرابي لجف الاي كا .مايا٠‏ 
وكانَ الرسول عليه الصلاة والسلام يَحكُم بصحة نه » وما ذَال إلا اليد 
ونَانِيهًا : أن هذه الدلائل لا يمكن الاطلاع علي ؛ إلا بعد ممارسة شديدة ؛ 1 
0 تالمهم ليه ا 


“١ 0‏ و 


َي 4 عي الصلاة والسلام - - لمي لاد من تفط كلمي . 
الشهادة عل لمت حُدُوث الأجنسام » وله تَعاَى مختار: لآ مُوجب. - 


سمب بر سير اوم 


هذا على أن خَطورَ م الئل بالبال غير ممتبر بي لمان » لا تقلداء ولا 
علما . 


د بى ابي دسي 


ومنهم :معو يهل لله على ريق وى قال لجست ايا 
على هبجو لاطي الم لجنل ملم أن لأا مره بلي أذ 
سبي برو 5 يق 7 ا 


مسدلا 5-08 لي 20 ليد في الشرعيات :. 


00-0 ساس وير 


تإنه ل يجوز له تليد التي العو ا 1 اليا 

إن قلت ٠‏ الظّنْ فيه كاف ؛ فَإنْ خط كان ذلك لطا مَحْلُوط 

قلت :َم لاييجوز مثْلهُ في مسَائل الأصول ؟. 

وعلّم أن في هذه المسألة أبحائا دقيقة مذكورة في كا الكَلآمية . 

وَالأولى في هذه اللسألة أن يتمد علَى ويه » ومو أن يقال :دل اشن عَلَى 

م التفليد في الشرعيّات ؛ وجب صرف الم إلى التقليد في الأأصول قد 

وفنا له تَعالى بقضله ؛حتى تَكَلَّمْنَا في جميع واب أصول الفقه ؛ فَلتكَلّم الآن. 
واس با ري اا 1 


0 


مسألة فى شرائط الاستفتاء 

قال القرافى : قوله : ١‏ منهم اب الأخمز بقول الأعلم » وهو 
الأقرب»: < 

تقريره : أن القاعدة الشرعية : أنه يقدم فى كل ولاية من هو أقوم 
بمصالحهاء فيقدم في القضاء من هو أعلم بوجوه اللتضبة من التفطّن لوجوه 
الحجاج . ومكايد الخصوم . 

وفى الحروب من هو أعلم بمكايد الحروب ٠‏ وسياسات الجيوش . 

وفى كفالة الأيتام : من هو أعرف بِيثّمه والأموال ٠‏ ومقادير الفروض . 

وفى جباية الضصدقات : من هو أعلم بالتصب وأحكام الزكاة . 

ورا كان المقدم فى باب مؤخراً فى باب » فتقدم المرأة فى الحضانة ؛ لوفور 
شفقتها » وكثرة صبرها بالنسبة إلى الرجل ؛ فإن أئفة الرجولية تابى الصبر 
على الأطفال ٠‏ فتقدم المرأة لذلك . 

وتؤخر فى الجهاد ؛ لخور طبعها فى الحروب » وملاقاة الأعداء » وأسياب 
الموت والفناء . < 

ولذلك قدم الفقيه فى إمامة الصلاة ؛ لكونه أعلم بتوفيعها » وعوارضها من 
القارئ » وكذلك - هاهنا - مَحَط الفتيًا » وسوغها » إنما هو العلم ‏ 
فالأعلم يقدم . 

قال الشيخ أبو إسحاق - فى ١‏ اللمع » ١ : 2١(‏ إذا استويا ثلاثة أقوال : 
التخيير » تعيين الأرجح . يجتهد فيهما ؛ . 

وقال أبو الطاب الحنبلى فى : التمهيد »6  :‏ وقيل : يأخذ بالأشد » ويترك 
الأخف » إن كان فيهما أخف . وإذا قلنا بالتخيير » قال بعض الشافعية : 
ليس له أن يختار الأخف 4 . 


)01( ينظر اللمع ص (3/1و) . 


0 


وقال ابن برهان فى كتاب : الأوسط 6 : 3 قيل : يأخذ بالاشد ٠‏ لانه 0 
أحوط ٠»‏ وقيل : بالاخف ؛: لان الشريعة مبنيّة على المسّاهلة » وقيل : يرجع | 
إلى فتوى قلبه ٠‏ لقوله عليه السلام : « استقت قَلْبَك ٠‏ وإن أفَاك الثاس ّ 


وأفتوك »/ 
وفيل : يتخير » وهو ب 
قوله : ١‏ وثانيهما ‏ أ يستويا فى العلم ٠‏ ويتفاضلا فى التين 1 فيقدم 1 

لمن . 00 ظ 
قلنا : الذى يخير عند الاستواء فى الدين ١‏ واتاضل فى العلم . د أن 1 

يخير هاهئا بطريقة الأولى . ؛ لآن العلم مدرك الفتيا ظ ا 5 ولتااضل 1 

فيه لا يمنع التخيير . 
فول التخيير » لكن ن المصّف لم يحكه فى هذا القسم . 

« وثالثها : أن يكون أحدهما أرجح فى علمه ٠‏ فقيل : يؤخط يقول | 

:ولوب تجح ل اللو < 0 
قلنا :' كان أصل التقسيم يستحق كلاماً آخر » فنقول : أحدهما 05 ْ 

ين بتر لج فى ملبه ١‏ ريسن الود . ”0 
لكن الواقع فى نسخ عدّة هو ذكر القسم الأول فقط . 
فلعله تركه اكتفاءً بالمفهوم' . ظ 
(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ': 1/4 والبخارى فى التاريخ الكبير : العا ٠‏ 

وابن عساكر كما فى التهذيب: : 7١7/7”‏ 2 وذكره المتقى الهندى. فى كنز العمال : 


٠ 6؟ رض 6 مث وعزاه للبخارى 5 التاريخ عن وايصة 3 وانظر إنحاف السادة'‎ . ١ 
ظ‎ 2.2330 7/١ : المنقين‎ 


4 


وأما وجه تقديم الأدين ؛ فلآن" الاين ابخلت لق" الللئيعاب النظر » فيأمن 
من الخطأ . 
ظ « فائدة ؛ ظ 
قال سيف الدين 2١(‏ : « اتفقوا على جواز تقليد العامى لمن عرفه بالعلم » 
وأهلية الاجتهاد » وعلى!امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد . واختلفوا فى جواز 
استفتاء من لم يعرفه بعلم » ولا جهالة ؟. 
قال : والحَقّ امتناعه . 
وكذلك حكى هذا الخلاف الْعَرَالى فى المستصفى »© 257 » وأختار ما 
اختاره سيف الدين . | 
« مسألة 4 
الرجل الذى تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفاً . 
قوله : ١‏ إِنْ كان عاميًا صرف حل له الاستفتاء » : 
قلنا : هذا يتخرّج على الخلاف المتقدم مع القدرية والجبائى . 
قوله : « يجوز تقليد غير الصحابة لهم » : 
تقريره : قوله عليه السلام : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديئم اهتديتم ». 
فجعلهم هلاه لغيرهم » ولم يجعل غيرهم كذلك ٠‏ 
قوله : « يجوز له التقليد فيما يخصه »© : 
تقريره : أنه ضرورة بخلاف ما لا يتعلق به . 
قوله : ١‏ لنا : قوله تعالى : « فَاعتَروا 4 [ الحشر : ؟ ]© : 
قلنا : قد تقدّم الكلام على هذه الآية فى القياس . 
)١(‏ ينظر الإحكام : 5/ 5٠١‏ . 
(؟) ينظر المستصفى : ؟7/ 794٠‏ . 
م 


قوله : 5 يحرم عليه التقليد كما ف أَضوْلٌ الذين 4 : 
قلنا : الفرق أن أصول الدين إذا أخطا فيه » اعتقد ما لا يجور على الله -: 
تعالى - وإذا اخطا فى الفروع : اعتقد ما هو جائز على اله - تعالى - وهذا. 
فرق عظيم . ظ ش 0 
وأيضا فإن أصول الدين حمر 3 أمكنه تحصلها من أول عمره ' 3 آم 
لفروع فغير معلومة ٠‏ ول منضبطة ٠»‏ ولا منتاهية .٠‏ وفيها عسر ء وهذا فرق» 
آخر . 
قوله : « الوب في افرع الى ٠‏ وهو حاصل باظليد ». 
قلنا : قد تقلم كلام العرَالى فى أن اا المجتهدين ليس من: باب التّقليد 0 
وأن التقليد هو أخذ القول بغير حَججّة » وأن أخذ قول المفتى بحجئة هو 
الإجماع. ' ظ 1 
وكذلك تقدم النقل فيه عن سيف الدين . ْ < 
قوله : ٠‏ يتنقص بقضاء القّاضئ ؛ ؛ فإنه لا يجور له خلافه » وإن كان متمكنا. 
من معرفة الحكم . ٠‏ فإنه لا معنى للتقليد » إلا وجوب العمل عليه غير حجّة؛: 
ااا عاج عي ع اج عبس ع بعرت 
الببنة .' ظ 2000 0 


: أنه متمكن ,2 الكن ألا نسلم أنه مقلد ؛ لان الإجماع قام على“ 

جره امول ٠‏ ولب تنا كا م فد من سيف هد أل مل 
قلنا اليد غير وجوب الت . ؛ بل اليد هو اذ الول عن ال ب ' 
م 000 


حجة ملزمة » وقد يجب العمل به » وقد لا يجب ٠‏ بل قد يحرم كما فى 
تقليد الكفار لأحبارهم . 

وكذلك : الجواب عن قوله :2 إن من دنا من رسول - صلى الله عليه 
وسلم - يجوز أن يسأل من غير الرسول يليه ؛ . 

قوله : « حديث المقداد مع على - رضى الله عنه - فى أمر المذى الذى 
تقدم يقتضى جوازه » : 

ويمكن أن يقال : تلك حالة ضرورة من وجوه : 

أحدها : أن سؤال على - رضى الله عنه - مع أن ابنته - عليه السلام - 
تحته مؤذ له - عليه السلام - وسوء أدب » بل معصية كبيرة . 

وثانيهما : أن فيه ضرراً كبيراً على على - رضى الله عنه - من جهة فرط 
الحياء من ذلك ٠‏ لا سيما مع سيّد الأولين والآخرين . 

وثالثهما : احترام فاطمة - عليها السلام - فإن سؤال الرجال عن المذى 
وكثرته » يدل على فرط المجامعة » والحاجة لذلك » وذوو الأقدار ينفرون من 
الحديث فى هذا ء ويتأذون به . 

بك ا حا الب عر 0 

قوله : ٠‏ فى حجج الخصم : قوله تعالى : 9 تَاسأنُوا أل الكر إن كك ل 


سوم 3 


تعلمون # [النحل : 57] : 





)١(‏ متفق عليه من رواية المسور بن مخرمة - رضى الله عنه - » أخرجه البخارى فى 
الصحيح : 50/4" ». كتاب التكاح (719) ء باب : ذب الرجل عن ابنته .. . )٠١١8(‏ 
الحديث (7-0؟5) .2 وأخرجه مسلم فى الصحيح ١4.7545 ٠:‏ » كتاب فضائل الصحابة 
(4) ء باب : فضائل فاطمة ... )١15(‏ , الحديث (1514/415) . 
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قلنا : هذا وإن سلمنا أنه عام فى الأشخاص ٠‏ فهو يطلق فى الأحوال ؛ 1 
فيحمل على حالة عدم الأجتهاد » وعدم أهليته » وكذلك : قوله تعالى :. 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منُكُمْ 4 [ النساء 608 , ُ 
وكذلك : الجواب عن قول تعالى : < فلولا تر من كل نرب منهم طائقة». 
١‏ التوبة 11333 00 


قال : : فإن قلت : إن علي خالف فيه 19 [ 
تقريره : أن عليا - رضى الله عنه - كان من أهل الُورى الذين عيتهم 
عمر رضى الله عنه .0001 ظ | 0 
ويروى أن بد الرحمن بن عوف بدأ به فى اليم قبل عثمان » فقال له: ‏ 
. "أبايعك على كتاب الله - تعالى - ومن رسول اله - غيل الإ هليه ومني 
| وسيرة الشيخين 6 . [ 0 1 
فقال : لا كراهية فيه ؛ .لظاهر الفط ؛ ؛ لأنه يشعر أنه يلزمه آلا يجتهد » وأن. 
يكون تابعاً لهما فيما اجتهد فيه مع أهلية الاجتهاد » وذلك لا يجوز ٠‏ فتركه 
عبد الرحمن: بن عَوْف » وبعث إلى عثمان ٠‏ فقال له تلك المقالة » فقبلها؛. 
لأنه فهم من السيرة اتباع | العدل » والإنصاف ‏ والحجة البيضاء » وعدم اتباع 
الهوى ٠‏ وهذا هو واجب عليه فيما ا* شترط عليه » إلا ما يجب عليه فعله؛ 
قبل ذلك القول » ولكل وجه خسن رضى الله عنهم أجمعين : 
قوله : « يجب العمل بالظّن » دفعا للضرٌ المظنون * . ١‏ 00 
قلنا ١‏ قد تف اجواب عن هذا مرا * وأ لع لم يعبر من الطتة إلا 
ل ع ون ين إن هذا منها ؟ . ظ 


قوله < : « الآية تفتضى زجوب السؤال 3 وهو غير واجب بالاتفاق » 0 : 


طظظ5 


قلنا لا نسلم عدم وجوبه مطلقاً , ٠‏ بل إذا تعينت الضرورة » والواقعة 
متعلقة به وجمبب السؤال . 


وكذلك يجب السؤال على العامى » ومنها وجوب السؤال فى حالين . 
قوله : : المجتهد - بعد اجتهاده - ليس بعالم »6 : 
قلنا : لا نسلم . بل عالم ؛ لأن الإجماع آخره أنه حكم الله - تَعَالى - 
فى حفه « وحق من قلده 2 فقد اجتمع على 'حكمه دليل ظنى» وهو الذى 
أفاد ظنه من تخبر الواحد ٠‏ أو القياس أو نحوه » ودليل قطعى ٠.‏ 
الإجماع : 
ومتى اجتمع على الَطلب الواحد ظنى وقطعى » حصل القَطع ».كما تقرر 
« سؤال ؛ 
على استدلالهم يقوله. تعالى : « أطيعوا الله يعوا الول وأولى الأثر 
نمه وه ]ع . 


لا 1111111ظطظض2 عملاً 
بالآية » وليس أحدهما أولى من الآخر » بل طاعة الناهى أولى ؛ لأن النهئ 
يعتمد المفاسد ٠»‏ والأمر يعتمد المصالح » وعئاية صاحب الشرع والعقلاء بدرء 
المفاسد أقوى . 


وهذا السؤال بعيته يرد على بقيّة الآيات المذكورة بعد هذا . 
( سؤال ) 


على قوله : ١‏ الآيات دالة على الوجوب ؛ - أن للخصم أن يقول : كُل ما 
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دل على الوجوب دل 0 الجوار غ٠‏ ومتى دل النص على أمرين 4 اتاد 
. أحدهما بالإإجماع بقى هل دليلاً على الآخر » فالدلالة قائمة . ظ 


زاد المريرى 2١7‏ : قال : 0 للجتهد لو جو أن يكون عند غيره نص يدل . 
على حكم الواقعة ».وجب عليه طلبه » ولم يز له الاجتهاد ؛ ‏ لالحتمال أن . 
يكون النص على خلاف ما ظهر له . 2000 
| وكذلك اجتهاده بعد القَرَاعْ منه مانع من العمل باجتهاد غيره » والقدرة عليه 

ظ وجب أن تكون مانعة ؛ نإن احتمال لائع عند القدرة على حصيل العام به 

مانع لتحقيقه ؟ . ظ ظ ْ ظ 

وقال فى الجواب عن الآية : « إن الآية حملت على الوأجوب 57 
العامٌى » ولا خلاف فى عدم الوجوب فى حق المجتهد ٠‏ فخرج عن" 
مقتضاها»  .‏ 00 ظ ظ ئ 

يريد والله أعلم - لثلا يصير اللفظ مستعملاً فى حقيقته ومجاره » وهو 
مجار مختلف فيه ؛ فإن الآمر حقيقة فى الوجوب ٠‏ مجاز فى غيره . ظ < 

قال : ١‏ ولاه من أل الذكر ؛ فيكون مسئولا سائلاً ؛ . 

قال : « وآية الإنذار يعمل بها فى الإنذار فى الرّواية فى خق المجتهد : . 

وقال فى قول المصنف 1 « إن سيرة الشيخين هى الحكم بالعدل 0 
والإنصاف ٠‏ والإعراض عن الدنيا » : وهذا ضعيف ؛ لأنه لو كان هو المزاد » ' 
لا تأبى على - رضى الله عنه - عن قبولها » وقد عرضت عليه أولا . ٠‏ بل 


الجواب الصحيح أن ذلك يدل على أنه مذهبهما 2 ولا ينعقد به إجماع مع 
مخالفة على . / 


. ينظر ينظر التنقيح 6 أ ب‎ )١( 


40م 


قال وقوله  :‏ ما أنكره » وإنما لم يقبله » . 

لم يتم ؛ لأنه لو اعتقد جواره لقبل ؛ فإنه كان طالبا لها بلا خلاف © . 

قال : « واحتجاج من خخمصص بالصحابة » بقوله عليه السلام.: 8 أصحابى 
كالئجوم بأيهم افتديئم اهتَديثم » لا يصح ؛ لأنا نرى هذه المنزلة فى الششرع 
لأحاد العلماء من المجتهدين 2 ولكن الكلام فى أن المخاطب به من هو ؟ 
ونحن نقول : هم عوآم عصره - صلى الله عليه وسلم - فإنه خطاب مشافهة 
وتداء للذين يخبرهم به - عليه السلام - إلى العلماء » وغير هم 3 وقد 
ساعدوا. على أن بعضهم لا يقلّد بعضاء فتعين أن يكون الخطاب لغيرهم فى 
الاقتداء بهم . 

« مسألة ) 
ل ابرع مصى ابي ابي يي ءً 
١‏ لا يجوز التقليد فى أصول الدين »6 

قوله : : العلم واجب على النبى - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : 
١‏ فَاعْلَم أنه لا إله إلا الله 4 [ محمد : ١9‏ ]4 : 

قلنا : هذا يخص الوحدانية فقط » فتكون الدعوى عامة ٠»‏ والدليل خاصاً 
فلا يفيد » كمن قال : اللحم كله حرام ؛ لآن لحم الخنزير خرام . وكذلك 

و 

قوله - تعالى - فى الآية الأخرى : # واتبعوه # [ الأعراف : ١58‏ ] مطلق؛ 
لانه فعل فى سياق الإثبات » فيفيد اتباعه فى شئ واحد » فلا يعم الملّة , 
وأيضا فالاتباع ظاهر فيما فعله الذى يتبع » وإيجاد العلم ليس من فعله » بل 
من فعل الله - تعالى - قلا يتناوله الاتباع إلا بمقدمة رائدة على الآية » وهى 
أن يقول : إنه - عليه السّلام - امتثل أمر ربه علما بظاهر حاله » وحصل فى 
نفسه العلم » فيتبعه فى ذلك . 


قوله : « المكلف إن كان عالماً بالله - تعالى - استحال تكليفه بالعلم ؛ لثلا 


بان 4 


يوم مين افاصل ٠‏ وإ لم يكن عاً لستمال أ يكو عل بر ل 
تعالى »© : * ظ 
قلنا : تنوم القسمين + ولا يلم امال ٠‏ فيكون عالما بالله عل 1 
علما إجمالياً » وتكليف العلم بالتّفصيل ٠‏ أو يكون عالما تفصيلاً ٠‏ ويكلف. 
بدوامه 4 ويحصل مثله فى الأزمنة المستقبلة م" كما أنا مأمورون باستدامة الإمان : 
فى الأرمنة المستقبلة إلى الممات ١‏ وإن كنا فى الخال مؤمنين . ظ 
سلمنا : أنه لايكون عام بالله - تعالى - لكن يكفى فى علمه بآمر لله ل" 
تعالى - كونه قيل له : إنه؛ موجود » أما أنث لا تعلمه » ولا تعرفه قد أمرك ' 
وسباسي و بام م ا 
معلوما له من جهة أنه مسمى له ٠‏ ومذكور له ٠‏ وأنت غير معلوم له ض 
كما يقول : للجهول مطل بع الم عليه ٠‏ فيكم عليه يعدم الكُم . 0 
مع أنه مجهول مطلقاً . ؛ لكنه معلوم من جهة أنه مجهول مطلقا » كذلك هَاهِنًا  <‏ 
يكفى فى معرفته لامر الله - تعالى - هذا الوجه ٠‏ ويكون غير عالم بالله 1 
تعالى - من غير هذا الوجه . ظ 0 
قوله : « هذه الدلائل لا يمكن م عليها إلا بعد ممارسة شديدة ٠‏ 0 
وأتقم لم تمارسوا شيئاً من هذه العلوم ٠‏ : ظ ْ / 
| ا ا ا بي نا اين على ع رك أ 
وأن المطلوب إنما هو العلم الإجمالى ٠‏ وأنه مذكوز فى الطباع: السّلينة . ا 
و ا مد لبتي والاطاوع على وقانت.. 


قوله : ١‏ وفى هذه المسألة أبحاث دقيقة - ذكرناها فى كتبنا الكلامية © 


تقريره أنه ذكر فى كنب أنا التصتورات غير مكتنية انها يا ان تكون ‏ 


4 


مشعوراً » فلا يمتنع طلبها » أو غير مشعور بها » فيمتنع طلبها ‏ كما تقدّم - 
وإذا كانت التصورات غير مكتسبة » كان لزوم التصديقات عنها غير مكتسبة 
أيضاً؛ لأنه إما أن يكون مشعوراً ء فلا يمكن كسبه ؛ لثلا يلزم تحصيل 
الحاصل» أو غير مشعور به » فيمتنع طلبه - لما ثقدم - وإذا كانت التصورات 
والتصديقات غير مكتبسة كان الدليل غير مكتسب » ولا يكون العلم تمكن 
التحصيل » فلا يجب . 
وذكر ب إيفا - افونا اخرى لآ اطول يذكرها + طاهنا ب لاله لسن 

موضعها. 

قوله : « الأول الاعتماد على وجه واحد » وهو أن القرآن ذم التقليد » 
وثبت جوازه فى الشرعيات » فيتعيّن صرفه إلى الأصول © : 

قلنا : هذا المدرك لا بدّ فيه من الجواب - عما تقدم - من كونه - عليه 
السّلام - كان لا يسأل الناس عن العلم بالعقّائد ؛ بل يكتفى بالشهادة .. 

وكذلك ما تقدم من الأسئلة للخصم » فما لم يحصل الجواب عنها لا يتم 
هذا الدليل » بل يحصل التعارض ». فلا يحصل المقصود ؛ بل وقوف 
النفس» وسكونها إلى ما حكى الخصم . ثم عن سيرته - عليه السلام - 
وسيرة السّلف أقوى من سكونها إلى هذه النكتة . 

( دثبيه ] 
قال التبريزى : استدلال المصئّف باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الآية نفسها إعلام بالتوحيد » وأمر بالتثبيت عليه ؛ لا أنه 
تكليف بالتوصل إليه: ؛ لقول القائل : اعلم أنى أخوك ؛ واعلم أنى قادر 
عليك ٠‏ 

وبيانه من وجهين : 

أحدهما : أن فهم الكليّة يتوقف على العمل بالتكليف ٠‏ وعدم حصول 
المكلّف به » وهما يتحدان هاهنا . 


0 


والثانى ١‏ هو أن يلزم منه أن اليَّى علي اللا - لم يكن عال بالتوحيد .. 
وهو محال . ظ ظ 
201111ظ2 ئ 

قوله تعالى : 9 واتبعوه 4[ الأعراف : 198 ] دلالته على وجوب التّقليد. 
له أقرب من دلالته - على وجوب. مساواته فى التّصدى لمنصب النظر ' 
والاجتهاد .. ولهذا لو قال لواحد من الجمع. : أوجبت عليك طلب القبْلَة 1 
بالنظر » والاجتهاد » وقال لمن عداه : أوجبت عليكم اتباعه. ‏ كان السابق منه 
إلى الفهم وجوب الأخذ بقوله ٠‏ والتّوجَه إلى حيث يتوجّه هو باجتهاده ٠.‏ 7 

قا ل : والجواب عما استدلٌ به الفقهاء ء على عدم وجوب العلم بذلك أن . 
القناعة بنفس' الكلمة من غير مطالبة باعتقاد هذه القضايا » وإن كانت من ظ 
الجلف الجافى وضع السيف عنه » لا يدل على عدم وجوب تحصيل المعارف ‏ 
حقيقة ؛ فإنه لا خلاف فى وجوب موافقة القَلْب لمقتضى الكلمة » واعتقاد 
صحّة مضمونها مع القناعة بنفس الكلمة فى عصمة الدّم » وثبوت أخحكام 
لدنيا مع العلم بائتفاء العقيدة » كما فى حق لمنافقين » أو المهل بثبوتها كما 
فى حَق من أسلم نت قل ابره 


فإن قيل : ولكن نبّه به على وجوب الاعتقاد 0 ودم , النفاق 0 وأرعد ا المبَافقيين 03 ظ 
أشد العقاب : 


نا : وكللك ٠‏ بل صرح يجوب مخصيل هل لمارف بلتظر . ل ' 
تعالى : ١‏ قل انْظروا مَاذَا فى السموات والأرْض »1 يونس ٠١‏ 0 
لل سيروا فى الأرُض 4 1 الانعام : ١‏ ].» ايسا في لض 4 . 


اسك 2 


[غافر : 87 ] ء أى : بالاعتبار والفكر فى القرون الماضية » «الله اذى خَلَقَ . 


حملج حير ١‏ سن اسل 


سنح سعوأت » ومن الأرْضٍ مهن 14 الطلاق : ؟*1 ١‏ 1 إلى آخر السووة. 


4 


4- من و و 


لله ينسط الرزق لمن يشاء 4 [ الروم : 7 ] » « أو لَم يَعْلّموا أن الله يبسط 
الررْقَ 4 1 الزمر : 0 ]ا 8 ذلك لتَعْلّموا أن الله يَعلّم 4 1[ المائدة : 910 ]. 
وما خَلَقْت الجن » والإنْس إلا ليعبدون ©[ الذاريات : 51 ] أى: يعرفون. 

: كنت كنزاً مخفيا لم أعرف . فأحببت أن أعرف ٠‏ فخلقت خلقاآ 
ليعرفونى». وشواهد ذلك لا تحصى فى الكتاب والسنة . 

قلت : قوله : ١‏ الآية إعلام بالتوحيد » لا تكليف به » - لا يتم ؛ لآن 
الأمر ظاهر فى الوجوب . ظ 

وكذلك نقول فى قول القائل  :‏ اعلم أنى أخخوك » : اقتضاء لتحصيل 
العلم بذلك ٠»‏ وكونها دالة على التوحيد ٠»‏ لا ينافى أنها دالة على وجوب 
تحصيل العلم به » كما إذا قلنا : اعلم أن زيدا فى الدار ؛ فإنه أمر بتحصيل 
العلم بذلك ‏ هو إعلام بكونه فى الدّار ؛ فإن العلم لا يحصل بوقوع الشئ 
فى نفس الأمرء إلا إذا كان واقعاً فيه . 

قوله : « ذلك يتوقف على معرفة المكلف ٠‏ وعدم حصول المكلف به 4 - 
منوع ؛ أن المكلّف الذى هو الآمر يكون معلوماً إجمالاً - كما تقدم - فى 
امثال بالمجهول ٠‏ وغيره . 

وأما عدم المكلّف به » فإن أراد عدم نوعه فممنوع ؛ لأن نوعه » قد يكون 
حاصلاً فى الحال » والمطلوب إفراد ذلك النوع فى المستقيل - كما تقدم - فى 
الإيمان . ٠‏ | 

وإن أراد شخصه فمسلّم » لكن لا يحصل مقصوده من جهة أن الآية لم 
تدل على وجوب . 

وقوله : ١‏ وهما متحدان هاهنا ؛ - ممنوع » بل المكلّف هو الله - تعالى - 


لض 


والمكلف به هو العلم بانتقاء غير» المشابه له ؛ فى كمال بقائه » وعلو شالهى ٠‏ 
وانتفاء نظير الشئ غير الشئ ء والعلم بالشئ غير العلم بعدم نظيره . ظ ٠‏ 

وقوله : ١‏ يلزم أن يكوؤن النبى - عليه السلام - غير عالم بالتوحيد 0 
نون» لل يكون عل فى اخال ٠‏ و عأمو بتحصيل افا ذلك الع من 
العلم فى المستقيل » كما تقدم فى الإيمان » . 


وقوله ٠:‏ الآية دَالة على وجوب التقليد » : 


قلنا : تقدم أن التقليد هو الاتباع الذى لا حجّة فيه » واتباعه - عليه السلام : 
- فيه حجج المعجزة وغيرها » ومنها هذه الآية ؛ فهذا ليس تقليداً . 
٠‏ مسألة ) 


قال سيف الدين 2١(‏ : :إذا اتبع العامى مجتهداً فى مم صلاته : عمل 
بقوله » اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم . 
واختلفوا فى رجوعه إلى غيره فى غير ذلك الحكم ٠‏ واتباع غيره فيه ع 
فمنعم وأجيز » وهو هو الحق نظرآ لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فى - 
تسويغهم للعامى الاستفتاء لكل عالم فى كل مسألة ٠‏ ولم ينقل عن أحد من 0 
السلف الجر على العامة فى ذلك ٠‏ ولو كان ذلك ممتنعآ لما جاز من الصحابة ' ١‏ 
- رضوان الله عليهم - إهماله: » والسكوت عن الإنكار عليه ؟ ولان كل ' 
مسألة لها حكم نفسها ». فكما لم يتعيّن الاتباع فئ المسالة الاولى إلا يعد 
سؤاله » فكذلك فى المسألة الأخرى .. ئ 


اما إذا عي العام مذهبا معنا . 017 0 أو بى حنيفة أو غيره 


(1) ينظر الإحكام : 0 


ماضن 


-وقال : أنا على مذهبه 3 وملتزم له 3 فجوز قوم اتباع غيره فى مسألة من 
٠‏ المسائل نظراً إلى أن التزام ذلك المذهب غير ملزم له 2١7‏ , 

ومنعه آخرون ؛ لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه فى حكم حادثة ' 
معينة » والمختار التفصيل : 

وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها » فليس له تقليد الغير 
فيها » وما لم يتصل عمله بها » فلا مانع من اتباع غيره . 

ظ « فائدة ) 
كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - يذكر فى هذه المسألة 


 مالسإلا والتقليد إنما ايتدئ به بعد المائة والأربعين من الهجرة » ولم يكن فى‎ )١( 
قبل ذلك مسلم واحد فصاعداً يقلد عالماً بعينه لا يخالفه . قال ابن المنير : وقد ذكر قوم‎ 
من أتباع المذاهب فى تفضيل أئمتهم . وأحق ما يقال فى ذلك ما قالت أم الكملة عن‎ 
كالخلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها . فما‎ ٠» بنيها : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل‎ 
من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصائصه إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة‎ 
. لتفضيل على غيره‎ 

وهذا سبب هجوم :المفضلين على التعيين لأجل غلبة العادة » فلا يكاد يسم ذهن أحد 
من أصحابه لتفضيل غير مقلده إلى ضيق الأذهان عن استيعاب خصائص المفضلين 
جاءت الإشارة بقوله تعالى : # وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها * [الزخرف: 
4 ] يريد - والله أعلم ‏ أن كل آية إذا جرد النظر إليها » قال الناظر حيتئذ : هذه 
أكبر الآيات ٠١‏ وإلا فما يتصور فى آيتين أن تكون كل واحدة أكبر من الآخرى بكل 
اعتبار ٠‏ وإلا لتناقض الأفضلية والمفضولية . والحاصل أن هؤلاء الأربعة انخرقت بهم 
العادة » على معنى الكرامة » عناية من الله بهم ٠‏ فإذا قيس أحوالهم بأحوال أقرانهم 
كانت خارقة لعوائد أشكالهم . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 7317/5 - 797 , 


تلض 


. فإذا قلد إماما معينآ » وجب أن ييف ذلك التخبير المجمع عليه حتى ييحصل 
بل علير رقع ٠‏ اميم اطع 80 يلع إلاجا عر عالارفى 0ر13 . . :. 
« فائدة ») ظ 0 
كان الشيخ عز الدين يقول : « حيث قلنا بجواز التقليد ؛ والانتقال فى ظ 
المذاهب' ؛ ؛ فإئما نقول به فيما لا'ينقض فيه قضاء القاضى ٠‏ وإما لم نقره شرعا: ‏ . 
إذا تأكد بقضاء القاضى أولى آلا نقره شرعا إذا لم يتأكد » والذى ينقض فيه - 
قضاء القاضى أحد أربعة : ظ 
ما خالفب الإجماع ؛ أو القواعد » أو النص ١‏ الذى لا حمل الاويل. أو 
. القياس الل » . 01 0 
وبهنا الضابط يخرج كثير من فروع المذاهبة “فلا يجور أن يتبع فيها قائلها ظ 
إلا أهل مذهبه ء ولا غير أهل مذهبه ؛ لانا لا نقرها شرعا » والاتباع فى غير [ 
ماخر شرج عير مشروع + ظ 
( فائدة 4 < 
إذا لم عل شرعا » وكان فى المسألة قولان : هل يصير القول الأخير 
مجمعاً عليه ٠»‏ حتى يكون مخالفه مخالفاً للوجماع . 0 
الحق أنه ليس كذلك ؛ لأن قائله يصير كالساكت . 
والإجماع لا ينعقد بدون النسّاكت ٠‏ ولا يمكن أن يقال أيضا : إنه أإجماع 
سكوتى على الرضا بما نطق به فى الفريق الآخر » ففى هذه الصورة ساكت 
صرح ببطلان ما قاله خصمه » وأفتى بضده ء فلا يكون إجماعاً سكوتيا . 
ظ « فائدة 6 ظ 3 < 
إذا قلنا بجوار الانتقال والتقليد . 58 اختيار الشيخ 0 الدين : 57 
الدين - كما تقدم - وجماعة من الغلماء. » فمن شرطه : آلا يجمع بين 
داعا يبد كيه مي ظ 


4407م 


مثاله : ما سألنى عنه بعض الئاس فى جواز تقليل مالك فى طهارة ما خرز 
بشعر الخنزير ؟ 

1 فقلت : يجوز ؛ غير أنى أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك » أو تترك 
التدلك فى طهارتك ٠»‏ فيجتمع الإمامان على الفتيًا ببطلان صلاتك » يبطلها 
مالك لعدم التدلك » والشافعى لنجاسة شعر الخنزير » فإذا أردت اتباع مالك 
فى هذه اكسألة » فلا توقع فى صلاتك ما يقول : إنه مبطل لصلاتك » وإلا 
قابق على مذهب الشافعى مطلقاً . 
ْ وفس على ذلك نظائره . 

« فائدة ) < 

قال بعض العلماء : « لا يجوز اتباع رخص المذاهب » بل يجوز الانتقال 
إلى مذهب بكماله » . 

فإن أراد ما هو على خلاف تلك الأمور الأربعة » التى ينقض فيها قضاء 
القاضى فمسلم . 

وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف - وإن لم يكن على خلاف ذلك . 

فلم قال : إنه ممنوع # بل قوله عليه السلام : « بعت بالخنيفية السمحة 
السَهلّة » يقتضى جواز ذلك ؛ لأنه نوع من اللّطف » والشريعة لم ترد لمقصد 
إلزام العباد المشاق » بل بتحصيل المصالح الخاصة » أو الراجحة » وإن شقت 
عليهم . 

« فائدة 6 

قال ابن برهان فى كتابه 7 الأوسط 84 : « يتخرج على الخلاف فى هذه 
المسألة تقليد الصحابة - رضوان الله عليهم -. لأن مذاهبهم لم يكثر فروعها . 
حتى تكفى المكلّف طول عمره فتوى ذلك الصحابى ء ببخلااف مذاهب 
المتأخرين » كل مذهب منها لانّسَاعه يكفى المكلّف طول عمره » . 


5856 


«مسألة » 


قال إمام الحرمين فى ٍ . البرهان ١:‏ أجمع المحققون على أن الوا ليس 
لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة - رضى الله عنهم - بل عليهم أن يتبعوا 
مذاهب الأئمة ‏ الْذِينَ ييل رطريا ) وبويا الأبواب » وذكروا أوضاع 
المسائل . رضيو للكلام على مذاهب الأولين ؛ والسبب فيه أن الذين درجوا 
وإن كانوا قدوة للمسلمن ٠‏ فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد 1 
وإيضاح طرق النظر » والذين بعدهم من أثمة المسلمين كفوا من بعدهم النظر 


فى مذاهب الصحابة - رضى الله عنهم - فكان العامى مأمورا باتباع مذهب 0 


السسائ رين والسابقين » وإن كان له حَقّ الوضع » والتّأسيس يس ء والتأصيل م 
طحن بر 3 وكل 'موضع على الافتتاح 3 فقد يتطرّق اا ميادئه 
بعض النسخ ». ثم يندرج المتأخر إلى التهذيب » والتكميل ؛ فيكون م 
اح أن يتبع ؛ لجمعه المذاهب » وبيانها . 1 
وهذا واضح فى الحرف 3 والصناعات ؛ فضلاً عن العلوم 3 سالك 
الظنون 4 .. 
قلت : رأيت . بخ تفى الدين بن الصسّلاح ما معنام. : أن التقليد يتعين 
لهذه الأئمة الاربعة دون غيرهم من الصحابة - رضى الله عنهم - غيرهم .1< 
وعلل ذلك بغير طرنقة الإمام » وقال : إن مذاهب هؤلاء ارت : 5 
وانيسطت » حتى ظهر فيها تقييد مطلقها »؛ وتخصيص عامها . وشروط 
فروعها . 00 ظ ظ 0001 
فإذا أطلقوا حكما فى موضع وجد تكميله فى موضع آخر . 


أما غيرهم » فتنقل عنه المتاوى مجردة » فلعل لها مكملاً . ومقيداً . أو 


وس 


مخصصاً لو انبسط كلام قائله لظهر ٠‏ فيصير فى تقليده على غير ثقة . 
بخلاف هؤلاء الأربعة . 

وهذا توجيه حسن فيه من الأدب ما ليس فى كلام إمام الحرمين » غير أن 
عليه سؤالاً تخلص عنه إمام الحرمين » وهو أنه على هذا التقدير يتعدّر علينا 
نقل مذاهبهم فى أى مسألة حاولنا ذلك » بل نلزم أحد الأمرين : إما عدم 
جواز النقل عنهم لمذاهبهم ؛ لعدم انضباطها أو جواز النقل ؛ للضبط مع 
جواز التقليد » أما منع التقليد لتوؤهم عدم ضبط شروط تلك السائل » فذلك 

فلعل .ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه جاز » وفرعه لمن يجزم بنقله له 
خلاف . ويمكن الحواب عنه : 

بأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل ؛ فإنه قد يكون المقصود منه 
الاطلاع على وجوه الفقه ٠‏ والمبنية للمدارك » وعدم الوفاق » فيوجب ذلك 
التوقف عن أمور » والحث على أمور . 

وقال ابن برهان فى كتاب 3 الأوسط 6 : « تقليد الصحابة - رضى الله 
عنهم - يتخرج على جواب الانتقال فى الَذَاهبٍ » فمن منعه قال : مذاهب 
الصحابة لم يكثر فروعها حتى لا يمكن الاكتفاء بها » فيؤديه ذلك إلى 
الانتقال» وهو ممنوع » ومذاهب المتآخرين تمهدت . فيكفى المذهب الواحد 
امكف طول عمره » فيكمل بهذا الحكم » وهو منع تقليد الصحابة . 

« مسألة 6 ظ 

قال سيف الدّين (1) : اختلفوا هل يجوز لو عصر من الأعصار عن 

مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟ 





. 5١5/5 : ينظر الإحكام‎ )١( 


اندض 


منع منه قوم كالختابلة وغيرنهم غ٠‏ وجوزه أخرون ح وهو المختار : لآن. 
الأصل عدم ع 5 حوبي على ذلك , احتجوا بقوله عليه السلام 0 
الكَحَّاُ200: 0 


ظ وبقوله عليه السلام : ” السَُماء ورك الأنبياء » 


ولآن التفقّه فرض كفاية ؛ فلو اتفق الكل على ترك لما + نهو عل 
الخطأ » وهو محال على الأمّة . 


0 اع موسي ا 


شق لا يشم لعل شرام برخ : 5007 
العلّماء لاعشا ا اكليم 5 


كتاب الجهاد (9) » باب : فى دوام الجهاد (5) , الحديث (5484) ؛ وأخخرجه الحاكم ‏ 
فى المستدرك : 1/١/7‏ ء كتاب الجهاد » باب : أى المؤمنين أكمل إيماناً ٠‏ واللفظ الهماء ' . 
وقال : صحيح على شرط مسلم ؛ » ووافقه الذهيى . وأخرجه مسلم من حديث جابر' ظ 
ابن عبد الله رضى الله عنه فى الصحيح : 17/١‏ ؛ كتاب الإيمان ٠ )١(‏ باب : 5-7 ظ 
عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يِل 00700 » الحديث (155/149) .. 
ديت المغيرة بن لي ار البخارى اه فى الاعتصام. . بالكتاب 0 0 
باب )٠١(‏ قول النبى كل :< لا تزال طائفة من أمتى ... 9 (0711)اء ومسلم :7 
7/7 فى كتاب الإمارة ٠»‏ باب : قول النبى و : « لا تزال طائفة من أمتى) .. 8 
(1977/111) ء والدارمى : 51/5 فى كتاب الجهاد . باب : لا تزال طائفة من هذه : 
الأمة يقاتلون على الحق . 5 أحمد فى المسند :. ١424/4‏ . 748 2 05 , ومن" 
خديث ثوبان مسلم : #/ 187 (110 / 1970), ظ 00 


لمان 


َصَلُوا وَآضلُوا » 2١(‏ , وقوله عليه السّلام : ٠‏ لتَركَبنَ سن مَنْ كان فَبلَكُم 
حَذَو القذة بالقدّة ؛ ... والاأحاديث فى هذا كثيرة . 
وعن المعقول : أنه إنما يكون فرضاً إذا لم يمكن أن يعتمد العوام على 
الأحكام المنقولة عن المجتهدين المتقدمين » فلا يغلب على الظن ٠»‏ أما إذا 
أمكَنَ فلا . ظ 
« مسألة ) 


قال الشيخ أبو إسحاق فى اللمع » 57؟ : من اجتمعت فيه شرائط 
الفتوى؛ فإن كان فى الإقليم غيره » لم يتعيّن عليه الفتيا » والتعليم ؛ بل هو 
فرض كفاية » وإلا تعين عليه الفْثيًا والتعليم » ويجب عليه أن يبين الجواب . 
فإن كان المستفتى هو صاحب الواقعة سأله ٠‏ فأفتَاه » بما يثبت عنده من 
اّسألة ٠‏ وإن لم يكن حاضراً ١‏ والمسألة تحتاج لتفصيل فصل الحواب. » وإن 
لم يعلم'لسان المُفتى للمستفتى قبل فيه ترجمة عَدَل ؛ لأن طريقه الخبر » فيقبل 


فيه نخبر الواحدل . 


- م١( كتاب. العلم » باب كيف يقبض العلم‎ » ١5/١ : أخرجه البخارى‎ )١( 
, )97١1( كتاب الاعتصام » باب : ما ذكر من ذم الرأى‎ » ١465/1١ : وفى‎ . )ل١‎ 
,)171/ /١7( ء كتاب العلم ء باب : رفع العلم وقبضه‎ 5054 - ٠١68/5 : ومسلم‎ 
باب : ما جاء فى ذهاب العلم‎ ٠ فى كتاب العلم‎ 7١ , 7٠١/0 : وأخرجه الترمذى‎ 
. والدارمى : ١/لالا » فى حديث (4) » المقدمة باب فى ذهاب العلم‎ ,.)©»©50( 
237/17 : والحميدى فى مسنده ١/15؟. 0؟! حديث (081) . وأحمد فى المسند‎ 
باب : ما جاء فى قبض العلم حديث‎ . )58١( وابن المبارك فى الزهد ص‎ 
.١الال/١6‎ : وابن أبى شيبة فى المصئف‎ ٠» ١78/١ : ء والطبرانى فى الصغير‎ )815( 
باب : ما جاء فى إخباره يذهاب العلم وظهور‎ ٠ 0517/7 : والبيهقى فى دلائل النبوة‎ 
. ١54/١ : ؛ وجامع بيان العلم وفضله‎ ١4880 /54 : الجهل . وانظر تلخيص الخبير‎ 

(1) ينظر اللمع ص )7١(‏ . 


848 


«سألة ) 


قال الشيخ أبو إسحاق فى اللمع » ١‏ © : لا يجوز للمنتفتى أن ينيفتى : 
كل من يتزيا بز أهل العم ٠‏ ونذعيه ٠‏ ويعتزى إليه » كالقفبأة ٠‏ وغيرهم ؛ | 
ا ا ا 00 
عَدَل ؛ لأن طريقه الخبر » وكذلك قاله الباجى المالكى فى « الفصول ؟ :. 

وقال ابن بُرْمَان فى كتاب « الأوسط ؛ : « اختلفوا : فى ارق التى عليها . 
يعتمد :. فقيل : يجتهد بانتشار اسمه وصفته . 

وقيل : يسآله هل أنت اهل للتقليد ام لا ؟ فإن أقر بذلك قلده . 0 

وقيل : يحلّفه على ذلك » وقد كان على بن أبى طالب - رضى الله عنه - . 0 
يحلف الرواة عن رسول الله عليه السلام . ا 0 

١ 6 مسألة‎ ١ ا‎ 

قال أبو الخَطاب الى : فى ١‏ التمهيد » : « لله - تعالى - على الأحكام. 
عن اتتعاي > فو نا تر ايا د تاف لذن كل :الا طيل على | 
لنا : قوله تعالى <١‏ قل تار فى حر قي إلى ل يول 4 افد 
: 24 ] ؛ ولحديث معاذ ولوجماع الناس على أنهم بعر هله ارو 
الحوادث إلى هذه المدارك ومناظرات بعضهم بعضا بها . 0 
كما احتجوا بأنه لو كان عليه آمارة متعينة. من كتاب أو سّة » أو قياس 7 
لوجب إذا نظر فيها المجتهد أن يؤديه إلى ما قاله خصمه » كمن سلك طريقاً , 
إلى مقصل ؟ كل بوه إليه جوابه أن أحدهما قد يقتصر فى اجتهادة. ظ 


0 ( ينظر ينظر اللمع ص‎ )١( 


41 


( مسألة ») 
قال أبو التَطَّابٍ الحنبلى فى ١‏ التمهيد ؛ : ١‏ إذا أفتاه » ولم يعمل بفتواه 
حتى مات الْفْتى » فهل يجوز له العمل بما أفتاه ؟ يحتمل أنه لا يجور ؛ أنه 
لا يدرى أنه لو عاش هل يرجع عن ذلك الحكم أم لا ؟. 
أو يجوز له العمل ؛ لأنه بالموت زال عن المفْتى التكليف 1 
قلت : هذا الكلام احتمال » وليس جزماً . 
وأما العالمى من الحنفيّة : فقد حكى الخلاف صريحاً ء» واختار الجوار . 
قال : وهو الصحيح . 
( مسألة ) 
قال العالمى الحنفى فى كتابه : إذا اعتدل القولان عند المفتى اختلفوا فيه : 
فقيل : يفتى بأيهما شاء » وقيل : يخَير المستفتى بين القولين ؟ لأنه إنما يفتيه 
بما يرآه » والذى يراه هو التخيير . 
مسألة 6 
قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط 4 : 3 إذا استفتى العامّى فى حادثة ع 
ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى » هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى ؟ أم 
قلت : وهذا يتجه إذا كان المفتى مجتهداً » أو كان فى زماننا . 
لكن المسألة وقع فيها اجتهاد » وتخريج » حتى يحتمل تغير الاجتهاد . 
أما الفتيًا بالنقل الصّرف الذى لا يحتمل تغير الاجتهاد » فلا حَاجَة 
للسؤال» غير أن المستفتى قد لا يعلم الخال . » فيسأل لاحشمال أنها اجتهادية 1 
أما إذا علم فلا ؟ . 


الاو" 


قال : ويجور للعامى أن يرسل من يسأل له إذا كان موثوقاً . 
000 0 « مسألة » . ظ 

قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط ») :٠لا‏ يجور تقليد الجتهد لبت مع ظ 
وجود المجتهد التى ؛ لأن اللتى أولى » . 3 
ا ( مسألة » ظ ظ 

ذلك او وج وس وي يدت 


يشترط حفظه للنصوص » ومعزفته بالقياس ابل لايد عو سي اراك 0 
الذهب ء ومداركه . ظ 


فإئها أصول تلك التصوص لتى يقيس عليها الجوادث ليست منصوصة 00 


فمتى وجد بين الحادثة والقاعدة فرقاً » يمكن أن يقول به إمامه : : امتنع عليه : 
القياس . 00 0 
أما إحاطة المفتى بِالنْصُوضٍ من غير قواعد » فذلك يمنعه من القياس  .‏ 
0 << «مسألة») ظ ظ 
قال ابن بَرهان فى كتاب ‏ الأوسط © : لا شك أن أهل العترة من 5 
الاجتهاد ؛ لأن بعضهم ولى الخلافة » ولا يليها إلا مجتهد . ظ 
ومنهم من آنة تتشرت فتاواهأ» وأَقرٌ عليها ٠‏ ولا ير عليها إلا مقت . ظ 
وكذلك من انتشرت َتّاواه.كابن مسعود »© وابن عباس » وعائشة : 1 
ضشمم 00100000 1 
وقال الحنفية : أبو هريرة » وابن عمر » وأنس . وجابر. ليسوا. فقهاء ؛ بل . 
رواة » وهو باطل ؛ لأن ابن عمر أفتئ فى زمن الصحابة » وأبو هريرة .ولى. ‏ ظ 
القضاء » وآنس وجابر أفْتَيًا أفى زمن الصحابة زضى الله عنهم أجمعين 00 


بس 


واختلف أصحاينا 3 وأصحاب أبى حنيقة فى المزنى 34 وأبى يبوسف 4 
ومحمد بن الحسن » وأبى العباس بن سريج : 
فقيل : مجتهدون مطلقاً . 


تفنضس 


الكلام: فيما الف نتلف فيه فيه المجِتهِدونَ ن من | أدلة دل الشرع 
ظ وفيه فيه مسائل : 
المسألة الأُولى : في و الأفعال : 


لم ني ني أل ها اكتاب أنه لآحكُم لالز يم من 12 
المُخالفين ' ريد الآن ؛ أن نبين أ أن ف الأمل في لايع الإذن : دفي الضار 7 
بأل الشرع ؟ِ إن ذينك ألآن ‏ نافعان في الشرع : ظ 


ا اا 


سسى | ## # هوي 


آم براه : قَالدليل عليه وجوه : 


وم 5 7 سن صر ص ل 


لَسْلَكُ الأول السك قله تَمَاَى «خل ماني لضي جيا» 
اق : 19 ] واللام تفتضي تقُتضي الاختصاص بجهة الانتفاع . ظ 


م جر صر 


إن قيل : لآ نكم أن الام تَقّضِي الاخْتصّاص بجهة الانتقاع ؛والدليل عليه 
. قله تَعَالَى :ا ون ) م لها 4 1 الإسراء 17 ] ( ف ما في السمّوات. 
والأرض 4 1 البَقرَةٌ : 184 ] قفي هاتين الآيتين يمتنع أن تكون اللام 


للاختصاص اناف »ولا الح ُو : اللآم للمليك » وهو غير ما لشموه . 1 


سك وس سس وير ابرير سمس 


سَلَّمنًا دك ؛ ولكنه يفيد مسمى الانتَاع » أو يفيد كل الانْقَامَات ؟. 


< الل سل تفي في امل بها مول وأجد من الات ع وو 
الاستذلآل بها عَلّى الصانع تَعَالَى . ظ 


ني مع قا ادي سن لبي لانت لبن بلطل 
ل اقلم قلت : إن الَخْلُوقَ كَدَلِكَ ؟. ظ ْ 


45 /اة؟ 


سلما أنه يفيد الانْتماعَ بالمخلُوق ؛ لكن لكل واحد في حال وأحد ؛ لأن هذا 
مقابلة الجَمُع باللجَمْع فيضي مقَابلَة ارد بالفَرد قط 


اوس وير بي ىبرو عت قل 8 ماعن 


سلمنا أنه يفيد العموم ؛ لكن كَلمَةَ 0 في ؛ للظرفية , يدل ل عَلَى إباحة كل ما 
في داخل الأأرض ء وهو الركا وَللمَادنُ ؛ قلم كلدم : إن ما عَلَى الرض 


ا 


كذلك؟. 


ًا اح كما على الأرض ؛ لكن في ابْتدَاء الخلق ؛ لأن قَولَه : « خَلَقَ 


يي .*1] بحا لقن لق 1 قم قش : إن 


بي في الدوام كذلك ؟. 
َإِنْ قلت : « الأصل فى الثابت الْبَقَاء »: 


قلت : هذا فيما ب سوواس باه ال 
سَلْمْنا الإباحة حدونا وبقاء لكن . ٠‏ لمن كان وحودا وقت ورود م 


اين الباق 


الخطاب؛ ا ١‏ خَلَقَ لَكمْ 4 خطاب مُشَائهة ؛ بخص 
2 02 ور وخ له ل سر 


الى اخخصاصه بن لك وى : 9 للَّهمَا في السَموات 
وما في الأرض 14 البََرة : 184 ] يتفي ذلك . 


7 رس سرس سد والة ار عل ع مل اس اف 
والجواب : الدليل على أن اللأم تفيد النفَمَة نماو : # لَهَا مَا كسبت 
وعليها ما اكتسبت 4 [ الْبقرَة : 785 ] وقَالَ - عليه الصلاة والسلام ‏ : النظرةٌ 
الأولَى لك » والثانية علَيْكَ ؛ وقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : ' لَه نمه » وليه 


غرمه ] ويقّال : ٠‏ هذا الكلام لك . وهذا عَلَيِكَ » . 
َب ما في الباب أنْهًا جَاءت في سائر المواضع لمطلّق الاختصاص . فَنَقُولَ. 


وبال ؟ 


- عر تافر أ‎ ١ 


َه حقيقة في الالختصاص افع ٠‏ أنكن تله جا بي سني . 
الاختصاص ؛ لأن مسمى الاختصاص جزء من الاختصاص الثافع » والجوء 


وقرعر س 


ملل" .وله الى الشيء يْصح جَلهُ مجازا عن لأزمه أن ل . 


جعلتاه حقيقة 3 حَقيقَةٌ لمسمى الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لآزما ؛ ؟لآن 
الخاص لا يكُونَ لازما للم وإ لَُْوجد الوم لم يَجرْ عله جا عله لوق 
وأ وش : ول لشي ياه قا لمك ولت 


كس سق قر اس و و 


له : #الجل قرس » بل مرادمم : الاختصاص الثافع » وهو عين ما تام . 


قر : « يَكْفِي حصول عوشي جا 0 
الصان تََالَى . 


ْنا لابحلا على هلق 000 
0 


سه » كان تَخصيل هذا الجنْس من النقع من غَيْرِه ممتنعاً نكيل 
لحاص لس ' ْ 


اه عيبب 


وله :الى اق قم لت : الَخلُوق كَدَلِك ؟ » : 000 
ُلنَا : اليخَلو هو الْمدلُوق ؛ لقوله تعالى : « هذا خَلق الله 4[ لَقْمَان 0 
٠‏ أي تلوق اله تير بره الل الوق الاق لا 


في صفة الله تعالى . وجب أن يحون مها هنا من الخلق الوق . 


“" لد بي 0 


لآ نس سمالت قا لجع ولط . هيجي مرى تيك 


انم 


الدار الواحدة ة لشخصين نكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل وأحد مهما لذ 


بجُْء مين من الدآر ؛ بل بجميع أجخرّاء الدار ؛ فكَذَا ما هنا . 


واتريير 


قوله : ٠‏ كلمة : ٠‏ في » آمو لاما كان في بَاطن الأرْض » . 

كَلنَا ٠‏ لا: نّم ؛ بدليل قوله تَعَالَى : 9 إني ي جاعلٌ في الأرض خَليفَةَ 4 
[المقرة: 000 

قوله  :‏ وهب أنه تبت هذا الحكم في الابنداء ؛ فلم قلت إنَهيُْوم؟ ) 6: 
ُلنَا : لآن الأصل فيمًا ات ار 

قوله : « هذا الاختصاص” صفَة ؛فلا وام 

ًا : لكن حم الله تَعَالَى صف ؛ فَهى وجب الدوام . 

وله له : « هب أن هذا الحكم نبت للْمِحَاطبين بهذا الخطاب ؛ فلم قلت : إنّه 
نبت في حَدَنَا ؟ ؛ : 

لبا : لآن الله تَعَالَى ‏ َم سكم ذلك في حم : وقحَكَم به الول يض 


في حقهم ؛ وجب أن يكون قَد حَكَم به أنضا في حَقَنا؛ لقو - عليه الصّلاة 
والسلام  ٠‏ حكمي في الواحد . حكمي في الجَمَاعَة » . 


وله : هذا معارض بقوله تَعَالَى : « لله ما فى السموات وما في الأرْض » 
[البَقَرَة: 84> ] . 
7, دس فر م 
قلا : التعارض إنما بأ يبت أن لوبت فى الموضعين بمعتى واحد ؛ وهو محَال 
لأن الذى اناه فى حَقنًا هو الاختصاص النافع ؛ َك فى حق لله تَعَالَى - 
مجان فإذن : لا تَعارضٌ 3 "١‏ ذلك الاختصاص ليس إلا بجهة بة الخلق والإيجاد . 


لا 0 


الَسْلّك الثانى : قوله نان : © قل من حرم يه الله الْتى رج له لاو 


س مذ ب عبر 


والطَّيّبات من اررق 4[ الأعراف ؟"] أنْكَرَ الله - تَعَالَى - عَلَى من حرم ُ 


زية الله ؛ وجب الأ بت حَرمةُ زيئ الله » وإذا لم تبت ِ بت حَرْمَةُ زيئة الله » امع ا 
واي و رود 0 ؛ فَلَوا” 
35 الحُْمة فى قد من أفاد زب له الى لبت الم فى يله ّي + 
على خف انالبي بت الإباحة . 


الَسْلَك الثّالث : أن الله تَمَالَى قال : ( أحللكُمٌ يات ) [ لاقن 00 


ومو سس يلم ٠‏ خرص بى 00" 


سرع الس 9 ورور ف ساس بر '. 


ويس ارا منَ اليب الحَلآل ؛ وإلا لم التخرار ؛ فوجب تفسيره بما يستطاب ١‏ 
عا ولك حل افع برها ظ ١‏ 
الَسْلَكَ الرابع : القياس عه أله ابا لأغترر ف على الآلك قلعا . 


ا ا اسن 


ولا عَلَى تفع ظاهرا ؛ فَوَجَبْ ألا يمْنَعْ ؛ كالاستضاءة بضؤء سراج الغير» 
و00 ظ ظ 


ا ا 


ونم ْنَا : إِنّهُ لآضَررَ فيه عَلَى الك ؛ ؛ لأنالألك مر فى » والفترة. 
عليه َيه ُلك ون ملك" لا فق نما لابقا لالط 


ترك المع با و ل 0 مأنعاء يق فى عَيْرِءِ على , 
الأصل . ظ 0 

قيل:' : ١‏ قهذ) يق د لوليا مل اينات ؛ نأ هيفع به 
ولآ ضير فيه على الك » وى سقوط التكاليف بآسْرِهًا » ولا شك فى " 


فُسأذه . 


اع ثببر 


57 ليا على الامسا لبطلا مير الك لوس ' 
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لضا والامتطلل»فيكمنا والا- تل لوم الف 
وَالْجَوَاب عن الأول : أنّا احترزنا نه بقَوْلنا : ٠‏ ولا ضرر على الع هرأ 
هاما فى فغل ما تهَى له نه »مهما مر به ضترَرٌ» ما على قول المتلة . 

هلول امال الل ولك على جهة ؛ لجلا حَصّل النهى وَإِلاَلَمَا جاز 


ورود النهى ؛ ٠‏ وما عنْدنا : فلن الله - تعالى - لما توعادنا بالعقاب عَلَيْه »كان 
مُشكملاً عَلَى الضرر ؛ تَلَمْيَكُنْ واردا علينًا. 


ير اس م ىا قر 


وَعَن الثانى : أنه لا يجب أن يكون الفرع مساوياً للأصل من 
يكفى حصول امسَاوَأة فيه سس ألوجه المنُصود . 


السك الخامس : وهو أن الله تَعَالَى ‏ خَلَقَ الأعيّانَ : إما لآ لحكمة » أو 
لحكمة. 


3 


في * 


كل الوجوه بل 


07 بال ؛ لقوله تَعَالَى : 9 وما خَلَقْنَا السموات والأرض وما ينهم 


2 ص وس لير 


لاعبين 4 1 الدحَان : 8"] وقوله : ( أفحيتم نيم نما ما حَلفَْاكُم عب 4 [امؤْممُونَ: 
6 ] وَلآنَ امل الحَالى عَن الحكمة مبَث َبّث» والعبث لآ يليق بالحكيم . 


سحلي سبي بن عبن 


وما إن كان خَلْقَهَا لحكمة ٠‏ قتلك الحكمة : إما عد النقع إلَيْه » أو إَِينَا. 


والأول : محال ا 0 قتعي أنْه ‏ تَعَالَى إِنَمَا خَلَقََا ؛ 


2 2 ا 


سروس ١‏ سر ا ىس فر وس 


ينتفع بها ا لمحتاجون ؛ وهذا يُتضى يود اموه من الل تم اج . 
وذ كان دك ؛ كَانَ تفع اتاج مَطلُوبَ الحصول . ٠‏ يما كان » فَإن متم منه ؛ 


نَانَمَا وس قر ىا اراسي رار بي بر بير عرس لس 


نمأ يمنع . ؛ أله بحيث يَلرّمه رجوع ضر إِلَى ممحتاج . 
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هن ف الى عن ينض الاتضاعات . علس الى ٠‏ إِنّمَا م مه 
لعلمه باستلرَامها للمضار إما في البحَال أو فى الال ؛ ولكن تلك ملى جلاب 
الأصل ؛ قبت أن الأصل فى المنافع الإباحة . ظ 
وهذا الع من الكَلامٍ هو اللآئق ئّق بطباع الفقهاء ٠‏ والقضاة . كاد تحقيق 
القَّل فيه لا يّنم إلا مع القَول بالاعتزال . ض 

أما الأصل الثانى ؛ وَهوَ أن الأصل فى الَضَارٌ الحرمة نيتام بين : 


ع ل قركراسم 


أحدهما : الببخث عن ماهية الضرر » والثَانَى :إَامَةٌالدليل على حرمته , 


. ل ار اس © عمل 


ما الأول : قد قَالُوا : اضر ألم القلب ؛ أن الضرب يُسَمّى ضور 7 
وتيت مّفعة الإسان يسم إضراراء والشم والإتقافَيُسَمى ضترا.. ظ 
ولا بد من جل الفظ اسلما لمَعتّى مرك بين هده الصور ؛ دقع للاششتر تراك 
مومع رك ؛ وجب جعَل اللَْظ حقيقة فيه . ظ ظ 
َإِنْ قيل ؛ أتَعنَى ألم القلب العم والحرّن» آم شين آخَر؟ : ظ 
و : باطل ؛ لأن من حرق توب إِنْسّان » أو خب دار » وان الاك غافلة 
َنْ هذه الحَالة » يقال : ضر يه » مع أنه يُوجد العم والحرنء وإ بيت به 
نيا لخ » نيه » تنا م الامضار, ؛ فلم قلت ٠:‏ اضر ألم القلب ؟ » : ظ 


يقر 


و ٠:‏ لأ بد من مَعنّى مشتر عبسب بسي 0 
نا : هنا لم الكن لم قلت : إنه لآ مشترل إلا ألم القلب بهم 
ا ؛ وهو تفوبت النقع ؛ ما الدليل على أن ما ذَكَرئمُوه أولى ؟ ثم ْ 
الى يَدل عَلَى أن ما ذَكَرناه أولَى أن التفع مقابل الضرر . ل نيلا 
المتفعة ؛ لوب أن يكُون الضرر إزَالة التقعة . 


انان 


ال اع ين 


نا 7 


3 03 7 0 0 0 :1 30 ال القلب 6 < 


م ما مهم 


بوجهين- 
٠‏ الأول : أن م من َب دا رَإنْسّان » وَكَانَ امالك غَافل نه يقال "ضر به » 


مع أنه لم يُوجَدْ هناك ألم القلب الآن ألم القلب لآ يَحْصل إلا بعد الشعور به . 
الثانى : قَوله تعالَى : :9 قَالَ أكتعبدونَ من دون الله ما لا يتفعكم شين ولا 


5 وى 


0 ع مع أنها تؤلم 


2 0-3 00 طب | 

والجواب : أنّ القلب إِذَا تله عَم وَحَرَن ‏ الْعَصرَ دم القَلْب فى الباطن . 
وانُعصار دم القَلب فى الباطن ؛ إِنْمَا 04 لاعصار القلب فى تنس ٠‏ والعصار 
مضو مؤلم لَه ؛ لآ أى عضو عَصرَته ‏ فَِنه صل منه ]1 م امن آم 
القلب تلك السَالةُ السَاصلَة له عمد ذلك الائعصارء مَظَهَرَ بهذا أن ألم القلب 
مع ماي لهم وإ كان مانا له غير نفك عن 


1 ص عمو سا نا ٠‏ 


وأما مَنْ حَرق توب إنْسان . فَإِنَمَا يقال : ٠‏ أضر به على مَعتَى أنه أوْجد ما لو 


م ع سر ار سي سين #سأاا دا و ىا ا لل ا 


عرفه . لحصل الضرر ؛ لآسالة؛ وهو فى الحقبقة إطلاقة امم امب على 
السبب مجان 


قوله : 2 لم قلت :لا مشترك سوآه ع : 


ْنَا : لأنَ المعسترلك الآحخَرَ كَانَ مَعْدُوما . والأصل بِقَاؤْه على العدم . 


5١ 


سر وخر ار 2-0 0 


قوله «١‏ نويد نا بها لها 
ليا : ا لايع والية حمل هما فوا 
لنفع ؛ لأ الأيع قوس على كنس الاتطاع ؛ بعين المبيْع . مم أنذلك ليسم 
ضرراً. 1 ظ 
قله الغمرر فى مفب لع . 
ْنَا : هب أنه ذلك ؛ ؛ كنال بارع تَحصيل ال ما يكو سي 
إليها نا » والضرر عبَارة عنصيل الآلم. ؛ وما يَكُونُ وسيلة إلَيْ 500 
وأما الآية : فقول ؛: لأ نسم أن الأصننا 3 صتام رهم فى اليا » ولآ فى | الآخرة ؟ 
بل الى يضرم فى الآخرة عبادها ؛ قرَال السؤال . ظ 
اَم الثانى : : فى إقَامَة ةل حم اعترر ‏ ولتق فيه قو عليه 
الصلاة والسلام ‏ : ٠لا‏ ضرر» ولاإضترارَ فى الإسلام » . ظ [ 
وَالكَلم علَى التَمَسك بهذا الننص اراضا وجا فى ليت 
الكلآم فيما اختلف فيه المجتهدون , هل من أدلة الششرع ؟. ظ 
قال القرافى : قوله : ٠‏ قال الّماة : « اللام للتمليك » : 00 
تقريره : أن ١‏ الام ) ) فى اللغة : تكون ١‏ ساكنة » ع وة ومفتوخة » 8 
وامكسوية 14 ظ ظ [ 0 1 
والمكسورة التى ع لقي - هنا - تكون للملك : إذا أضافت 6 
بصلح للملك لمن يصلح له الملك » نحو : « المال لزيد » » وإلا فلا . 
وللاستحقاق : إذا أضافت لغير من يقبل الملك » » بل العادة جخرات .ره نواه 
سرج للدابة » وباب للدار ؛ لأن العادة اقتضت أن يكون للدابة. سرع : 
وللدار باب . ظ 


تقكضن 


والاختصاص : نحو : ابن لزيد » أى هو مختص به دون سائر الناس ؛ 
٠. . 2-5‏ 0ه ب - . 7 أنا هه )200 
وللتشريف : نحو : قوله تعالى : « إلا الصوم ؛ فإنه لى وانا أجزى بهه ' . 
وللتعليل : نحو : اتجرت لأربح . 
والجحود : إذا تقدمت 3 كان » مع النفى نحو : ما كنت لأسافر . 
58 0 لل را عل سل تر ىا سل لير اا 
ولام العاقبة : نحو : قوله تعالى : 9 ليكون لهم عدوا وحزنا » 
[القصص: 8 ] . 
ولام الأمر : نحو : ليقم زيد . 
ولام الاستغاثة 9 نحو . يالزيد لعمرو : 
ولتعدية الفعل : بحو 3 أكلت لزيد الطعام / 
فهذه أحد عشر موضعا . | | 
كما تكون مع الظواهر تحو : المال له . 
وللتأكيد : نحو : إن زيداً لقائم . 
لك ع ع سس و ظ سوس #8 » 
وجواب الققسم : نحو : #« وإن ربك ليحكم بينهم » [ النحل : ١١5‏ ]. 
(0) متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عله 6 أخر جه البخارى فى الصحيح , 


4 0هء. كتاب الصوم . باب : هل يقول إنى صائم إذا شتم » الحديث )١11١84(‏ . 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 407/79 ء كتاب الصيام ٠‏ باب : فضل الصيام ء 
الحديث )١١0١/157( . )١١60١/1514(‏ 2 وأخرجه أحمد فى المسند : #/”/ا7 ء 
وعبد الرزاق فى المصنف حديث (948941) ء والبيهقى فى السنن الكبرى : 4/ ١لا‏ » 
#/زا . ه"” . 0 


تاكن 


وللقسم : نحو : لعمرك إنه لقادم . < ظ 
فهذه خمسة مواضع ١‏ 
والساكنة تكون فى التعريف نحو : الرجل » والمال » والأمر . 

ومع حرف العطف المتقدم عليها : نحو قوله تعالى (ولونا مر 
سر سر ل تر : 
وليطوفوا # [ [ الحج اك ظ ظ 

وأما قوله تعالى :ا« ونا سأئم فَلَهَا 4[ الإسراء : /ا ]  »‏ فبمعنى 5 
وكذلك قوله عليه السلام. » ال ا الل لي تن 4ه 
الأقوال ٠»‏ فهذا مجاز لا يعد فى الحقيقة . 

وفى قوله تعالى : 9 ناما فى ْالسمَرّات 4 3 البقرة : 784 ] للتمليك . 
قوله : « يفيد الانتفاع بالخَلّقَ ؛ لأن اللام داخلة عليه » : 00 

تقريره : أن الغرض قد يتعلق بنفس الفعل » دون ما يترتب عليه » نحو  :‏ 

قتل العنذو ؛ ؛ فإن نفس الفعل هو الشافى » وهو مقصودك » وأمًا يترتب عليه 
فلا . : ' 

وكذلك تقول : أخر جته لجلده وقتله ؟ لأن المقصود نفس الفعل عندك : 
وقد يكون لمقصود ما يترتب على الفعل » لا نفس الفعل » نحو : شرب 
الأدوية » 376 الأغذية ؟ فإن لحر 0 نفس ا ١‏ ولا 3 


بدون الفعل » ولباشرة » كان أحب إليك ١‏ بحلاف قل لد وقد تكو 


المباشرة هى القصودة . | ْ 1 
ونظيره فى الشترعيّات ذبح الضحايا 3 والهدايا ع فإن مباشرتها مقصودة» : 
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بخلاف دفع الديون ٠‏ والزكوات اللمباشرة ليست مقصودة » بل وصول الحق 
لمستحقه . 

فهاهنا أمكن أن يقال : المعلل باللام هو الفعل » لا ما يترتب عليه » فلا 
يكون انتفاعنا بالأعيان له مدخل فى التعليل غير أن قوله :2 2 اللام ؛ داخخلة 
' على الخلق © عبارة فيها اتساع ؛ فإن « اللام » لم تدخل إلا على الضمير 
الذى هو العباد الذين خلق لأجلهم ٠‏ لا على الخلق» ولا على المخلوق الذى 
المقصود الانتفاع به » بل معناه أن المعلل فى الصورة الظاهرة إنما هو فعل 
. الخلق لا المخلوق ؛ لقوله تعالى : « خَلَىَ لكم» [ البقرة : 59 ] ء ولم يقل 
تعالى : هذه المخلوقات لكم » فكان حق العبارة أن يقول : لأن الذى علل 
(باللام ؛ هو الخلق » لا المخلوق لكنه لما وجد المختص بالتعليل قال : «اللام؛ 
داخلة عليه » أى لأجله ء فكأنه استعمل : على ؛ بمعنى « اللام © مجازاً . 

وحروف الَر ينوب بعضها مناب بعض نحو قوله تعالى : 8 وَإِنْ أسائم 
فلها * [ الإسراء : لا ] . 

قوله : « الصفة لا تبقى © : 

قلنا : .لا نسلم ء بل هذا خلاف الإجماع ٠‏ بل الذى قيل به أن اللأعراض 
لا تبقى أَفْرَآدْهًَا الشخصية » أما أنواعها فلا خلاف أنها تبقى » وأن الثوب 
يدوم وصفه بالبَيّاض الذى هو عرض الدهر الطويل » أما أن ذلك البقاء لبقاء 
الفرد الواحد ء أو لتجرد الأفراد فى كل زمان - هذا موضع الخلاف . 

وعلى هذا التّقدير : الصفة دائمة الدوام » المقصود فى هذه المسألة » وهو 
صادق لغة » وعرفا - هذا فى المحدث . 


أما الإباحة التى هى صفة قديمة . فظاهر أنها لا تقبل العدم . 


١4م6‎ 


قو ٠‏ رك 6 دنفي ارات : فى لاض > 
التي 18 1 ينافى ذلك ؛ : [ 


تقرير ه : أنه ذكر هذه الآية أولاً » وآخراً . وليس ذلك تكراراً » كنا 
أولاً للمعارضة فى ٠‏ اللام » » وأنها لا تكون للاختصاص بالتقع ١.‏ 
لي : لمعارضة فى كو لقا بل هو له - تعلى ‏ بعد تي نا 
للاختصاص . ظ ظ 0 
فالأول : فى ١‏ اللام 6 وى : فى المع » . 
أى ليس النفع لنا ؛ لأ ظاهر الآبة يقتضى أنه لله . ئ 
غايته أن الدليل دل على أن الله - تَعَالَى - منرّه عن المناقع وإذا خرج 
. اللفظ عن ظاهره فى أن الله + تعالى - ينتفع ا بقيت مستعملة فى عدم 
انتفاعنا نحن ؛ لأن اللفظ دل على أمرين » انتفاع الله - تعالى - ويلزم من. 
ظ اختصاصه عدم نفعنا نحن . 001 
قو 4  :‏ ل جلتاه حلي فى مسن الاختصاس » لم يكن عله مجاا 
ريه النافع بعدم اللزوم ») ' ظ 
قلنا ا ا اع ا ب رن لان 0 
اللزوم.؛ فإن من جملة أنواع المجاز التى عددتموها التعبير بالجزء ء عن الكل 2 
وبالضد عن الضد » وبالاسد عن زيد » وليس شىء من ذلك يلزمه .المحل 
المتجوز إليه 00 1 
515 التزعة - تقدم -- أنها 0 أصل القياس بالدلالة باللفظ | 

وتقدم الفرق بينهما فى أقسام الدلالة من خمسة عشر وجها . ظ 

بل اللائق هنا هنا : أن يقولوا : يكون المجاز مرجوحاً بالنسبة إلى القسم 


كمه 


الآخر؛ فإن المجاز مع اللزوم أقوى » ويحصل المقصود » ولا حاجة للتصريح 

قوله : ١‏ النحاة لم يريدوا حقيقة الملك ١‏ : 

قلنا : بل صرحوا بذلك ٠‏ وجعلوها لفظة مشتركة بين تلك المعانى المتقدمة. 
ولا ينتقض عليهم بقولهم : الجل للفرس ٠»‏ ومع النقل عنهم لا يبقى نزاع . 

قوله : : الانتفاع بالخلق حاصل للإنسان من نمسه ٠‏ فلو جعل من غيره 
كان ممتنعاً » : 

قلنا : هو غير ممتنع ؛ فإنه يرجع إلى ترادف الأدلة على وجود الصانع - 
تعالى - وصفاته العلّى ٠‏ وكل جزء من أجزاء العالم وإن قل دليل على 
ذلك » فكما اجتمعت هذه الأدلة 1 جار اجتماع دلالة الإنسان من نفسه »؛ ومن 
غيره » ويكون ذلك من باب تَرَادف الأدلة » وإنما كان يمتنع ذلك إذ لو كان 
كل واحد مؤثراً » لكن هذا الباب لا تأثير فيه . 

5 سور به صخر 1 َه و ىو 

ولذلك قال تعالى : 8 سنريهم آيانا فى الآقاق » وفى أنفسهم »© [فصلت: 
“!6 ]. 

فجمع بينهما وقال الشاعر [ المتقارب ] : 

وفى كل شىء له آية ندل على أنه واحد 

وليس هذا من باب محصيل الحاصل فى شئ . 

قوله : « الخلق هو المخلوق ؛ لقوله تعالى : « هذا خَلق الله * [ لقمان : 
١١‏ ]: 

قلنا : الخلق غير اللَخَلُوق اتماقاً » وإنما قال الأشعرى وغيره من المحققين : 
الخَلْقَ نفس المخلوق أى : ليس زائداً عليه فى الخارج ؛ لأنْ الخلق والتأثير من 


لا 


باب السب والإضافات التى لا وجود لها فى الأعيان ؛ بل ف الاتعان فقطا.. 

والنسب الذهنيّة : مغايرة للأمور الخارجية قطعأ » ويكفى فى ذلك 0 أحدهما 
ذهنى » والآخر خارجى . 

ولذلك غلط من ألزم الأشعرى أن يعرب « السّموات والأرض ؛ ؛ فى قوله 
تعالى : إخلق السموات والأرض 4 [ الأنعام.: ١‏ ] لأن الخلق مصدر 
اتفاقاً. وهو عنده :: نفس الخلّوق ٠»‏ فالملخلوق عار نايك عر النسيات 
والاأآأرض ؛ فهي دراه وعر اخلاف إجماع النْحَاة 000 

وجوابه : ما تقدم أنه نفسه فى الخارج . ٠‏ بمعنى أنه ليس زائداً عليه . 

ولفظ المصده' موضوع - هَاهُنًا - لنسبة ذهنية » كالتقدم : والتأخر : 
ونحوهما . ' اا” | 

عدار لسر < 

وكذلك فى الخلق مع: اللخلوق تغاير لفظاً » ومغنى + وأحدهما.ذفنى ٠‏ 
والآخر خارجى . وهو ليس زائدا على الخارجى . 


أله سه ف العقلاء والقهوم > فلم يله جد » وهو خلا ارو 
أيضاً اا تعالى : « هذا خَلق الله 4 [ لقمان : ١‏ ]ء مجاز باتفاق. 


. التحاة » وأنه من باب التعبير بالمصدر عن المقعول » نحو : ضرب الأمير ٠)‏ 
ونسيج اليمن » ورجل عدل » ورضا . ا 
أى مضروب الأمير . ومنسوج اليمن » وعادل » ومرضى . 
قوله : ١‏ لانفع للمكثف فى صفات - الله - تعالى © : ظ 
قلنا : صفات لله - تََالَى - أربعة أقسام ': 


ذاتية : نحو : أزلى »+: أبدى . 
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ومعنوية : نحو : العلم'. والإرادة . 

وسلبية : نحو : ليس بجسم » ولا عرض . 

وفعلية : نحو : الخلق » والرزق » وجميع ما يحدثه الله - تعالى - 
المواهب من النعم الظاهرة ّ والباطنة 6 ولذلك سمى ‏ - تعالى 0 نفسه 
الوّهَاب ٠»‏ والفتّاح » والرزاق » ونحوها . 

فهذا القسم من الصفات ينتفع العبد به » بل لا ينتفع فى الدنيا » ولا فى 
الآخرة إلا به » وهو المقصود من صورة النزاع . 

قوله  :‏ لا نسلم أن هذا من مقَابلة الجمغ بالجمع » : 

تقريره : آن مقابلة الجمع بالجمع لها أحوال : 

ثارة : يكون اح لاحل ولج بن انراد اي , ؛ كقوله تعالى : «إن 
لذن آمنوا وَحَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جنات 4 [ البروج : ١١‏ ] أى لكل واحد 


من أفراد المؤمنين ثلاث جنات . 


ى لقثو 0ه 


وتارة يقنضى توزيع جع على الجمع ١‏ » كقوله تعالى : ٠‏ وإن كنتم 
على سفر ولَمْ تجدوا كاتبا ران مقبوضة 4 [ البقرة 1 "ىا ]. 

أى : كل واحد منكم يأخذ رهن » فالجمع مورد على الجَمْع .. 

وتارة : يكون الجمع يحتمل الأمرين كهذه الآية 34 وليس فى اللّعة ما 
يقتضى شيئاً من ذلك ٠»‏ بما هى لغة » إنما يعلم ذلك من القرآن » فمن استدل 
باللّفْظ منعناه ؛ لتعارض الاحتمالات . 


قوله : « لا نسلم أن « فى ؛ لما فى باطن الأرض لقوله تعالى : ل إِنّى 
جاعل في الأرض خَليفة © [ البقرة : 3*٠‏ ]2 : 


ل 


تقريره : أن الأمقل كر الور 010 02 يكون و الظرف المحيط» 
هذا هو الحقيقة اللغوية .. [ ظ ا" 
ظ غير أنه صار من المنقؤول العرفى لما فى قوق الارضص ٠‏ مما قاربها '. فهو 
ارو ورك سن وى كح بالخ هما يقاريه ع قم 11 بور فى العرف» 


32 عرس م سوس ا مر 0 


فصار منقولة ؛ ومنه قوله ان # وآخرون يو فى الأرْض بتغون من 
فضل الله 4 [ المزمل : 

كل من اب مقلات + ال مد على أ ال فى حمل ا 
عليه ؛ ؛ لأنه ناسخ ء والناسخ مقدم على المنسوخ . 

قوله : « حكم الله - تعالى - صفته » فهى واجبة الدوام ' : 

قلنا : قد تقدّم أن الأحكام الشرعية لا بُدَ فيها ا 0 
التعلق - وأن التعلق نسبى » فيكون الحكم من حيث هو حكم مركب من 
وجودى الذى هو الكلام التفسى » وعدمى الذى هو التعلق » والمركب من 
الوجودى. والعدمى عدمى » فيكون الحكم من حيث هو عدميا , وإن كان 
كلام الله - تَعَالَى - وجوديًا » والعدمى يمكن رفعه . 00 

وأيما كان يستحيل رفعه » لو كان الحَكُم ا ا 
ولولا ما ذكرته لتعلّر النسخ و ريد اطرية بالحل » بعقد التكاح » والحل 
بالحرمة بالطلاق » وهو كثير » بل قد تبين: - أول الكتاب - "أن الحكم بما هو 
حكم ار ممكن ؛ لأجل أحد أجزائه حيعر يم الممكن يميد إبك 5 
والبقاء » والتأثير » والتعليل . 0 
ظ قوله : ٠‏ فى قوله عليه الام : ١‏ حي على الواحد كيرا ل 


بن عن ل 


الجماعة 0 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى ١‏ تحفة الطالب ؛ ص (181) . حديث (180) :ألم أرَهُ 
بهذا قط .وسألت عنه شحنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزى وشيخنا الحافظ أيا 
عبد الله الذهبى مرارآ فلم يعرفاه بالكلية . اع 
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قلنا : هذا الحديث يقتضى أنه متى حكم على واحد حكم على جماعة » 
والجماعة تصدق بثلاثة » أمّا ما يتناهى إلى يوم القيامة قلم قلتم : إن اللفظ 
يتناوله ؟ ظ 


لإحايت ايام بر الام خا فى جيم الراق اجواعاتت ١‏ لذن 
«اللام» للعموم فيما دخلت عليه ٠»‏ فلتعم أفراد المجماعات إلى قيام الساعة 0 
وهو المطلوب ؟ 


- وقال الشوكانى فى (١‏ الفوائد المجموعة » ص )7١١(‏ » حديث )١(‏ ء ثقّلاً عن 
العراقى فى تخريج البيضاوى : لا أصل له ٠‏ وقد ذكره أهل الأصول فى كتبهم 
الأصولية » واستدلوا به فأخطأوا . 

وقال العلامة نور الدين على بن محمد ملا على القارى فى ١‏ الأسرار المرفوعة.» : 
وأنكره المزى والذهبى . وقال الزركشى :'لا يعرف » ص (5١)ء‏ حديث (.57) . 

وقال الحلال السيوطى فى : الدرر المنتثرة ؛ ص )١7*5(‏ » حديث (198) : 
يغرانه. . وقال السخاوى ا الحسنة : ليس له أصل ء» ص )5١5(‏ ؛ وقال / 
الدذبيع فى ١‏ تمييز الطيب من الخبيث » ص (81) » حديث (015) : ليس له أصل ء 
وقال الزركشى : لا يعرف بهذا اللفظ لكن معناه ثابت رواه الترمذى والنسائى من 
حديث مالك عن محمد بن امتكدر عن أميمة بنت رقيقة .. إلخ انتهى . وحديث آميمة 
رضى الله عنها أخرجه الترمذى : ١67 - 168١/5‏ فى أبواب السير » باب : ما جاء 
فى بيعة النساء » حديث )١591(‏ » وقال أبو عيسى : « هذا حذيث حسن صحيح ؛ 2 
وأحرجه النسائى : ١594/8‏ فى كتاب البيعة ٠‏ باب : بيعة النساء » وأخرجه أيضاً فى 
السئن الكبرى فى التفسير وفى السير » انظر تحفة الأشراف : 5191/١١‏ ء وأخرجه 
الإمام مالك : 447/5 فى كتاب البيعة » باب : ما جاء فى البيعة » حديث (؟) 
ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : « أتيت رسول الله كٍ فى نسوة بايعنه على 
الإسلام ء فقلن : يا رسول الله نبايعك على آلا نشرك بالله شيئآً » ولا نسرق ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيك فى 
معروف . فقال رسول الله كك : « فيما استطعتن وأطقتن »6 ء قالت : فقلن : ائله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله كلو : «إنى 
لا أصافح النساء ٠‏ إتما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » أو مثل قولى لامرأة 
واحدة ؛ 


505 


يتأاسب اللّفظ و2 ١‏ الام ؛ فى الواحد لو كانت ا والعلُوء 6 
0 فيها » وكل' من يصدق عليه أنه واخد » فيضيع قوله عليه 
٠ :‏ حكمى علَى :الواحد » » ويتحد المرنّب » والمرنّب عليه ٠‏ ويبقى 

متي اغديت . الح ليم ال قي لاس علو ال ايه 6 يان 
فيتعين أن «” اللام »2. فى الواحد لحقيقة الجنس رن فى الججماحة كذا 
تحصيلاً للمتاسبة بين اللفظين : ٠‏ يحصل فى هذا الكلام فائدة زائدة ؛ لأنّ معنى 
الكلام - حيئل - متى حكمت على حقيقة هى واحد » فقد حكمت على 
حقيقة هى جماعات من غير إشعار بعموم فيهما » وإلا ضاعت النّاسبة » 
ولزم التأكيد ٠‏ فيبطل الاستدلال بالحديث 3 على: عموم الناس » إلى 0 
الساعة بيحكمه - عليه السّلام - على واد م أن ) اللازم ؛ عن ذلك 
الحكمء أنه حكم على جماعة » فيصدق بئلائة إجماعا + ويبقى, ما عداه 


مسكوتاً عنه . ظ ظ 
قوله : ٠‏ يمتنع ثبوت المرمة فى فرد دا ا 0 

المقيد ») : ١‏ ا 
قلنا : ظاهر كلامكم يقتضى أن لفظ ريئة الله - هاهنا - مطلق مع أنه اسم 


أت ارا ار سر رفي ' 


2 اب ؛ فيعم كقوله - عليه السّلام - : « هو الطهور مَاؤْهُ » الحل 
210 5 فعم بالإضافة فى اسم الجنس جميع أفراد ميتات الببحر 3 ومناهه 1 


50 أخرحة ىدايق 5 فى الطياية :باب 2 الو تيوه جاه لبر 5-5 
والترمذى : ٠٠١/١‏ فى الطهارة:ء باب : ما جاء فى ماء البحر أنه طهور (58) ): 
وقال: ٠‏ حنن صحيح ؛ » والنسائى : /١‏ 80 فى الطهارة ٠‏ باب : ماء البحر ب» وَائْنْ 
ماجه : ١75/١‏ فى الطهارة . باب : الوضوء بماء البحر (785) ٠‏ ومالك فى الموطأ : 
١‏ ١117١)ء‏ والشافعى فى الأم : 7/١‏ . والدارمى : /١‏ 185-180 , وأجمد :- 
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وعلى هذا يكون الإمكان ثابتا فى كل فرد من أقراد الزيئة باللفظ » ولا 
حاجة إلى هذا البحث . 

بل الحاجة إليه تبطل المقصود من جهة أنا إذا جعلناه مطلقاً » فلا يلزم من 
عدم تحريم المطلق وإباحته إباحة أنواعه وأفراده » كما يصدق أن الله - تعالى - 
حرم مطلق الحيوان الذى هو البرك بين أنواعه . ظ 

ومع ذلك يناقضه تحريم بعض الأنواع من الخنزير » وغيره . 

ولذلك لم يحرم الله - تعالى - مطلق المشروب » وحرم بعض أنواعه 
الذى هو الخمر 5 وهذه قاعذة مطردة ٠»‏ وهى أنه لا يلزم من عدم تحريم الأعم 
عدم تحريم الأخص » ولا من تحرم الأخص تحريم الأعم ٠‏ ويلزم من تحريم 

وما نحن فيه من باب عدم تحريم الأعم لا من تحريم الأعم ٠‏ فلا يفيد 
البحث شيئاً » ويرد المنع فى قولكم : إن المطلق إذا لم يحرم لم يحرم المقيذ» 
بل يحرم المقيد مع إباحة المطلق ٠‏ ولم يلزم من تحريم الأم والبنت نحريم مطلق 
المرأة » بل التحريمات تنشأ عن المختصوص . 

أمّا إذا سلكتم طريق العموم اللّمَظى المستفّاد من إضافة اسم الجنس »ء اندقع 
هذا السؤال . 


- 51/9" ء وابن حيان )١14(‏ ء كذا فى الموارد » وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 
١515300١‏ ء. 15# ء كتاب الطهارة » باب : البحر هو الطهور ماوّه ... وعيد 
الرزاق فى المصنف ء حديث (ا8756) ء وابن أبى شيبة فى مصنفه : 3١/١‏ . 
والطبرانى فى معجمة الكبير : 7/ 5ع والدارقطنى : 74/١‏ ء 76 ٠0‏ 71 فى كتاب 
الطهارة » باب : ماء البحرء أحاديث (1 2 2 52# 2 86 ءءء لاءعميقء 
)٠‏ » وفى بعض أسانيد الدارقطنى ضعف »ء وابن خزيمة فى الصحيح : 51/١‏ فى 
كتاب الطهارة ٠‏ باب : الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر ... حديث 2١١١(‏ 
١17‏ ). 
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غير أن هاهنا احفال الإزدة قربا العموم ٠‏ وهو أن ا 5 قد 3 
يصدق على الكثير نحو :: الدرهم َ والديئار « والرقبة ٠‏ فل" يقال للكثير 
من الدراهم والدنائير والرقاب ١‏ درهم » ولا دينار » ولا رقبة . ظ 
و يصتق على لكثير » نر : ال ولا واللاء الله 
فيقال للكثير : ماء .6 ومال ُ( وعسل .2 » فأمكن أن يقال 1 أسم الجنس إذ 
شيف إق يم إذا كلا يصدق على لكثر واجمع ‏ مما لا يصدق , و 
ظ لكن هذا تفصيل لم أر أحدا تعرض له » وفى نفسى منه احتمال . 0000 
. وقد تقدم النقل - فى باب العموم - عن العَرَالى - فى المحدد بالتاء 7 ١‏ 
أنه لا يعم.إذا عرف ب اللام » » لانه يختص بالواحد ٠‏ فهو يقوئ هذا 0 
الاحتمال فى الإضافة - كما نقله - فى تعريف ‏ اللام ؛ < ظ 
فعلى تقدير : أن هله الصيغة ليست للعموم ؛ سرياس ري 
عار حي اع و 1 
قوله : لوزن انتفت لحرمة بالكلية : ثبتت الإباحة »6 : 
م ١‏ اعد اغوي أ ولايز م وت الام »بوت 
والبهائم .. 1 ظ 0 
ومع ذلك لم يخاطبوا 7 ؛ وعدم الحرمة ثابت قبل الشرع فى أفعال ‏ 
0 
قلنا : ويمكن أن يقال - على أصوانا ‏ ذاها 0 


كل 


يتبعان المفاسد » والمفاسد ضرر على المكلف غير العقوبة التابعة للمخالفة فى 
النهى » ويستوى فى تخريج السؤال مذهبنا » ومذهب المعتزلة . 

غير أن المفسدة عندهم يكون دفعها وجوبآ » وعندنا يكون دفعها تفضلا : 
ويكفى فى القياس استواء الفرع » والأصل فى الوجه المقصودء لكن ما ذكره 
الخصم معنى مناسب مزاحم فى صورة' أصل القياس : أمكن أن يكون هو 
العلة » أو جزء العلة » فيبطل القياس ؛ لعدم تعين الجامع » فإن كون العبد 


لي تي » ومروءته عادة - أمكن أن تكون الإباحة لدفع هذه 
المفسدة الداخلة على العرض والمروءة » وهذه العلة منتفية فى حق الله - تعالى 


- فيبطل القياس . 
قوله : ١‏ العَبّث لا يليق بالحكيم 2 : 
قلنا : هذا إنما يتم على قاعدة المسْتزلة فى الحُسّن والشبح . 
أما عندنا : فلا يجب تعليل أفعاله - تعالى - بالأغراض » فله - تعالى - 
أن يفعل لمصلحة » وليس ذلك مستحيلا عليه دعر ل يكن يال - 
التعلّق » والإرادة الواجبة النفوذ » والقدرة العامة التأثير » ونحو ذلك من 
صفاته العلّى » لا باعتبار مراعاته للمصالح » وإن كان - تعالى - لم يبعث 
الشرائع إلا مصالح » على أنها على سبيل التفضل » فنحن نساعد المعتزلة فى 
إطلاق الحكمة » والحكم عليه » ونخالفهم فى التفسير ؛ فإنهم يفسرون ذلك 
يوك السام عي يعسن ا 
وآمّا قوله تعالى : # أفح فَحسبدم أَنَمَا حَلَقَْاكم عبثاً 4 [ المؤمنون :  ] ١١0‏ 
( ما خَلََاهُمَ إلا بالق © [ الدخان : 74 ] » وحيث تكرر ذكر الحقّ فى 
الع نكت + 7 : ما خلقناهما إلا للتكليف . ظ 


اال 


ما كلفنا بمعرفته » وقد صرح للق إلى وله تعالى « وم خَلَقْت الجبر' 
ونس إلا يبدو 4[ الذاريات : * 37 ]. ظ 0 
قال ابن عباس : الآمر بعبادتى . 
والتكليف غير إباحة ىت ٠‏ فلا يكون فى هذه الآات َه على هلا 

التقدير  .‏ ' اام ظ 
قوله : 1 هذا الكلام لاأيتم إلا مع الاعتزال »؛ : 
دس افدا مل 0 0 
قوله : ١‏ إذا حرّق. داره يقال اا » ٠‏ وإن لم يشعر بذلك © : 
قلنا : إا ل إضرارً لله عي إن شعر به در وانهَم و 0 5 
اناب لنار ل يجدها , ظ ٠‏ ّْ 1 1 
ما لو فرضنه ل تاج إلى داهب » ولا يعرض ل لك ناه 
يصدق عليه الإأضرار . < ظ 
قوله « إذا حزن انعصر القلب © ؛ ْ 
تقريره : أن النفس مجبولة على الهرب من المؤذى ٠‏ فإذا استشعر 
المؤذى. : المخوف . هرب لاد الغريزى » ا : والأرواح ١‏ لجارى ظ 
العادى إلى باطن الجسد .. 000 
ولهذا قيل : : صفرة لوج ؛ لأن الوجل : الخوف ٠‏ فيصفر ظاهر الجسد' 
بخلوه .من الدماء بسبب الهروب من المنافى » ويتعصر الجسم كله إلى داخخل '. 
ظ عكسه الغضب : يبرز النفس لطلب الانتصار 6 فتبزز الاماء ' والارواح 06 
والقوى إلى خارج فى مجارى العادات ؛ لأنْها أجناد النفس . 5559 6 
اديس بيه" ظ ئ 


لمانا 


وحالة النجل مركبة من الحالين. ؛ لانه يذكر الؤلم المخجل » فيصفر © ثم 
يستقبله » أو يطلب الانتصار لنفسه » فيحمر » فيبقى فى الخجل يحمر » 
ويصفر . وفى الوجل يصفر فقط » وفى العضب يحمر فقط . 

قوله : : البائع فوت على نفسه النفع » وكذلك الواهب © : 

قلنا : وهو من حيث هو كذلك ضرر » وإنما لم يظهر الألم » ولم يوجد»ء 
لرجود معارض راجح عنده » وهو الثمن فى البيع » والمودة فى الهبة » 
والثواب فى الصدقة ٠»‏ ولا يلزم من انتفاء الشئ لوجود معارضه ألا يكون نفسه 
002 | 

قوله : « فى قوله عليه السلام : : « لااضرر ولا ضرار ة فى الإسلام » : 

قلنا : هذه صيغة الخبر » واختلف : هل هما عبارتان مترادفتان لمعنى واحدء 
أو الغمّرر للإنسان فى نفسه والإضرار بغيره » فيكونان متباينين » وقيل بالعكس 
وقوله عليه السسّلام « فى الإسلام » يمكن أن يكون لفظ ١‏ فى ؟ للظرفية » أى 

: لم يقع هذا فى الشريعة ؛ فيحصل مقصود المصنّف ٠‏ ويمكن أن يكون 
للسببية » أى : لا يضر أحد بسبب الإسلام » ويكون هذا من ياب الموادعة 
التى نسختها آية السّّف » ويكون الأول راجحا لوجهين : 

الأول : أن ظاهر « فى 6 الظرفية » دون السببية » بل السببية أنكرها جماعة 
كما تقدم فى كتاب « اللغات © . 

والثانى : أن يلزم النسخ ٠‏ وعلى الأول لا يلزم » لكن يلزم التخصيص ؛ 
فإن المشروعات فى الإسلام من الحدودء والتعاذير» والقصاصء والغرامات» 
والجهادء وبذل النفس والمال ء ومقاومة السلطان الجائر » ونحو ذلك كلها 
اضرارٌ مشروعة ٠‏ لكن التخصيص أولى من النسخ » فهذه هى المباحث التى 
يشير إليها فى الخلافيات سؤالاً وجواباً . 


ا 


/ سؤال 
على استدلاله بالآية . 


أولة أن جعل اللفظ حقيقة فى الاعم أولى ٠‏ لان الأعم أكثر أفراداً :0 
فيكون أكثر فائدة » فتعارض الفائدة فائدة المجاز على زعمه .. [ 00 


سعر صر اص 6ران 


اسؤال عليه - أيضا مار ٠‏ تنكم( البق يا 
وتقريره : أن ذلك يقتضى أن ذلك الاتفاع لا يصدر إلا متى كان مباحا ع . 
سكا فيرع سول لسعاي بان يكت بل 11 
. ترك بعضه © أو على فعل بعضه ٠‏ كما هو الواقع 
00 كما نقول أو اش اس يت قو ل بحل لقره ف الأ 
ظ وبماتاض ردس صردرن عم 
ظ «سؤال» ظ 
على قوله : « تلك الحكمة إما عود النفع إليه » أو إلينا » : 
فنقول : الحكمة أعم من النفع ٠‏ فجار أن يكون ليس له » ولا لَنَا . ' 
.| وتقريره : أن نقول : أمكن أن يقال : إن من صفات الكَمَال مراعاة وجوه ١‏ 
المصالح » كما يقوله المعتزلة » ومن المضلحة أن يخلق الله - تعالى - 'خلقا 0 
يعرفونه » يظهر فيهم بدائع: الإيتجاد . وأسرار الاختراع 2 ونظام المملكة : ١‏ 
ولولا المَلّق لم يظهر شىء من ذلك ». فإذا كان الإيجاد من ميقات : 
الكمال» وصفة الكمال فيه عائدة إلى الله - تعالى -. » وهذا المذكور حكمة ‏ 
عظيمة » ولا يمكن أن يقال : فإذ عنى بامنفعة ما يرجع إلى صفات الكمال» ‏ 
فلا نسلم امتناع عودها على الله - تعالى - فإن كماله - تعالى - خاص به» " 
تقدست أسماؤه ؛ وصماته عن المشابهة . ظ 


ل 


سلمنا أن تلك المنفعة عائدة علينا . 
لكن لا نسلم أنها تستلزم الاذن فى المباشرة ؛ لمجواز أن يكون هى 
الاستدلال بها على وجوده - تعالى - وصفاته العلى ٠.‏ 2 
والاستدلال لا يتوف على الْبَاشرة بدليل استدلالنا بالأوّل » والأفلاك » 
والكواكب على وجود الصانع . ْ 
ونحن لا نباشرها » ومقصود المستدل إنما هو إثبات الْباشرة لتغبت الإباحة. 
«( ثنبيه 6 
قياسه - فى هذه المسألة - فى قوله : « انتفاع لا ضرر فيه على المالك 
قطعاء ولا على المنتفع ظاهراً » فيباح » كالاستصباح بسراج الغير © : ظ 
هذا القياس سالم عن السؤال الوارد على هذا القياس نفسه فى حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع ؛ فإن الحكم المقيس - ثمّت ‏ عقلى » فللمانع أن 
يمنع - هتالك - أن يكون الحكم المقيس عليه » والمقيس عقليين » أو 
شرعييّن؛ فإن المدعى - هنا - ثبوت الإباحة شرعا » وقاسه على المبَاح 
شرعاء فاتحد الحُكْم » وهناك المدعى أن العقل يقتضى ذلك . 
وقاسه على حكم شرعى ٠»‏ فقاس الشرعى على العقلى ٠»‏ فلم يتحد 
الباب» فلم يصح القياس » مع أنه يرد عليه فيه أنه قال : فوجب ألا يمنع . 
وقد تقدّم أن عدم المنع أعم من ثبوت الإباحة ؛ لفعل البهائم » وغيرها ؛ 
فلا تثيت الإباحة . 
« سؤال ) 
على الاستدلال بالحديث : أن لفظ : فى ؛ إن كان للسببيّة » فلا حجّة فيه 
- كما تقدم - لأنه يكون منسوخآ » أو للظرفية » فلا حجّة فيه ؛ لأنه يكون 
فيه ٠‏ وهذا لا يدل على عدم تحريم غيره من الضرر . 


ال 


سلمنا ا سس ١‏ لكن الم فى الاشخاص , 
مطلق فى الأحوال . والأزمنة 5 والبقاع 5 والاحوال : 
والدعوى عامة فى جميع الأزمنة ٠‏ والبقّاع. » والأحوال ٠‏ قتكون لنعوى 1 
عامة ٠‏ والدكيل عليها خاميا ٠‏ فلا يسمع عند الثار . ظ 
:الاثثبيه 0 ْ 
قال التبريزى 217 0 اشن هو الزيّادة من" الوجه اخُوَافقَ للمصلخة : 
والضرر هو النْقْصان من الوجه المخالف , ٠»‏ وقيل : الضرر ألم القلب ش ولا 
فلن الم اللي الو الصفر.. ‏ ظ 00 
ظ .ولهذا يصح أن يقال 1000111 
لمم أي الدرك » كم ف حن لمن » والجترن ؛ أ كم كر الفي. : 
كنا فى حق الزاهد المعرض أو الكريم الذى تأبى نفسه الالتفات؛ إلى ' 
الأعراض» ولا يوجب ذلك خروج احتراق دورهم ٠‏ وتلف اموالهم عن 1 
كونها ضرراً - فى حقهم - عند العقلاء ُ. [ 
ثم قال فى الآية 0 .يتعيّن حملها غلى عموم الانتقاع فى حق عموم , 
الاشيشاضر ؟ لأن النظر والاستذ لال حاصل بوجودها » فيضيع فائدة اللجاد [ 
بالحق له » ومقابلة الفرد بالفرد تخصيص ينافيه الإطلاق » . ظ 
ثم قال : وكلام الصف غير واف بالملقصوه اسسانا بالدْم ل 
'يوجب إباحة الانتفاع . بمعنى الاستعمال ؛ فإن الممهوم منه كون المقصود من.. 
خلقه » أو الحامل على خلقه نفع العباد » فيحصل الانتفاع لهم » وها لا 
نزم من إباحة التصرف ؛ فإنه متوقف على العام بكيفيته . 0 


(1) ينظر التتقيح (ق/1داب) 1 


ويحصل التمع المطلوب منها ( واستعمالها على الوجه المفضى إلى المقصود. 
وقد يوجد ذلك فيها » وقد لا يوجد . 

ولهذا ينتظم من الأب ء والسيد © أن يقول لولده ء أو عبده : اشستريت 
لك هذا المتاع » ولتنقل ٠‏ وإما أن تتصرف فيه ؛ لأن زمانه لم يحضر » 
كالفحم فى الصيف . 

ويقول الطبيب للمريض : ١‏ جعلت لك هذه العقاقير » فيزيل ملّكها . ولا 
يلزم منه الإذن فى إيقاع فعل الانتفاع . حتى يتبيّن له كيفية الانتفاع بتفصيل 
وجه التركيب » وتعين قدر الاستعمال » ووقته » فكذلك فى الشرع ؛ فإن 
درك وجوه المصالح الطَيبّة من آحَاد العقاقير » وقصور نظر المكلف عن مبلغ 
َظَرِ الشارع له أبلغ من قصور نظر الصغير » والمريض عن مبلغ نَظَر الولى . 

قلت : قوله  :‏ الضّرر هو النقصان من الوجه المخالف © : 

يتبغى أن يقول : من الوجه الموافق بأن نقصان المخالف نفع . 

ويحمل قوله : من الوجه المخالف أى : من وجه يكون مخَالفا لطبعه » 
أى النقص يخالف الطبيعة . 

وقوله : لا الاستدلال حاصل' بوجودها 3 فتضيع فائدة الامتنان ) لاا 
يتيجه؛ لأن الاستدلال من أعظم الوجوه التى يمن به © وبتهيئة سببه 

وقوله : < مقَابلة الفرد بالفرد تخصيص » وتقييد ينّافيه الإطلاق » - لا 
يتم ؛ لأن الإطلاق لا ينَافى التقييد » وإلا لما اجتمع المطلق مع المقيد » وكان 
جزءهء ولا ينافى الإطلاق - أيضآ - مقابلة الفرد بالفرد ؛ لأن الإطلاق 
يحتمله - كما تقدم - أن مقابلة الجَمّع بِالجَمْع وقع فى الّغََ على وجوه » 
فهو يحتملها لا ينافيها . 


21 ؛ الثانية 


فى | ١‏ ستصحاب السسَال )01 
ىل في ال ل سر العام 


امختار عندنا: 1ب و قل وى بخ عنقا 


' خلاآنا ١‏ ل 39 رمن| تية اليم 


عا أن ما ثبت فى الزمن المماضى . فالاصل بقاوّه فى الزمن المستقيل ؛ 
معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان.على ما كان حتى يوجد ازيل . , قمن ادع فعليه 
البيان كما فى الحسيات أن الجوهر إذا شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل. 
ظ مأخوذ من المصاحية . وهو ملازمة: ذلك الحكم ما لم يوجد مغير ؛ فيقال م 
الفلانى قد كان فلّم نظن عدمة » وكل ما كان كذلك ٠‏ فهو مظنون البقاء . . 0 [ 
قال الخوارزمى فى « الكافى »© :: وهو آخر مدار الفتوى ؟ فإن المفتى إذا سئل عن . 

< حادثة يطلب حكمها فى الكتاب ١‏ ثم فى السئة » ثم فى الإجماع . » ثم فى القياس ٠‏ | 
فإن لم يجذه فياخذ حكمها من استصحاب الحال فى النقى والإثياث » فإن كان. التردد 
فى زواله » فالاصل بقاؤه ٠‏ وإن كان فى ثبوته » فالاصل عدم ثبوته (.انتهى ) . ظ 
وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد فى الحادثة حجة خخاصة 1 ب 
والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية. ؛ سواء كان فى التنفى أو الإثيات . والنفى له 
حالتان؛؟ لأنه إما أن يكون عقلياً أو 'شرعيا » وليس له فى الإثبات إلا حالة وأخدة 6ن 0 
وهى النفى ؛ لان العقل لا ين يثبت حكماً وجوديآ عندنا . 0 
والمذهب الثانى : تقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين ٠‏ كأبى 5 البصرى . 
-رحمه الله - أنه ليس بحجة!؛ لآن الثبوت فى الزمان يفتقر إلى الدليل » ٠‏ فكذلك فى - 
الزمان الثانى ؛ لأنه يجور أن يكون وآلاً يكون » ويخالف الحسيات ؛ لأن الله أجرى ظ 
العادة فيها بذلك , ولم تجر العادة به:فى الشرعيات . فلا تلحق بها . ثم منهم من نقل: - 
عئه تخصيص النفى بالآمر الوجودى. « ومنهم من نقّل الخلاف مطلقاً . قال الهندى : 
وهو يقتضى تحقق الخلاف فى |الوجودذىّ والعدمى جميعاً لكنه بعيد ؟ إذ مبيتم تدل - 
على أن استصحاب العدم الاصلى. حجة 5 


والقول ف كب أكث الخ نه ل يصع حجة عل لير » ولك يصع لعل 





نا : أن العلم ب بَحَققَ أمر ا ل 
بالظنٌ واجب» ولا مَنَى لكَونه حجَة لا ذلك ؛ نما كنا : ١‏ إن العلم بتحقق 
ا ا 0 
والحادث مفتقر ليه ٠‏ والْمستَغنى عن الور راجح الوجود بالنسبة ؛ إلى امقر 
إِلْيه. 


نما قلا : 9 إن الباقى مَستعْن عن او » لأنا لو فَرَضنا له مو وَثرَاء فَذَلك 


جب سس صر نه أر: 


و م أن يُقَال نه مدر ان ارد ا 


الرسرسم و 
والثانى محال ؛ لأن رض الْوثّرِ بدو الأ متتاقض . 
وأما الأول قأئره : إما أن يكون : شيئاً » ما كان موجوداً » أو كان موجوداً » فإن 


كر سر اس سلاى 


َلمَا: إِنّهُ ما كَانَ مَوْجُودا كان ار حَادنا ٠‏ لا باقيا ٠‏ وإنْ قلا إِنهُ كان موجُوداً 
كَانَ ذلك تَخْصيلا للحاصل ؛ وهو محَال؛ فش - بت أن الباقى مسعْن عن الو 


- والدفع . وقال صاحب ١‏ الميزان » من الخنفية : نب بع اميا إن اند ددس 
بحجة لإبقاء ما كان » ولا لإثيات أمر لم يكن . وقال أكثر المتأخرين : إنه حجة يجب 
العمل به فى نفسه لإبقاء ما كان ؟ حتى لا يورث ماله + ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم 
يكن: ء كحياة المفقود لما كان الظاهر بقاؤها صلحت حجة لإبقاء ما كان حتى لا يرث من 
الأقارب ٠»‏ والثابت لا يزول بالشك . وغير الثابت لا يثبت بالشك قال: ولكن 
مشايخنا قالوا : إن هذا القسم يصبح حجة على الخصم فى موضع النظر » ويجب 
العمل به عند عدم الدليل ٠»‏ ولا يجوز تركه بالقياس ٠‏ كذا ذكره الشيخ أبو منصور 
الماتريدى ؛ لان الحكم متى ثبت شرعاً ء فالظاهر دوامه ء ولا يزول إلا بدليل ير جح 
على الأول . وإن أوجب فى الاول شبهة ٠‏ ولهذا قالوا : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ 
لآن الحكم الثابت فى زمن النبى وك ثابت فى حق كل من كان فى زمنه يَكٌِ مع 
احتماله النسخ إذ ذاك » وهذا كمن شك فى الحدث بعد الوضوء ؛ فإنه يبنى على 
الظهارة مع احتمال الحدث . وكمن شك فى طلاق امرأته وعتق أمته ؛ فإنه يباح له 
الانتضاع بهما مع الاحتمال ؛ لآن الثابت لا يزول بالشك . 


ينظر البحر المحيط للزركشى : املاط لثما . 


نما قُلنَ م ؛ لأ إجماع المسلمين : ٠‏ بل 7 
جمهور العقلآء قد لَه » والاستقصاءً في ماكو فى كا مني 


ب«الخلق والبَمْث » . 
نما فلن "إن اذى عن الو رأجح بلي إلى قر إل جين + 


الأول :وهو أنالُستَطى عن الور لا بد أن يون الوجوه به أولى ؛ 00 
ووه ناوي لدم لتحا لاد إل صل * كالمالا إلى ظ 
الور ؛ لكنا مَرضتاه مسستنيا عه نه ؛ هذا خُلْف . 00 


ان مى اس لحر د 


فإذن : وجو الباقى راج على مه » وآنَا التأدرة”» َلآ ئ 
ابجع على لحر ليا ولس 0 اها 


0# 


وهو محا ا 

نبت أن الباقى أولَى 121011 
ظ فلن وود لاطأ وح أوى ‏ قبّت لا فى رأجع البو بالج ظ 
إلى الحادث _ 


الانى :وهو أن الاقى لدم إل عد وجو الع والمفتقر | 
دم ند جود مانم »فق دم أنضا عد لد و 
وم لم م مم ممه 00 »ع ' 
بطريق واحد » يكون أولى بالوجود مما ْم بطرِيقينٍ ٠‏ ولا مَتَى | طن إلا 
اعتقاد أنه أولى بالو. جود . 0 


ظ نما قن ١:‏ إن العمل بالظن وأجب"' لقوله مَك الم والسام-: تن تحن ' 
حك بالظاهر » . ظ 00 


-ء 


173 سا فى س تن 


َكانه لولم يجب لَِمَ جا ترجيح المرجوح على الراجح . وإنه غير جائز 
ى به لعل + العمل بلفيآس » َي الواحد» والشهافة» وى . 
وَسَائر الظّنون لمعتيرة ؛ نما وجب َب ترُجيحاً للأوى على الأضعف . 


ل اراس تير قر 


وهذا المعنى قائم »لوت الم مام أضاء ووب صل 
به . ظ 
َِنْ قيل : ٠‏ لآ ُسَلُم أن العلم بتَحَقي أمْرٍ فى الال يَفمضى طن بَقَائه في 
الاستقبال » : 0 00 


12 


َه : ٠‏ لأنّ الباق مسن عَن امور : 
ماله لات عضن عن لور ؟»: 


إن عنيتم به أن كَوهباقيا طن عن »ُو . ظ 
وأيضاً : فهو مناقض لقولكم : «الحادث مرإ لور ؛ لآن كونه باقيا . لم 
ين حاصلا حال حولم حل ألم يكن يك ؛ فيكو حَادثا . ونم قَد 


رُم أن الحادث لا بد له من مور 


ضير . رسو ون تت ثم 


إن عنم بقولكم :ني تحن الور حيالطز» فتوة؛ لطر نه 
ونا ء عن الاستفسار ؛ قلم لأ يجوز أن َال : الباقى له مور ؛ ؛ ولذلك المؤثّر أئر؟ . 


:» كال إما أن يكونَ شيّئا » ما كَانَ حاصلاً » أو كان حاصلا‎ ٠: 
نا : لم لا يجو أن يقال ما كَانَ حَاصلاً ؟ ودَلكَ لأنْه لآ ممتَى لبقا إلا‎ 


ل ين 


تر ار تقر سار 


حصو فى هذا الما بَْد أن كان حَاصلاً فى زمَانٍ حر قله ؛ لكن حصوله 
فى هذا الّمَان ما كان حاص قبل حصول هذا الزمان ؛ فإذن :كوه بَاقيآ آم 
حادث . تأر امبْقَى هو ذلك الأكر . 


لت : على هناد ير وى أثرا حا اقلا يكون مبقياء . 
0 6: ا 
قلت : مرادنًا من قَولنَا : « 200 . حصوله فى الزْمّان ظ 
جم صيرح صل صه#” ا هس 7 


الى لاي فيه من شئاء آخَر. وقد بست أنه لا يكون باقيا مالم يَحصل فى + 0 


ىا اسل الخ 


الزْمَان الثانى » وحصولَه فى الزّمَان الثانى مفتقرٌ إلى مور ؛ فإِذن 00 ْ 


يصدق عليه كوه باقيا إلا لمؤثر . ظ 
مك اعد ّالو بلك الوق وكوي ثرا مرا أذ ددا 
بَحنا عن شىء خَارجٍ عن الُصود . 0 
0 الملا يبون أن أنْ يقال ٠‏ راصلا ؟»' 
٠:‏ تَخْصيل]الَاصل مُحَالٌ» : ظ ا 
نا نا : إن عت بتَحْصيل الستاصل : أن يُجْعَلَ مين الشىاء اذى كان موْجُودا ' 


ظ ى ازا لول حا نى لالت ازع فى نلك مَل ؛الكنلم < 01 
٠‏ قلت إن سناد الباقى إلى الور وجب ذلك ؟ وإن عَنَيْت عََيْت به : أن الوجود الّذى . 
صَدَق عليه فى الرّمان الأول نما رجح لهذا ال صدق عل ف الاو 


الثانى أيْضاً أله رجح لهذا موك :فلم قلت : إن ذلك محال ؟. 


سلما أن ما ل لور لو ورم عب عيبر 


ما ذكرتموه يدل على اسْتغْتّاء الشئاء حال باك نال كن / 
هاهنا ما بعَارضه» وَذَلك أن هذا الباقى كان بَقَاوه ” لجار 0 
مو؛ ٠“‏ قالباقى حال بقائه هموي . ١‏ 


انا سر افير لم يفتقر إلى 


وإنما قلنا اباي ١‏ لا زا توه تجن 0 


0 


الموْتّر وإمكانه من ) لوازم ماهيته 3 وما كان من لوازم الماهية 3 فَهُوَ واجب 
لحمو في جم وان الأب كلكا حاصلا ى زا لا 


5-0 


نما قَلنًا: إن لمكن مقر إَِى ام ؛ لآن امك قد استوى طرقاه» وما كان 
ذلك » افر إَى المرجح . 


َِنْ قلت : لم لآ يجوز أن يقال ٠:‏ الإمكَان إِنْما يوج إلى المتضبى ؛ بشسرط 
الحدوث » وَهَدَا الشرط قائنت نت فى زَمَان البقاء ؛ قلا بت حقو الافتمًار ؟ » : 
قلت : لا يو َل لوث موا ف تَحَفقِالاختّاج ؛ لإن لوث 


سي سا ىدس وثر مير يا بر ل ان 


عبارة عن قي وجود الدىء بالعدم » ومبُوقية الوجود بالعَدم صف ونعت 
نه » وصفة َه الشئء موه َلَى الشتئء» فَالحدُوث متو على الوجود لخر 
عن تأثير الور فيه الآخرٍ صن احج الور لحن عل اتاج إل ؛ 


00 سر عي صر لمي جحل 


عا لوث مور نلك الإطباع» : إما بأن يكون علة ل عل ؛ أو جرْء علّة ؛ أو 


وال تراس 71 


شَرْط علة لَْمَ الدور ؛ وهو محال . 


سنا امنتطاء الباقى عَن اخُوَئرٍ» وَافْتقَار الحادث َيه ؛ قلم قلت : ” 


فيا ينا 
تر اوس ىا سس ع 


الى رجح عن التق ؟» : 

َوه فى الوَجْه الأول : : إن الباقى أولى بالوجود, والحادث ليس أولى ؛ ولا 
مَنْتَى لل إلا عنقا أله وى 6: 

2 امس حاضي 0 ٠‏ قَهدَا ياطل ؛ ؛ لآن هَذَا 


َِنْ قلت 0 ماد مها / نه مي السام ل شير 


و برس © 


الإمكان . والتعيين اكانع من التّقيض اذى هو مسمى الضرر » : 


قلت : هذا محال لأس نلك رمن اوري :إن انم اقيض 00 
الضرورة ؛ وقد رضنا أنه لس كنالك . ج' ' 
0 ع او 
وإن لم يمتنع لمم ذلك ادر من الأولويّة يصح 2770 
أخرى » يحصو أحدهما بدلا عن الآخر :| :إن تَوقّف علي الضمام قَيْد ِل 


8 هه 
عرس عبن نس 3 


كن الحاصل قَبْلَهُ كاف فى تح سق ق الأولوية » وإد لم توف كات نهلك 
ال من الأولوية إلى طرق الوجود ولد على السويّة» فترْجيح أحجدهما 
ظ على الآخَر» لا مجح زائد - يكون يسا لأحَد طرقي لمكن على الاو 


م0 لعل قراس 


لالمرجح ؛ وهو محال . 
اير بعرى م عم ددر ظ 
وأما الْوجه الثانى :اما فى الاب . له يكن : نال الحادث 


0-000 ام 


بطريقين, ولا مك تحت َم الى إلا بطربق وأحد ؛ لم قلت :إن هذا 
القَدرَ يب يقتضى أن يكون الباقى راجحا فى الوجود علي الحادث ؟. ظ ظ 


مد َم كم اذى جنع الى على الحأوث برا لكلو + 


رمه وس | اسمس ا # ل لض 
ينه يفتضيى عدم الرجحان من وج آخر . < 

انه : أن الباق لا تصلق َيه َوه باق . إل حمل فى لمان الى , ظ 
حول فى الا الى أ حاو فذ َم يكن وجوه الحادث راجن ءا 


يو عرس ىا سر قر ىق تيس يم 


َالتَوتّف على ما لا يِكُون راجح الوجود » لم يكن موَ نضا راجح الوجود ؛. 
رم آلا يون الباقى راجح الوجود . ْ 


500 عل اب سرسسل صر عله الى اسل ول 200 


سلما أن الباقى' راجح الود ؛ ولكن' ما لحف تَوثه باق اع 
كوه راجح الوجود» وهو إِنّماِيصدق حلي كو بايا : ا حص : فى الرْمّان ' 


تج سان ١‏ و موسر 


ثأنى , َالحَاصل أن مالم تَْرِف وجوده فى فى اران الى » لأتَرف" كو 


2-4 


ثم ١‏ ييا 0-9 
راجح | الوجود. وأ نتم جعلتم ر- جْحَانَ وجوده ليلا على وجوده ذ فى الرّمّان الثانى؛ 
ع قا ان 


فيكون دوراً . 
521 أن ىراجم ف الود على الامش ؛ قلم قلت : بج يحب 


مل فو جر مين 


يكُونَ راجحا عَلَيْهِ فى الظَّ ؟ ولا بد لهذا من من دليل . 


سَلَّمنَا حُصْول هذا الظّن وأن الْعَمَلَ به واجب ؛ ولكنه معارض بدليل آخر 
و 208 2س م سا صر 8 
5-306 / 0 0 و0 


َنم من السك بالإسنتصحاب » وهو سو يلوقتو السك: 
َإِمًا أن يقَالَ إِنمَا سوى بَينَهمَا ؛ ؛ لاششتراكهما فيما يَضى ذلك الحكم » أو َ. 
الأ دك : 


إن كَانَ الأول : فهو قياس" ون كَانَالثانَى : كان لك تَسويَة بين الوثتين ١‏ 
فى الحُكُم» من غَيْرِ ليل ؛ ؛ وإنه يَاطل بالإجماع . 


لاسا ابعر ضام 


والجواب : قَوله : ١‏ ما المراد من قولكم : الباقى مسَتعْن عن الور ؟»: 


َلْنا : لا شك فى أن الباقى : هذى حَصّل فى زمَان ‏ بَْد أ كان بعبنه 


حاصلا فى زمان آحَْرَ قبْلّه » وهذا يقَضى أن تَكُونَ الذات ؛ الحاصلة فى هذا 
ال مان عَيْنَ الذّات الحاصلة فى ذلك الو إمَان الآخَر . 


ب" يا سسا وين 7 اس عمل . 


إِذَا نبت هذا » تقول : هذ الس الى دَق َه أن حصت بيْنا فى 
الاين : ما أن يقال حَصَل فيا فى الؤّمَان الثانى أمْرلَم يكُنْ حَاصلاً فى 


وات ها ”ا اه 


اران الأول » أوْلَميَحْصل : 


عقي الوم ير سس 


إن كان الأول : كان الأمر المتجدد مُعَايراً للذات الباقية ؛ قيكون الباقى في 


يوسم مه 2 


الحتقيقة هو الذّات 5 هذه الكيفية المجمحددة » فنلحن تدعى آ ذلك الشىئء الى 


20 


لبت متحي إسناء إلى لو حل يله وى هذا لد الايكُون 
إستاد لك يلتم قادح[ فى ول "١‏ البأقى مير | إلى الور الأن 


حدهما غَيْر الآخَر . 


وي لس 1 


إن فُلنَا :لخ فى الا لاني أذ مت لي الحاصلة فى 
الزمان التانى ليس | إل الذات الى كانت حاصلة فى لمان الول ؛- تُعلى هذا 


0000 


التقدير بطل قَولهُم ٠‏ إن ونه بَاقيا يفي حادقة» وها م2 ْ منتقرة إلى الور . 
فثبت لعل الي الال ساقط. 


بر _ا100 


فوله ٠‏ حصوله فى الرَمَان الذي كر اي نعل قات وه لتر 
لوث » : 
ص واس اسن 


ام 0 0 

قا : هذا باطل » وبقديرٍ ثبوته فهو برقا فى لين : أما أنه باطل”؛ 5 

حصولة فى لمان ال » لو كا كي زأئدة على الذات . لكان حول لك 
عور 


لزائد فى ذلك الزمان كيفيةٌ أخرى ؛ فَلَرْم التسلسل ؛ وهو مْحَاله . 


و 


عَقرةٌ ! 


ثرة إلى ١‏ 


سن صم ىق اسم الى ل سن رس 3 


أن لدم افع بان قلا كالح فى اران الى عن ٠‏ 
بونية » لز م يام الصمة الموجودة بالّوصوف ٠‏ اذى هو فى مَحْضر” ؛ وإنه محال ١‏ 
ندر ونه افصو د حاصل. ؛ فلك لآنّ حصوله : فى الزمان الثانى؛ 1 
لما كان أمرا أ حادثاً . ٠‏ كان إستّاده | إلى الو إسْتادا للمحّادث إلى المؤثر. بادا 0 
للباقى ؛ كلام ليس إلا فى الباق . ظ 
ذل يشير كير 


1. 


هاه 


عليه بأله كَانَ حامبلا قبل ذلك 


غ٠‎ 


يحكم علَيّه, بأن حصوله الآنَ لأجْل هذا الشتىء . وَهَدَا محَال بالبّديهة ؛ لأنه لما 
كَانَ حَاصلا قبل ذلك فَلَو أعْطَاهُ الآنّ هذا اموي حم 0ك لَكَانَ قد حص 


ار ار اس 


نفس ما كَانَ حاصلاً ؛ وإنه محال . 


لوا تقر ) 
الا ؛ إنما ب تقر إلى الور بشترط ونه ادن . 


- ري ا الوه 


قوله : الحدوث من ةُ”* 
لي ا - للاتقار ؛ بل نريد به أن ونه بيت و وق 
امور » كان حادثا ؛ بشسرط افتقار الأثر إلى الور » وكوثه بهده الصفة أمر 


و 
قَوله : 3 ما المراد من الأولوية » : 


قَلنا مسي الأو رااان من النقيض . 


وله : « هذا محال ؛ لأنه يَقْتضى ترجيح أحد الْحَسَاوبيْن على الآخَرء لا 
لمرو 


2 عب ابر 


فنا : لا نسلم أن ذلك ممتنع مطلقا ؛ ؛ بذك نما َنم يشرط لوث . 
وله علَى الوجه الثانى : لم قلت : ١‏ إِنْه لما أمْكَنَ حصول عَدَمٍ الحَادث 


بطَريقينٍ » وعدم البَاقى لا يحخصل إلا بطربق - كن وجود الحادث مرجوحاً » : 
5 يكن ل سر صل افير 


لدم ُو الحادث أكث من عدم الى ؛ لأنه يصدق عَلَى ما ل 


عل صن سس اس لقو ا 


نهاية له نهم يدث وم عدم اباقى بعد حدوثه , َمَشروط بوبجوده ‏ فإ 


3 لومم 


كان الوجود متتاهيا ٠‏ كان عدم بَعْدَ الووجود متتاهي وذ كآن عدم حدوث 


5-١١ 


الحادث أكثر من عم الا بنذ وجو لكر وجي لطي 0 بت أن عدم 
خُدُوث الحادث غالب علَى عد الى » ولا مَعْتَى للظّن إلا ذلك . 0 


ىس إن 


واعلم : أنه يمكن الامنتدلال بهذه النكلتة ابتداء /! 


ره عن عبر 


قله :ويه باق يتوق على حنُوث حصوله فى الرمَا الى كوه باقيا + 
يعو عل الث الل لي راجح ولوف" على ما ليكو راجحا 
ليس براجح » : 


ْنا : هذا نم َمل مولن لان الى توي قن 


.و 0 اج سس . سم ل بع مل ل عر الريك ' 


لت ؛ لأله يوجب التسلسل ثم إن سَلَمْنَا صحة ذلك ,.لكنا ‏ 


| تقول : لما بت أن الحو مرنجُوح» فالتإ انَأ حادة» هنال أثران . 
حادثان : أحدهما : الذّات ٠‏ والآخَر احطرل الذّات ٠‏ فى ذلك الزمان . ظ 


مر ب 


ا و بر عرو 


وما ذا كانت الذّات بأقيَة وَالْحَادث مر واحد ع وهو حصوله فى ذلك ظ 
الْمان؛ ا الات قهى ليست بحادة فى تَفْسها ؛ إن : الحادث مرجوح من / 


اس ير 
ال 00 98 


جهن » والباقى من وج وأحد ‏ وجب ألا يحون الى راجحا على الحَاث 


قله مالم بقا َوثهباقياء لاببت ينْست رجحانه » : 


وس هم سواصس 


كلما : لا حاجة إِلَى ذلك ؛ بل تقول : هذا اذى وٌجدَ لا يمْتَنم عقلا أن يُوجَد 
الَانِ الى » آل يم لَك امال الود رجح على الحتمَال الع 


من الوجه الْذى ذَكَرْنَاه م فَالعَالَم بوجوده في الحال ب يتضى اعتقاد : رجحان 
وده على عدم فى ان الال ظ 


.4- ١ ؟‎ 


فإذن : العلم بالأولوية مستَفَادٌ من العلم , بوجوده فى الحال 3 وعلى هذ! 
التقدير : يُسقّط لدو 
قله : «ه أن الباقى راجح علّى حتف الرجور فارج لم لت 


ماع اير - 


يجب أ ن يكون راجحا عليه فى الذهن : 


٠‏ 3 ل وس تبي 


ْنَا : لآن الاعتبار الذهنى مطابق للاعتبار الخار رجي ) ٠‏ وإلا كان جهلاً . 
وه : ٠‏ انوي ب بين الرْمائيْن » إن لم تَكُنْ بالقيّاس . كَانَ ذلك تَسوية بين 


دم سلج 


الزمانين من غير دليل » : 
قلْنا لاس ليل وأحد من أ ازع ويس يلون يل معي طم 


الدليل بالكلية ٠‏ بل تحن سوينًا بين الوْمَاتين : فى المحم ؛ بناء على ما ذَكَرنا من 
ا للم ونه ف الحا فى طن ينه على ذلك اليه فى الا الأ 
العمل بالظن وَأجب . 

واعلم أن القول باستصحاب الحال مر لا بد مه فى الدين . والشرع . 


فى 


والعرف. 
أما فى الدين قله لآ ينم الدين إلا بالاعتراف بالنبوة » ولا سَبيل لَه إل 


ضي ...| سميرا صن 
عن لير 1" 


بوأسطة المنجرة » ولا سعنَى مجر إلا فل خَارِق للمادة » ولا يَحْصل فعل 
خَارق العا لاد تر امد » ولا منتى للعادة إلا أن العلم بووعه على 
ونه صوص فى الحال. يَفتَضى اتاد أله لوقع لما كم إلا عي ذلك 
الوجه ؛ وهذَا عيّْن الاستصحاب . 

وأما فى الشرع : فلن إِذا عَرَفْنًا أن الشرع تَعدنًا بالإجماع . أو بالقياس ٠‏ أو 
حُكْمٍ من الأحكام ‏ فلا كت امب به إلا إِذَا علا . أو ظَنَا عدم طريَان لاخ . 


:. 7 


نا لك بقفظ آخر ‏ رن فيإ اطقاد عدم الع أيضا . قن كان ظ 
دك بلط آخَر يض سلس إِلَى غير الهاي ؛ وهو محال + فلا بد أن بتتهى 


سرس الور 


آخرَ الأمْر إلى التّسَسك بالاسنْتصْحَاب ؛ يعو أن علمنا ونه : ى لحا قفي .. 
ظَنّ وجوده فى الرّمَان الََّى . 00 

وآضا :فَلقهَاء بأسمرهم على حر اخلافهم الى نات قت 
حصول ؛ شاء » وَشَكَكْنَا فى حلدُوث المزيل أَحَدذنا ايقن ؛ وَهَذا عين ١‏ 
الاستصحاب ؟ لأنهُم رجَحُوا بقاء الباقى على حدوث الحادث . 1 


22 4 


2 صانق لي 


وما العاف ؛ فلن مَنْ خَرَجّ من داره » وتَرَكَ لاد فيهًا عَلَى حال 
مخصوصة » كان اعفاد لَائهمٍ على تلك الحالة الى ركهم عله - راجحا ظ 


ل لي الإ سر وار 


علَى اعتقاده لتَغيرٍ تلك الْحَالة » ومَنْ غَابَ عن بلّده , إنه يتب | ؛ إلى أَحبَابه ظ 


بر ا لإا 


وأصدقائه عادةً و فى الأمُور الى كانت مَوَجَودَةٌ حال حضوره ؛ وما داك إلا لآن. ظ 


وساي يو 0 لَقَطَننًا ' 


00 


أكثر م ناي لقم ونان على مك لوطي 
5 ظ 0 
من قال :اتا لا ليل ليه : إن أراد لمم بلك سدم لامي 
وجب ظن دوامه فى امْسقلٍ وباس كما نا 300 


نإ أرب ضير فهو باط لومي 00 
لمؤثر . 0 
ظ َه فى الامتصنحاب 

قال القرافى : الاستصبحات استفعال ٠‏ وأصل لطلب الفعل » كالاستسقاء. 
لبقي : والاستفهام لطلب الهم . 


2-15 


فالاستصحاب : لطلب الصحبة » فما فى المأضى يطلب صحبته فى الحال» 
وما فى الحال يطلب صحبته فى الاستقبال » حتى يدل دليل على رفعه. 

قوله : « لو لم يجب لزم جوار ترجيح الرجوح على الراجح ) 

قلنا : لا نسم ؛ فإنه قد لا يتعيّن الراجح » ولا يجور ترجيح الرجوح 
عليه» بل يلغيان معا » كما فى الشاهد العدل » إذا لم تستقل الحجة به ؟ فإنا 
لا نَحْكُّم بموجب صدقه » ولا بكذبه »فألغينا الراجح والمرجوح معا . 

وكذلك كل ظاهر ألْمَاهُ الشارع عنه : شهادة النسوان » والصبيان . 
والكقّارء والفساق . 
قوله : « العمل بخَبَر الواحد » ونحوه إنما وجب ؛ لكونه ترجيحا للأقوى 
على الأضعف » وهذا المعنى قائم هاهنا » ' 

قلنا : لا نسلم ء ٠‏ بل بخصوص تلك الرتبة من الظّن ؛ ونا للمدراء 
الشرعى عن النقض ؛ فإنه لو كان مطلق الراجح ؛ أو الظن مدركا شرعياً - 
لزم انتقاضه بجميع هذه الوجوه المتقدّمة » وغيرها . 
أما إذا قلنا : الشرع نما اعتبر مراتب خاصة لم يلزم انتقاضها . فكان 
أولى . 0 

قوله : « إن كون الباقى مستغنياً عن المؤئر مناقض لقولكم : الحادث مفتقر 
للمؤثر ؛ لأن البقاء حادث »© : ١‏ 

قلنا : لا ينتقض ؛ لأنا لا نعنى باحتياج الحادث للمؤثر الحادث الوجودى 
بالأزمان » والاقتران نسبة وإضافة بين الوجود والأومنة » والنسبة عدمية » لا 
وجود لها فى الأعيان . 

وما لا وجود له فى الأعيان لا يفتقر إلى مؤثر ؛ فإن المؤثر لا بد له من أثر 
فى الخارج . 


#2 ١٠ 6 


ولهذه القّاعدة قال التكلمون : ) الله ب تعالى ب باق بلا. بقاء 4 وإن كان ” 
سوا ؟ أى يس اياك ويا على لات في توا . ظ 
بأ الباقى مسنتخن عن الؤثر شيثا آخر ء فينوه ٠‏ وقد ينه ظ 1 

ويمكن أن يقال : المؤثر يحتاج إليه الباقى من وَجْه 000 
. باقياً ؛ كمأ ا رار شوط قو بقاء الجواهر 3 والتعرابي ل 0 
0 5 « فتبقى. 2. وهذا وجه وجودى يصح | إسئادة إلى المؤثر 4 مرق 
عليه الباقى » ويصدق بطريقه أن الباقى مفتقر إلى المؤئر من حيث اجملة . 

فهذا هو روح البَّحْثْ فى هذه الذكتة » فخرج بقيتها عليه . 
قوله : ٠‏ الباقى كان مكنا » والإمكان لازم له » فكل مكن مفتقر للمؤثر»: ظ 
قلنا : كل عكن مفتقر إلى المؤثر » معتاه : أن الاستواء فى الوجود والعدم». 0 
من صرورته ألا يترجّح أحد طرفه إلا لمرجّح » والإمكان ثابت حالة البقاء 0 
وكون ا يتان يفتقر إلى المؤثر حاصل ؛ لأنّ الطأّرف الراجح حال البقاء 
الذى هو الوجود لم يكن إلا اللؤثر وححة 2 لكن ترجيحه كان حالة 
التدوف» واستمر ذلك الهم . 000 
وما يلزم ما قاله الخصم أن لو صدق أن كل ممكن مفتقر ؛ ليحصل ٠‏ 
الترجيح من المؤثر فى كل زمان صدق فيه الإمكان . حي يلزم 1 الاو 
بدوام الآأثر » يحوت ولك 0 ' 
بل نقول ‏ : الإمكان إما يقتضى أن الترجيح لا يحصل إلا بمرجتح مؤثر فى 
الوجود إن كان الراجح هو الوجود أو بمرجح مؤثر إن كان الراجح هو 


ة.١‎ 


العدم . بأن يكون ذلك المرجح هو الإرادة » فاللازم للإمكان أصل الترجيح 
لا دوامه » فإذا حصل أصله صدقٌ ما هو اللازم للإمكان » أما دوام التأثير 3 
والترجيح ‏ فليس بلازم - عندنا - فيمنعه المخصم إذا ادعاه . 

وكما نقول فى الشَّرعيّات : إن من لوزام الصلاة فعل الطّهارة » والسّتارة» 
والنية » أما دوامها فلا ٠‏ 

ومن لوازم عصمة الدماء والأموال : الإيمان » أما أنه دائماً نفس الإيمان فى 
كل زمان صدقت فيه العصمة فلا 5 ظ 

فالشسّرط واللارم عقلاً وشرعآ ٠‏ قد يكون لازمآ لأصل الشّىء » دون 
دوامه» وقد يكون لازم لهما ؛ كالحياة شرط فى أصل العلم دون دوامه : 

وتقدم العدم شرط لتأثير المؤثر للفاعل المختّار دوت”دوام أثره '. 

فالفاعل المختار لا يمكن أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه ٠‏ فتقدم 
العدم شرط فى أصل التأثير لا فى دوام الأثر . 

فالعالم مسبوق بعدمه » وذلك السبق لما صدق اكتفى بذلك » ولم يشترط 
دوام العدم » وكذلك الأزل شرط تقدمه من حيث الجملة فى التأثير » ولا 
يشترط أن يصدق الأزل فى جملة أزمنة وجود العالم ؛ بل الأزل من المُحَال 
وجوده فيما لا يزال 3 وكذلك الأزل شرط فى الأبد 1١‏ ولا يو جد الأزل مع 
الأبد . 

والبعثة شرط فى التكاليف » ولا يشترط دوام البعثة . 

والإرسال شرط فى أن المكلف رسول ٠»‏ ثم يستمر وصف كونه رسولاً ع 
وإنشاء الرسالة لا يتكرر » بل يقع أولاً فقط . 

والتقدم شرط فى التأخر » ولا يوجد مع المتأخر . 


والبقاء مع المؤثر - عندنا - هكذا يشترط ابتداءاً لا دواماً » والإمكان يحوج 


لاا .* 


لهذا الابتداء فقط 6 وفين: مد الأزمئة ذلك لمكم 0 وهو أنه ما 
يرجح لرجح فيما فات لازم الإمكان . 1 0 ش 
قوله : * إن صح مع الأولوية الوجود والعدم 3 إن توقفف العياف 06 
إليها إلى ضميمة 3 فلا يكون الحاصل أولاً هو الكافى فى تحقق الأولوية ' 0 
كلنا تحقيق القول .فى هذه الأولوية أن سببا الوجوة محقق ( فيتحقق 
الوجود » وذلك الوجود قابل نموم بالمانع الطارىء : [ 
فمن جهة أنه قابل للاندفاع لا يكون ضرورياً » ومن جهة أنه تحقق لتحقق 
سببه يكون لي» راجحا ' فالوجود لا يتوقف سر عل سي نل : 
٠ 5 153000‏ بل هى حصت 
الوجود. - ظ 0 
ظ الوجود »4 : ش /' ! ' 
قلا 16 20100111ظ2 
يكون راك جا ا وار ع بيد ا 
0 لغيره » وليس من شرط إفادة الشىء لمعنى أ ن يكون هو موصوقاً به . ظ 
فإن المانع يفيك العدم 0( ومو لين موصوفاً بالعدم فى نقسةه © والقذف., 
يوجب الحد 4 وليس هو: حدا » والردة توجب القتل » وليست قتلاً فى 
نفسهاء والقدرة القديمة نحدث الجماد 3 والحيوان + والثبات غ ولست واحدا ‏ 
فجاز أن.يكون هذا الحادث الذى هو اليقاء ليس. راجحاً فى نفسه | وهو 
يوجب الرجحان الباقى ٠‏ ولا تناقض فى ذلك . 0 


اا 


قوله : « سلمنا رجحان الباقى فى نفس الأمرء فلم قلتم : إنه يجب 
رجحانه فى الظن ؟ © : 

تقريره : أن الراجح فى نفس الأمر قد لا يكون راجحا فى الظّن » كما 
نقول : الراجح فى الغيم الطب فى الشتاء الأمطار » وقد لا يَظنّ الجاهل 
ذلك ؛ لعدم دربته بالسّحب » والغالب على العقرب الأذى . وقد يظن ذلك 
من لم يرها قط . 

فصحت المطالبة بأن الراجح - فى نفس الأمر - قد لا يكون راجحاً فى 
اللّن ؛ فيحتاج ذلك لدليل . 

قوله : ١‏ الباقى - فى الحقيقة - الذّات لا هذه الكيفية المتجددة » : 

قلنا : الباقى هو الذّات الموصوقة بالبقَاء » والبقاء هو مقارنة وجودها للزمان 
الثانى » فحينئذ لا يصدق البَاقى على الصّفة المتجددة » ولا على الثّات » بل 
الممجموع . فبطل قولكه الباقى هو الذّات التى كانت فى الزمان الأول . 

قوله : « الحصول فى الزَّمَّانَ لو كان كيفية لزم التَسَلسل » : 

قلنا : يشكل عليكم الحصول فى الحيز ؛ فإنه وجودى + وهو المسمى 2 
بالكون. وهو ينقسم إلى الحركة » والسكون » والاجتماع . والافتراق . 

مع أنا يمكننا أن نقول : لو كان وجودياً لكان حصوله فى الحيز وجوديا » 
ولزم التسلسل بعين ما ذكرتم ٠»‏ فما الفرق ؟ 

فإن قلت : حصول الحصول غير حصول الجوهر . ومخالف له , 
والمختلفان لا يجب اشتراكهما فى اللوازم » فجاز أن يكون حصول الجوهر 
وجودياً » وحصول حصوله ليس زائدا عليه » بل عدمياً » فلا يلزم التسلسل. 


0048 


قلث هذا بعينه ينقله إلى الحصول فى الزمان ‏ ال 
الزمان وجودى . وحصول حصوله عدمى ميذالف » والمختلفان لا يجب . 
اشتراكهما فى الزمّان ٠‏ وتبقى المطالبة بالفرق قائمة . ظ ظ 

بل الفرق المحقق أن الزمان أمر خارج عن اللسم ؟ لأنه إقرار 5 
بحادث ٠‏ أو ذوات الأملاك على ما تقرر فى موضعه ٠‏ فالنسبة بينه وبين - 
الجوهر إضافة لامر خارج »'نجو : كون الجسم تحت السماء » أو ممحاذياً , 
للجبل » ونحو ذلك . والنسب والإضافات عدمية » أما حلول م فى 
الحيز » فهو شىء دون نسبته » لا أنه نسبة . 0 


< والفرق ستهها : أن العلم ؛ والإرادة » وأنواع الإدراكات أمور ذوات 0 
ظ له تضاف إلى متعلّقاتها الحمرت 4 وتلك اانه لسمبة 4 والإدراكات. 
وجودية بالضرورة : 0 


والمسية الصرفة مثل البئوة . 3 والتقدم 3 والتأختر 4 فهى نسب صرفة 4 0 
ونحن نقطع ,بالغضرورة أن اللتركة وجودية : ْ < 
إنما الوهم » والخلاف فى السكون ء هل هو وجودى » أو عدم المركة 00 
ولا معنى للحركة إلا مجموع حصولين فى حيزين » فلو كان الحصول فى 
الحيز عدميآ كانت الحركة. عدمية صرفة .© وهو خلاف الضرورة » ولذلك 
بج على المعدوم 3 والستحيلن 3 والعدم لا يستحيل أن رايد ال 
ومروج المرق ا إلى الفرق بين النسية ؛ وبين الأمر الذى هو ذو نا نسية 3 
وقد اتضح الجمع » فاندفع السؤال .2 0ه 
قوله : )) الاعتئار الذهنئ مطابق للاعتبار الختارجى. 4 وإلا كان جهلاً » : ظ 
قلنا : لا يضره ذلك لأنه غير قال به » وخصمه عنده حاصلٌ فى القول؛ 

والاستصحاب ٠‏ ش 
«سؤال  )‏ 


على قوله  :‏ الحادث مفتقر للمؤثر » - أن نقول : الحادث مستغن عن | 
5 ظ 57 


المؤثر؛ لأن الحادث الموجود فى أول أزمنة وجوده ٠‏ وأول أزمنة الوجود هو 
أول صدوره عن المؤثر ٠»‏ ولا يصدر عن المؤثر إلا إذا استجمع لكل ما لا بد 
مئه فى التأثير: » وإذا استجمع لكل مالابدٌ منه فى التأثير وجب الأثر . 

والواجب مستغن عن المؤثر من حيث هو واجب ء فالحادث - حيئئذ - 
فيه اعتباران : إن اعتبرناه من حيث ذاته » فهو ممكن قابل للوجود » والعدم 
مفتقر إلى المؤثر » وهو من هذا الاعتبار ليس يحادث . 

وإن اعتبرناه من حيث هو موجود حادث كان واجبا مستغنيا عن المؤثر » 
فظهر أن الحادث بما هو حادث مستغن» فيبطل قولكم : الحادث مفتقر إلى المؤثر . 

ظ « سؤال ) 

على قوله : « عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقى ؛ لأنه يصدق على 
ما لا نهاية له أنه لم يَحدث بخلاف عدم البّاقى بعلة حدوثه » : 

بأن نقول : إذا كان عدم ما لم يوجد أكثر من عدم ما وجد يقتضى ذلك » 
أنا إذا تحققنا وقوع عدم » وجهلنا هل هو عدم من عدميات ما لم يوجد » أو 
من عدميات ما وجد ؟ 

غلب على ظننا أنه من عدميات ما لم يوجد ؛ لأن الدائر بين الغالب ٠‏ 
والنادر يحكم العقل بإضافته إلى الغالب » وليس يقتضى ما ذكرتموه أنا إذا 
تصورنا وجود الباقى وعدمه » رجح - عندنا - وجوده على عدمه . 

والنزاع إنما هو فى مرجوحية عدم الباقى بالنْسبّة إلى وجوده » لا فى 
مُرجوحيّة عدم الباقى بالنسبة إلى عدم ما لم يوجد ٠‏ فأين أحدهما من الآخر؟ 
فما تتنارع: فيه لا يفيده دليلكم ٠»‏ وما يفيده دليلكم لا يتنازع فيه . 


7( نثسة ) 


قال التمريزى 000 « الاستصحاب ينقسم إلى : 


. أ‎ ١17/3 : ينظر التنقيح‎ )١( 


5.١ 


استصحاب الدليل من عموم » أو إطلاق ٠‏ وهو حبجة ؛ فإن حاصله مرجع 
إلى التمسّك بذلك الدليل » وإجرائه على ظاهره . 0 
وإلى استصحاب الإجماع المتفقة على انعقاد الصلاة 6 بالتيسُم قبل ل لماه 
إلى حالة وجود الماء » وهذا ممنوع ؛ ؛ لأن الإجماع يناقضه نفس الخلاف 0 
فكيف يمكن وَعُوَى شموله حالة وجود الماء ؟ ظ 
وإلى استصحاب حالة معهودة من ثبوت » أو انتفاء فيما بعد . 
وقد اختلفوا فيه » والمختار أنة حُجّة » وإليه ذهب المزنى ال 
ثم قال : وقول المصنف ٠‏ إن الاستصحاب لا منه فى الدين » والعرف 
والشرع 8 غلو كبير » وخروج عن محل النظر . 0 
فإن النظر فى أن مجرّد العلم بحالة » هل يوجب رجحان اعتقاد البقاء” 
عليها ؟ وإلا فلا شّكّ فئ أنه يقترن بالوجود ما يوجب رجحان اعتبار بقائه» 
وليسن الور العوائد ؛ بمجرد العهد بالوجود ما لم يتكرر تكرراً ينفى احتمال 
الاتفاق قظعا » ولهذا وجب الجزم » حتى لو طرأ خلافه فى معرض المعجزة 
جزم بكذبه » وأما عدم الناسخ :فلا يستند إلى مجرد العلم بعدمه السابق » بل 
لا بد فيه من بحث يوجب الاطلاع عليه بتقدير الوجود قطعآ ٠‏ أو ظنا ' ؛ ليدل 
عدم الاطلاع . ظ ظ 


وأما الغائب عن امل ». والوطن ٠‏ فلو اعتقد قا كل حالة . غلى ما 
عهدها من قبل » نسب إلى سلامة القلب ؛ ٠‏ بل يشك فى البعض © ويجزم 

فى البعض » ويظنّ فى البعض ء ويقطع بالتغيير فى البعض » ٠‏ على حسب ما 
أنس من العوائد المعهودة فى اموت ؛ والحياة » والصحة » والسقم » والثوم. 
ودخول الحمام » وتناول دا 


5. 


ويشهد لما ذكرنا : أن الوجود قدر مشتراء بين الجواهر . والأعراض 2 
وكذلك العدم . 
وإذا كان المعهود وجود عرض فى جوهر » وعدم ما يماثلها ٠.‏ ويخالفها 
وجب أن يكون اعتقاد بقاء الوجودين » والعدمين ء على وتيرة واحدة . 
وليس الأمر كذلك » بل نقطع بِعَدَم بقاء العَرّض » وتجدد أمثاله المعدومة » 
وبقاء الخالف له على العدم » ونظن بقاء الجوهر . 
يوضح أن استحقاق البقاء ٠‏ والبقاء مستفاد من أمر آخر عن الوجود . 
والوقوع . ظ 
« فائدة 6 
قال سيف الدين 2١(‏ : « فى الاستصحاب مذهب ثالث » وهو الترجيح به 
دون كونه دليلاً © . 
وقال : المختار أنه دليل » كان الاستصحاب فى أمر وجودى ». أو عدمى . 
عقلى » أو شرعى . 
واختلفوا فى استصحاب حكم الإجماع فى محل الخلاف » قَتَفَاهِ جماعة 
من الأصوليين كالغزالى » وغيره » وأثبته أخرون ٠»‏ وهو المختار . 
وقوام الإجماع مع محل الخلاف لا يجتمع » فلا بد من دليل » فالجواب 
عنه أن نقول : متى يفتقر الحكم فى بقاته إلى دليل إذا كان بمنزلة الجواهر » أو 
الأعراض ؟. ظ 
الأول : ممنوع ٠‏ بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع . 
والثّانى : مسلم » لكن يكفى فى الدليل الاستصحاب . 


. ١١١/5 ينظر الإحكام‎ )١( 


قال إمام ارين ! )١‏ فى ١‏ البرهان ؛ . القائلون بأن الاستصحاب حبجة 5 
قالوا : إنه متأختر عن الأقيسة ».وهو آخر المتمسكات ٠‏ ولا بل.من تصويره 1١‏ 

فإن الحكم إذا ثبت بدليل » ولم يتبدل مورد الحكم » ٠‏ فيس هو من مواقع 
الاستصحاب ؛ لاعتماد ماد اجكم لي ذلك الدليل . ظ 
٠‏ فهذه مناقشة لفظلة ١‏ له آذ يسيه استصحابا ٠‏ ولكنه ليس من هذا امل 


أما إذا ثبت حكم فى صورة » ثم تغيرت » وحالت » ورام الثّاظر طرد 
الحكم الثابت فى الحالة الثانية » فإن لم يكن لها تعلق بالحالة الأولى .» فلا. 
استصحَابّ » كاستصحاب صّدقة البقر من صَّدَقّة العَتَم ٠‏ وإن تغيزت » 
وأثبت فى الخلفة عليها ؛ فعند ذلك نقول املس 
الثابت فى الصورة الأولى فى الثانية » وهذا باطل - عندنا - لأجل التغاير .. 


وإن لك داشنا شر ار حالة. ؛ فلا معنى لأجل ثبوت التغير فى 
ال مورد » والحل : » كمأ قيل عند أبى حنيفة فى زكاة الربل © وقد رو 
أريضة الإبل على نصب معلومة » فينبغى أن يستصحبها ورا إمائة والعشرين ٠‏ 
حتى لا يوجبها إلا على ذلك القياس . ظ ظ 

وقد عورضوا بأن فريضة الإبل إذا ثبتت وجب امسْتصحَابها 2 وذلك يملعم 
العود إلى الشلة » وعذا إلقائل فعل عن المقيقة + ولا ممنى للاستصحياب من 
القبيلين ؛ لأن الشاة أثبتت ابتداء اجتنابآ للتشقيص فى إيجاب البعير . ظ 

أما من تيقّن الطهازة ؛ وشكّ فى الحدث أوشك فى الطلاق ففيه 
(استصحاب غير أن قول الفقيه لوصح خرن الطيارة اسار ؛ لأن اليقين. 
لا يكون مع الشّك . ظ ظ 


. )١164( فقرة‎ » ١١70/9 : ينظرالبرهان‎ )١( 
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وضابط الباب أنه إذا طرأ شك » فله ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يرتبط بعلامة ببئة ».فالاجتهاد فيه هو المتبع » ولا التفات على 


أو بعلامة خفية » كالعلامات التىى يقع بها التمييز بين الطّاهر , والنجس 
فى الأوانى والعّياب 3 فيمكن التمسّك بالاستصحاب . 

وإن تساوت العلامة الحلية » والخفية » فيستصحب ما تقدم . 

ار 

قال فى : المحصول » : « النافى لا دليل عليه » : 

قال أبو يَعْلَى الحنبلى فى ١‏ العمدة » : النافى للحكم عليه الدليل . 

وقيل : لا دليل عليه فى العقليات ٠»‏ والشرعيات . 

وقيل : عليه الدليل فى العقل دون الشرع . 

قال : إن من نفى يعتقد ما نفاء » كما يعتقد ما أثبته ثانياً » فيتعيّن عليه 


الدليل . 


ظ اماه : ف 

1 المسالة الثالئة ظ 00 

فى الامنتحسَان لو 00 
لاعن اتقو الانتضاو. ظ 0 





)١(‏ وقد نورع فى ذكره فى جملة الآدلة بأن الاستحسان العقلى لا مجال له ف 
الشرع » وهو لغة : اعتماد' الشىء حسناً » سواء كان علماً أو جهلاً ٠‏ ولهذا قال 
الشاقعى: القول بالاستحسان باطل' ؛ فإنه لا ينبئ عن انتحال مذهب بحجة شرعية : 
وما اقنضته الحجة الشرعية هو الدين: اشوا اامتتحسيه ,تقنبة آم لاه ونست القول به إل 
أبى حئيفة » وعن أصحابه أنه أحد القياسين » وقد حكاه عنه الشافعى وبشر المريسى 
قال المأوردى. : وأنكر أصحابه ما حكى الشافعى عنه ؛ ونسبّه إمام الخرمين إلى ٠‏ مالك ٠‏ 
وأنكره القرطبى » وقال : ليس معروفاً من مذهبه . ظ 

وقد أنكره الجمهور ؛ حتى قال الشافعى : « ومن استحسن فقد شرع ).. ونهى من 
محاسن كلامه . قال الرويانى *: ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً غير . شرع 
المصطفى ٠.‏ | 0( ظ ظ 00 

قال أصحابنا : ومن شرع فقد كفر . وسكت الشافعى عن المقدمة الثانية /؛ 
لوضوحها. قال السنجى فى'؛ شرح التلخيص » : مراده لو جاز الاستحسان بالرأى على 
خلاف الدليل ء لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله 1 والدليل إعليه أن 


أكثر الشريعة مبنى على خلاف الغادات » وعلى أن النفوس لا تميل إليها . ولهذا قال 0 


عليه السلام : « حفت الجئة بالمكارة » وحقّت النار بالشهرات ) » وحينئذ فلا يجوز 
استحسان ما فى العادات علئ خلاف الدليل . | 

وقال الشافعى فى 7 الرسالة » : الاستحسان تلدذذ ٠.‏ ولو جار لأحد الاستحسان فى 
الدين “جار ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم, » ولحاز أن يشرع فى الدين: فى كل 
باب » وأن يخرّج كل واحد لنفسه باح وا ا 
وأشاز بذلك إلى: إيجاب الجد على المشهود عليه بالزنى فى الزوايا . قال أبو خحنيفة 4 
القياس أنه لا رجم عليه » ولكنا نرجمه استحساناً . وقال فى آخر ١‏ الرسالة » ْ «تلذذة 
وإنما قال ذلك ؛ لأنه قد اشتهر تهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما يقع فى خاطره من 
غير دليل . وقال ابن القطان:: قد كان لعل (العراق4 على طريقه فى القول بالاستحسان - 


ع 


و ننه وري و ماو ا ا و ا ل ل لام لوم و 00 





- وهو ما استحسنته عقولهم » » وإن لم يكن على أصل ٠‏ فقالوا به فى كثير من مسائلهم 
حتى قالوا فى الحزاء : إن القياس أن فيه القيمة » والاستحسان : : شاة » وقالوا فى 
الشهود بالزوايا : الحد استحساناً . قال : وقد تكلم الشافعى وأصحابه عن بطلانه بقوله 
عليه الملام » حين بعث معاذا » ودله على الاجتهاد عند فقد النص » ولم يذكر لم 
الاستحسان » وقد نهى الله عن اتباع الهورى .. وممن أنكروا الاستحسان من الحنفية 
الطحاوى » حكاه ابن حزم . 

واعلم أنه إذا ار المراد بالاستحان زال التشنيع ؛ وأبو حنيفة برئ إلى الله من 
إثبات حكم بلا حجة . قال العارض ض المعتزلى فى « النكت © : وقد جرت لفظة 
(الاستحسان 6 لإياس بن معاوية ؛ ولمالك بن أنس فى كتابه » وللشافعى فى مواضع . 
انتهى . 

وعن ابن القاسم » قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان . قال أصبغ بن 
الفرج : الاستحسان فى العلم يكون أبلغ من القياس . ذكره فى كتاب أمهات الأولاد 
من المستخرجة ؟ نقله ابن حزم فى 7 الإحكام ؛ 

وقال الباجى : ذكر محمد بن خحويز منداد : معنى الاستحسان الذى ذهب إليه 
أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين » كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب 
بالتمر» وتخصيص الرعاف دون القئ بالبناء ؛ للحديث فيه » وذلك لأنه لو لم ترد 
سنّة بالبناء ذ فى الرعاف لكان فى حكم القىء ء فى أنه لا يصح البناء ؟ لأن القياس يقتضى 
تتابع الصلاة » فإذا وردت السنة 74 الرخصة بترك التتابع فى بعض المواضع صرنا إليه» 
وأبقينا الياقى على الأصل . : وهذا الذى ذهب إليه هو الدليل ٠‏ فإن سماه 
يبراب ا يام 

وقال الأبيارى : الذى يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان » لا على ما سبق » 
بوعل سسا ماه روا ا 00 
على القياس . ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورئة . فقيل : يرد » 
وقيل : يختار الإمضاء . قال أشهب : القياس الفسخ ء ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء 
أن يأخذ .. من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد. وقال ابن القاسم : 
قلت مالك : لم يقضى بالشاهد واليمين فى جراح العمد وليس بال ؟ فقال : إنه لشىء 
استحسناه . والظاهر أنه قاسه على الأموال . > 
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> وقال بعض محتقى المالكية : بحت عن موازد الاسشحساق فين متعينا » ألإذا هر 
رجع إلى تر الدليل معارضة ما إمارضه بعش مقتشاه ٠‏ كرك اليل للع فى وب 
الآيمان إلى العرف: أو المصلحة ؛ كما فى تضمين الأجير المشترك ٠‏ ولإجماع أهل المدينة: 
كما فى إيجاب غرم القيمة على من قط ذنب بغلة الحاكم » أو فى اليسير ؛ ٠‏ كرفم المشقة 
وإيثار التوسعة كما جاز التفاضل اليسير فى المراطلة ع وإجازة بيع وصرف فى اليسير . 
وقال بعضهم : هو معنى ليس فى سلوكه إيطال القواعد ٠»‏ ولا يجرى عليها جريا 
مخلصاً ٠‏ كما فى مسألة خياز الرؤية . 00 
وقال ابن السمغانى : إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه 0 
غير دليل » فهو باطل ٠‏ ولا أحد يقول به . ثم حكى كلام أبى ريد أنه اسم الضرب 
دليل يعارض القياس الجلى ؛ جتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل المعازضة 0 
وكأنهم سمؤه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقوف عن العمل به بدليل آخحر 
فوقه فى المعنى المؤثر أو مثله ٠‏ ولم يكن لهم من هذه التسمية إلا التمييز بين حكم 
الأصل الذى. يبنى على. الأصل قياسا ؛ والذي قال استحساناً . وهذا كما ميز أهل النحو 
بين وجوه النصب .. 'فقالدا :هذا نصب على الظرف:. وهذا نصب على المصدر . ظ 
ثم نبّه ابن السمعانى على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظى ؛ فإن تفسير الاستحشان بما. 
يشنع عليهم لا يقولون به ٠.‏ والذى يقولون به أنه : العدول فى الحكم من دليل إلى. 
' دليل هو أقوى منه . فهذا ما لم.يتكره » لكن هذا الاسم لا نعرقة اسما لا يقال به بمثل , 
هذا الدليل ٠:‏ وقريب منه قول القفال : إن كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الأصول! 
لعانيها فهو حسن ؛ لقيام الججة به وتحسين الدلائل ٠‏ فهذا لا ننكره ونقول به . وإن 
كان ما يقبح فى الوهم.من استقباح .الشئ واستحسأنه: بحجة دلت عليه من أصل ونظير . 
فهو محظور ؛ والقول به غير سائغ '. 0 
وقال السنجى : الاستحسان كلمة. يطلقها أهل الغلم » وهى على ضربين : 000 
أحدهما : وأجب بالإجماع » وهو أن يقدم الدليل الشرعى أو العققلى على حسنه 4 
كالقول بحدوث العالم ٠‏ وقدم المحدث ٠‏ وبعثة الرسل وإثبات صدقهم » وكون المعجزةا - 
حجة عيهم ٠‏ ومثل مسائل الفقه . اللي ل م ال لي 04 ظ 
الشرع ٠‏ والقبح ما قبخه . ْ ش الا 
والثانى أذ يكون على سخافة لديل مثل أن يكن الثى. محظورا يليل شوخ »2 
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- وفى عادات الئاس إباحته » ويكون فى الشرع دليل يغلظه » وفى عادات الناس 
التخفيف » فهذا عندنا يحرم القول به »ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأى . وسواء 
كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسآ . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك 
الدليل إن كان خبر واحد أو قياساً استحسن تركهما والأخذ بالعادات ٠‏ كقوله فى خبر 
المتبايعين : « أرأيت لو كانا فى سفينة ؛» قرد الخبر بالاستحسان وعادة الناس . وكقوله 
فى شهود الزوايا. . ( انتهى ) . 

إذا علمت هذا فاعلم أنه قد اختلفت الحنفية فى حقيقة الاستحسان على أقوال : 

احيه : أنه العمل بأقوى القياسين : وعلى هذا يرتفع الخلاف + كما قأل الماوردى 
والرويانى ؛ لأنا نوافقهم عليه ؛ لأنه الأحسن . 

والثانى : أنه تخصيص العلة » كما خص خروج الحص والنورة من علة الريا فى 
ال وإن كان مكيلاً » وجزم به صاحب « العنوان » . قال شارحه : وفى حصره فى 
هذا المعنى نظر عندى » وعلى هذا التفسير قال القفال والماوردى : نحن نخالفهم بناء 
على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا . قال ابن الصياغ : لوراك هرا تسوس 0 
جاز تركه إلى القياس » كما لا يجوز التمسك بالعام مع قيام دليل المخصص . 

الثالثك : أنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتمأً » كما قال فى شهود 
الزنى : القياس أنه لا يحد » ولكن أحده استحساناً . قال الماوردى والرويانى : وهو 
بهذا التفسير يخالف فيه ؛ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما ؛ ولأن فى 
مسألة الزوايا لا قياس أصلاً ولا خبراً . 

الرابع : أنه تخصيص القياس بالسنة » حكاه القاضى الحسين » ولأجله قال إمام 
ا حرمين : إنهم ربما يسندون لما يرونه إلى خبر ٠‏ كمصيرهم | إلى أن الناسى بالأكل لا ' 
يفطر ؛ لخبر أبى هريرة . 

الخامس : قال إلكيا : وهو أحسن ما قيل فى تفسيره » ما قاله أبو الحسن الكرخى 
أنه قطع المسائل عن تظائرها ؛ لدليل خاص يقتضى العدول عن الحكم الأول فيه إلى 
الثانى » سواء كان قياساآ أو نص ء يعنى أن المجتهد يعدل عن الحكم فى مسألة بما يحكم 
فى نظائرها إلى الحكم بخلافه ؛ لوجه يقتضى العدول عنه » كتخصيص أبى حنيفة قول 
القائل : مالى صدقة على الزكاة ؛ فإن هذا القول منه عام 6 فى التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة : يختص بمال الزكاة ؛ لقوله تعالى : 8 نخذ من أموالهم صدقة # - 
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> [ العؤية : 177 ]ء والمراد من 'الأموال المضافة إليهم أموال 55 فعدل عل الك 
فى مسألة المال لبن ل حر ات الى رناب لامر الزكوية إلى 
خلاف ذلك ٠‏ الحكم لدليل اقتضئ العدول ؛ وهو الآية . ج! ْ 

وقال عبد الوهاب : هو قول المحصلين من الخحنفية قال : ويجب أن ل 
قال به أصحابنا » فقال القاضى أبو الطيب : يجب أن يكون ذلك الدليل أقوى من 
القياس الذئ اقتضى إلحاقها بنظائرها ؛ لأنه لا يجوز ترك القياس ولا غيره من الأدلة 
إلالما هو أقوى منه 5 وحينئل فيكون مذهبه كله. استحسانا ؛ لأنه لو اس به 
أفراد العام لدليل: . وحكى ابن القطان عن الكرخى أنه فسره بأدق القياسين . 

ونال ئى:3 اخرل 5 ؛ اأسعوي الى مياه غرل التركي + وقد اله أزيمة انا 


الثانى : اتباء قول الصحابى إذ خالف القياس ٠‏ كما قالوا ة ف أجرة العيد الآبق 
بأربعين » اتباعا لابن عباس .. ظ 
الثالث : اتباع العادة المطردة ٠.‏ كالمعاطاة ؛ فإن استمرارها يشهد بصحة نقلها خلفا 
عن سلف ٠‏ ويغلب على الظن أنه فى عصر الرسول . ظ 
الرابع : اتباع معنى خفى .هو أخخص بالمقصود » كما فى إيجاب الحد بشهود 59 ا 
لإمكان أن يكون فعلة واحدة كان يزحف فيها . قال الغزالى : وتقديم الخبر على القياس 
وجب عندنا » لكن الخبر الصحيح . وكذلك قول الصحابى إذا خالف القياس يتبع 
. وأما أن الأعصار لا تتفاوت فمردود ؛ لأن العقود الفاسدة فى الكثرة حدثت بعد 
العا والسلف . فأما المعنى الخفى إذا كان أخص.فهو متبع ٠‏ ولكن أب حنيفة 
لم يكتف بموجبه حتى أتى بالعجب ٠‏ فقال : يجب الحد على من شهد عليه أربعة 
بالزنى فى أربع زوايا كل زاحد يشهد على زاوية . قال : ولعله .كان يتزحف فى زنية: 
واحدة. وأ استحسان فى سفك دم امرئ مسلم بهذا الخبال؟ ( انتهى ) . وقضية كلام 
الرافعى أن اللخلاف فى الثالث ٠‏ فقال : المنقول عن أبى حنيفة أنه يتبع ما استحسن 
بالعادة » ويترك الكتاب والسنة المتواترة . ومثّله بشهود الزنق . التهى . ١‏ 
3 وذكر أبو بكر محمد بن أحمد البلعمى الحنفى فى كتاب 0 الغرر فى الاصولٍ » أنه 
تعليق الحكم بالمعنى الخفى . قال . : ولا عبب إذن فى إطلاقه ٠‏ بل العهب على من 


جهل حقيقته وقال به من حيث عيب على قائله . 0 ٍْ 35 


لك 


ار سل الإ لي حر _- حرا عبر بين ساد لاا سد ور اسم را صمل -ى ص 
وَمُخَالفُوهُم : أنكَروا ذلك عَلَيِهِم ؛ لظتهم أنهم يعون به الحكم من غير دليلء 
5-5 ص عر - أ ع عم بر ب 95 


ا و . ى ص ياس 
والذى حصله المتأخرون فى تحديده وجهان : 





- قال : وذكر أبو بكر الرارى فى كتابه : قال : حدئنى بعض قضاة مدينة السلام من 
كان يلى القضاء فى زمان المستعين بالله ؛ قال : سمعت إبراهيم بن جابر » .وكان رجلا 
كثير العلم » صنف فى اختلاف الفقهاء » وكان يقول بنفى القياس بعد أن أثبته . قلت 
له : ما الذى أوجب عندك القول بنفى القياس بعد القول به ؟ قال : قرأت كتاب 
«إبطال الاستحسان ؟ للشافعى » فرأيته صحيحاً فى معناه » إلا أن جميع ما احتج به هو 
بعينه يبطل القياس » وصح به عندى بطلانه . قال : فهذه حكاية تنادى على الخصم أنه 
يقول بما يعود عليه بالنقض قال الزركشى : إن كان الاستحسان كما نقول فهو نوع من 
القياس ٠‏ فلا وجه لتمسميتك به باسم آآخر . ولئن قلت : لا مشاحة فى الاصطلاح 
قلنا: هنا يوهم أنه دليل غير القياس ٠»‏ فقل هو قياس فى المعنى . وله اسم آخر فى 
اللفظ » وهو أجد أنواع القياس » وحينئذ فيرتفع الخلاف. 

السادس : أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد تقصر عنه عبارته » فلا يقدر أن يتقوه 
به. قال الغزالى رحمه الله : وهذا هو بين ؛ لأن ما يقدر على التعبير عنه لاا يدرى هو 
وهم أو تحقيق : ورد عليه القرطبى بأن ما يحصل فى التفس من مجموع قرائن الأقوال 
من علم أو ظن لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له . ثم لا يلزم من الاختلال بالعبارة 
الإخلال بالمعبر عنه ؛ فإن تصحيح المعانى بالعلم اليقينى لا بالنطق اللفظى . قال : 
ويظهر لى أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان . 

قلت : وعلى هذا ينبغى أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه . أما المناظر فلا 
يسمع منه . بل لا بد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه : وقال الخوارزمى فى «الكافى؟ : 
ينبغى أن يكون هذا هو محل الخلاف » ولا ينبغى أن يكون حجة ؛ إذ لا شاهد له . 

السابع : أنه ما يستحسته المجتهد برأى نفسه وحديثه من غير دليل . وهذا هو ظاهر 
لفظ الاستحسان » وهو الذى حكاه الشافعى عن أبى حنيفة كما قال القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه 6 قال : وأنكره أصحاب أبى حنيفة » وقال الشيخ الشيرارى : إنه الذى 
يصح عنه . وإليه أشار الشافعى بقوله : 2 من استحسن فقد شرع ؛ . وهذا مردود ؛ 
لأنه قول فى الشريعة بمجرد التشهى ٠‏ ومخالف لقوله تعالى : 8 وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى الله » لكن الحنفية يتكرون هذا التفسير ؛ لما فيه من الشناعة . 

قلت : وهو الصواب فى النقل عن أبى حنيفة . وقد صنف الشافعى كتاباً فى الأم فى 
الرد على أبى حنيفة فى الاستحسان . 

ينظر : " /لالم - 45 : 
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لس 


الأول : قال لخي : الاميض” هو | أن َعْدلَ اسان ع أ 35 فى 
المسألة بمثل ما حكم فى تَظَائرها جا متف الو مه 


الأول وَهَذا يَلْرْم عليه ف به أن يكُونَ المدول عن ن العموم إلى لتخصيص » و 

النسوع | إلى الثاسخ - اسان . ظ 
الثّانى َال أبُو اين ٠‏ الاستخسان :ترك وَجْه من وجوه الاججتهاد بر 

شامل شمُول الأنقاظ ل أرق مله فى حك وى على الل ل 


قال ولا يلم عي ْول عن المُمُوم إلى القيّاس المخخصص ' لآن العموم 


ا 


لف شامل » ولا يلوم عليه 5 عليه أن يَكُونَ أوى القيّاس لس الانالأثرى يس 
فى حم العأرى حَلَى الأضتف » فإ كارن ف ميض . 


ع الى كبر ل سروس 


َإ لت : ققد قال مُحَمَد بن الحَسنٍ فى غيْرٍ مضع من كلب تركنا 
الاسْتحْسان ؛ للقيا س ؛ كما لو قرأ آي السججدة فى آخر السورة »لياس 


يقتضئ أن يَجْتَزىء ا والاستحْسَان لا يجت به بل يسْيود : 57 امم 
إِنّهُ َال بالقيّاس 0 3 
هذا الاستنسان» إن كان الى بلاس تيفك ؟ وذ يكن 


سا د ا ا ا وا 


وى من قبطل حك 

لت : ذلك ارول نَم 2 ى اتسنا ؛ لله ون كان الاستحْسان وخْدة 
أنُوى من القياس وحده » لكن اتصل بالقياس مد الحْمُوم 
وى من الاستعضسان كما فى السألة الى ذكرممُوها ؛ قل تََاَى قم 
ظ لكوع مقَام السجود فى وله الى وش رأكما وناب 4 [ سورة ص : 
1 ]. 


2 


و م 0 9 م 
فهذا تقر ير هذا الحَد الُذى ذَكَره أبو | لحسين ‏ رحمه الله . 

وت م ا اا د 2 و 2 1 ف 2 لوس اس 8 
واعلّم : :ألمََايقتضى أكون الهريمة كن مضنا ؛ لآل متضى المقل 


عن ير عير سل وماس و 


هو الْبَراءة الأصلية وَإنمَا يرك ذلك ؛ لدليل أنُوى منه » وَهوَ نّص » أو ! جل 
أو قياس 1 وهذا الأ فى حم الطّارىء الأول ؛ قيلْرّم أن كن الكل 


و0 سيم و ل 


استحْسانا . وَهُم لا يَقُونُونَ به ؛ لأنهَم يقولون ترَكْنَا القياس للاستحسان , 


الس نه اا 


وهذا يقتضى أن يَكُونَ القيّاس معَايراً للامنتشسان» الواجب أن ب فى الح 


بد آحَرُ ؛ يقال : هترك وحْهِ من وجوه الاجتهاد معاي لأبراءة الأصلية » 
وَالْعمُومّات اللّفْظية ؛ لوه وى مه وهو فى حم الطارىء على الأول » . 
ذا عرَقْتَ هذا » فتقول : اتفقّ أصحا حَابنَا على إِنْكَار الاستحسان » وهذا 


سل قير ع 017 


الخلآف: ما أن يَكُونَ فى اللّْظ » أ فى العنَى انحور أن يَكُونَ فى اللْظ ؛ ظ 
هقد ورد فى الشُرآن » والسنّة » وألقاظ ستائر الُجتهدِين : هذه اللّفْظة . 


ما القرآن : فَقَوْله تَعالَى : 9 وآمر تومك يأخذوا يأحسنها نه * [ الأعراف : 
؟'/ا١] ٠‏ « فيتبعون أحسته 14[ الرمرٌ : 18 ] . 


عو ل سر 


وأما السة : فَقَوْله عليْهِالصلاة السلا : 9 ما رآه المسنلمون حسناء فهو 
عند الله حسن » . 
وَآمَا ألقَاظ سائر الْمحتهدين : فَادّنَ الشافعى - رضى الله عله قال فى باب 


امبْعة تخسن أن تَكُون لان رهما ؟. وفى باب الشفعة : ١‏ سمحن أن 
أله عب أب 


يت للشسفيع الشسقمة إلى لاله ل ّم ؛ ؛ وال فى اكاب : 9 تخسن أن يكرك 


نانف 


عليه شىء 2 . 


بير اب بعر - - 006 


فنبت بهذا أن الخلاف ليس ف الفط .وم الخلاف فى الى ؛ وهو أن 


رةه 


الْقيَاس إن كل قائما فى صُورة الاتضان فى سائر الور »ةلبه 
فى صورة الامتحسان ٠‏ وبقى منم ولا به فى خب نلك الصورة - َه مو الول 


بمتخصيص العلة » وهو عند الثنافمى وحور افق باطل" وقد قدسّت' 
هذه السالة 'انظهر أن القول بالاستحسان باطل . ْ ض 


المسألة الال 
ا 
قال القرافي : قال النقشوانى تيبه كما ذكره أبو 10ص 


لأن البراءة 0 ا ولا يعد العمل بها من العمل 
بالاجتهاد ؛ بل يرد عليه وجوه أخخر . ١‏ 

.وهو أن قوله : 0 من وجوه الاجتهاد 4» إما أن يتدرج فيها التمسّك الس ظ 
أو يخص. بالقياس . اونحوه » :فإن اندرج حسن منه ذكر هذا القيد » وهو 


قوله: : غير شامل. شمول الألقَاظ » :- - لكن. يجب أن يقيد هذا القَيّد فى" ١‏ 


قوله: « لوجه أقوى منه » : لأن الاجتهاد إذا كان فيما يشمل النص قمن ' ظ 
ترك العمل بالقياس لنص يعارضه يجب أن يكون مستحسنا » وَهُم لا يسمون 
ذلك استحسانا . ظ ظ ظ 1 
0 وإن اختص الاجتهادا بغير النصوص » فقوله : « غير شامل شمول 
الألفاظ؛ يصير زائدا فى الحد . 0 
والإوشكال الثانى :. هو أن هذا الحد يقتضى أن الاستحسان معبول ه أبداً 
ويكون ما يعارضه - أبدآ - متروكآ ؛ لأن ترك الَارض مأخوذ فى الحداء 
فمتى انتفى واحد من هذين المَيِدِينَ بطل الحَد » والمحدود ظ 0 
ثم ما نقله عن محمد بن الحسن يرد إشكالاً على هذا اد ؛ ؛ لانه اشعمل . 
على العمل باللاستحسان وعلى العمل بالمجار مر »؛ فقّد انتفى فيه القيدان 0 
لام يا , 0 


4 


والجواب الذى ذكره ضعيف ؛ لأن القياس إذا اقترن به ما يقتضى تقويته » لا 
يخرج عن-كوثه عملا بالقياس ؛ لأنّ ما اقترن بالقياس لا يمكن أن يكون لفظأ 
على ما ذكر أن اللفظ لا يكون مقابله الاستحسان على ما ذكره فى الحد ؛ لآنه 
اشترط ألا يكون لفظآ ؛ وإن لم يكن لفظا فإنما يتحقق الاستحسان على هذا 
الحد أن للو كان أقوى من القياس مع تقاربه » وتقويته . [ 

وأمّا مجرّد كونه أقوى من القياس بمجرّد النظر إليه لا يجعله استحساناً » 
وإذا كان الاستحسان أقوى من القياس مع ما يقترن به يجب العمل به » فلا 
يصير الاستحسان متروكاً لأجل القياس . 

ولئن 'قال : يترك القياس أولأ لأجل الاستحسان » ثم بعد ذلك ورد ما 
يقوى العمل بالقياس » فترك العمل بالاستحسان لا لأجل القياس وحده ؛ بل 
لأجل المجموع . ظ 

أو يقال : القياس مع الاستحسان هما بحيث لو نظر إليهما على منجردهما 
لكان الاستحسان أقوى » فكان يجب ترك القياس لأجله » لكن إنما يترك 
الاستحسان لا لأجل القياس ٠»‏ بل بالنظر إلى المجموع » والمعنى الأول يكفى 
فى تحقيق معنى الاستحسان . 

قلنا : أما الأول فيناقض ما ذكره » حيث شرط فى الاستحسان أن يكون فى 
حكم الطارئ على الُعَارض » وما ذكره يقتضى طريان المعارض عليه . 

وما الثانى : فلا يصحّ عذراً ؛ لأنه شرط ترك المعارض » والعمل 
بالاستحسان بالفعل لا بالتقدير . 

وأما اختيار المصنف ففيه تكرير لقوله : ترك وجه من وجوه الاجتهاد » فقد 
خرج عن المنصوص ؛ لأن المنصوص دلائل مقطوعة اتن » وقد شرط ألا 
يوجد فيه دليل مقطوع مُغَاير للعمومات اللَّْظية ْ 

٠0 


وقوله : '« هذا الخلاف راجع إلى القول بتخصيص العلة » فيه نظو لان 
تخصيص العلة هو العمل بالمانع: ٠‏ وترك المقتضى . 0 
يكنا بيذ ناميه للحا بل بارال دتري ل : نف .ل 
أو إجماع » أو قياس . 32 


فأتكر عليهم تسميته بالا استحسان - خاصة - فى هذا الموضع . 


وتارة وجد ما سموه استحسانا لم يساعد عليه دليل شرع » يل جره 7 


ذلك الاستحسان مجرى إتباع الهوى . 
وتارة وجد دليل شرعى غير معارض بدليل » وقياس . 
وداسبر ايتتبانا؟ وكونه على خلاف.القياس . 0 
مثال الأول : قولهم : إنا نحكم بأن من سبقه الحدث يتوضا » ويبنئ عل 
صلاته » بخلاف المتعمد للحدث ٠»‏ وهذا على خلاف قياس ١‏ الأحداث ؛ لان 
فيها يقتضى التسوية بين العَمَدِ والسبق . ظ 0 
فقال المنكرون : أمّا أول : فهذا عمل بالحديث بأن من سبقه الحدث يتوضتا. 
ويبنى » فيخصص اسم الاستحسان بالعمل فى هذا ا موضع خاصة ؛ دون غيره 
لا مَعتَى له » ولا يسلم أنه على خلاف قياس الأحداث ؛ لأن قياسها يقتضى. 
عدم التفرقة فى انتقاض الطّهارة» وحصول الحدث بين العمد» والسبق» وذلك 
حاصل معمول به »2 وفادر البناء فى العَمّد لم يقع على خللاف القياس » إن 
ادعوا القياس فى عدم البناء ١:‏ فى السّبق » والعمد . فذلك منوع . 
والفرق : أن المسبوق تعذور دون التعمّد . آ 
ومثال الثانى : قولهم فى شهود الزنى : وجب الرجم سيا 0 
والقياس يقتضى وجوب الحدٌ » فلم يساعدهم دليل شرعى ؛ لأنه تعذر إيراده. 
شهاداتهم على زنية واحدة.» فَصار كما لو شهدوا على الى فى بيوت .؟ فإنه . 


ملع 


لا يغبت الحد اتفاقاً » وليس لهم أن يقولوا : استحسان تصديق الشهود ؛ لآن 
تصديق الشّهود لا يقتضى الخَدَ جزما » وقد ذكروا من جملة صور الاستحسان 
أنخذ الماء من السقاء من غير تقدير له . 
وكذلك إراقة الماء فى الحمام من غير تقدير . 
قال المنكر : هذه الصور ليست من قبيل المعاوضات » بل من قبيل 
الإباحة» كتقديم الطّعام للضيف . ولما ظهرت المشقّة فى ذلك سومح فيه . 
(( تثبيه » 


قال التبريزى 0 : الكلام فى صحة الاستحسان وفساده ينبى, على فهم 


حففتهة . 


والسنابق إلى الذهن منه هو هجوم العقل على الحكم بحسن الشئ من غير 
دليل ؛ فإن مقتضى الأدلة كلها مستحسنة ٠‏ قلا بد للتخصيص من تمبيز » 
وعلى هذا لا يخفى فساده ؛ لأنه شرع بغير دليل . 

ولهذا قال الثتافعى : « من استحسن فقد شرع © وقيل فى حده : إنه دليل 
فى نفس المجتهد لا تساعده عليه العبارة . 


عدا ذلك » فهو خخيال فاسد . 





. أ)‎ ١7 ينظر التنقيح (ف/‎ )١( 


2. 


اللنالة الرا ابعة 


قال الرازى : الحق أن قَول الصحابى ل بحجة ٠‏ وقال قوم : إنه حجة له 


ل ل د 0 ' 
مطْلقا ومْهم من صل ؛ وذَكَروا فيه وجوها : 
أحدها : لَه حْبة» إن حالف القيّاس 


0 


ِ ع الا يه 
وثانيها أن قل أبي بكر وعمر رضي ال هما -: حبلا قط . 


ابعر كت 


وثالئها :أن َل اللا الأة .إن ثوحب 
نا : النّص » والإجماع » والقياس : 


أما النص: عر ١‏ نعي أب انسار [ الح ال 


بالاعتبار ؛ و ذلك بنافى هم از التليد . 


أ سر سل .و 


َم الإججماع. َهوأن صاب سوا على ججواز سُحَففَ ل وأحد م رحد ظ 
يه 


ع حير تين لبر 


صاحبه فيما فيه احْتَلَقَا . 


برخي بن لين ا 


81 تام 600 مكو ان لين ل 
وأما ا ياس ": هعنم راك كم بطريقه ؟ فوجب 0 


عليه اليد ؛ كما فى الأصول : 


واحتج مالف بوجوه : 
أحدها : قله عليه امس والسلام ‏ : « أصحابى ُو ؛ بيهم ع ١‏ 
اهتديتم ) جعل الاطتداء لما للاتاء بأى واحد كان منْهم 3 وذلك ؛ يَقتَضى أن 1 


8 ا ا 


00 ىه 0 


يكون قوله حجة . 


ا 


وثانيها : إن لَم يج اتباع كل وأحد منهم ؛ ؛ قيجب اتبَاع أبى بكر وعَمَرٌ - - رضى 


ا 


لله عنهما - للخبر والإجماع . 
اليلد م سل قار صصمع و 59 # ىن 
أما الخير : فَقَوْله - عليه الصلاة والسلام ‏ : « اقْتّدوا بالْذيْنِ من بَعْدى ؛ أبى 


سر قر سا سر 


بكر وعمر» . 


وآما الإجماع. : فَقَد ولَى عبد الرحمن عَثْمَانَ الخلاقة ؛ بشرط الاقتداء بره 


ص سير سين م 


لين , قل » لم يُكَرْ ذلك عَلَى مان » كان ذلك بمَحْضر من أكابر 
الصحابة ؛ فَكَانَ إجماعا . 


سر سس على سا لير 


78 سن صر الم و لواب 
وثَالئها : إن لم يجب اتبَاع ع أبى بكر وعمر وخدعما » وجب الي الخلفاء' ‏ 
و ل 0-7 فر 
الأربعة ؛ لقوْله - علي الصلاة والسلام - : « علَيْكُمْ بسَى ومس الحُلقَاء 
لاعس ل #4 
الرأشدين من بَعْدى وقوله : اعليكم ؛ للإيبجاب ؛ وهو عام . 
-5 2 م لس 
بيه : أن الصحابو". ذا لما يالف الفيّاس» فلا مَحْمّل له إلا هاب 
الخير . 
جر فى عر صل ص وس 0 وس سو ار 
والجواب عن الأول : أن قله علَْه الصلاة والسلام - : ؛ أيهم اقتديثم 
اهْتَديثُم؛ خطاب مُشَاقهَة »؛ فلمل ذلك كَانَ خطاب للعوام . 
ون الثانى : أن السة هى الطَريقةُ » وهى عبَارةٌ عن الأمْرِ اذى يواظب 
الإنْسَان علَيْهِ ؛ فَلا اول ما قله الإنْسان مرةٌ وأحدة . 
وعن الثّالث : أنا تقول بموجبه ؛ يتجوز الاقتداء بهما فى تَجويزهما لغيْرهما 
ُحَالقتَهُمَا بمُوجب الاجنهاد . 


وأيضاً : : َو كما الع ف الوب فى المطاء »ديهم - 


الود 


وَعنِ الإجماع : أن قول عَثْمَانَ معارض بقل على رضى الله عَنْهُمَا - ٠.‏ . 5 
عن الرأيع أن الصحابىلَعلَهُ َال بما ُخَالف القيّاس ؛ النصرا كلمع 
أله فى الحقيقة مَا كَانَ دليلا . ش 
نعم : لو تعارض وكاو كالتما ء قوذ يبا 


سل اب قور انور و د -_ 


الصحابى : قأما جعله اقلا 


00 فرعان : ظ‎ ٠ 
الأول افقو الشافعي” - رضى الله عنّه - فى ليد حاب َل في‎ 
القديم : او جوييت يروخاف » وق فى وض‎ 
آخر : « بقلب وَدْلَمْ يدر آ‎ 

وال فى الجديد 5-0 ؛ كما لا كلدكلمااطن !مل 


الحق 9 ؛الآن الدلائل المذكورة مطّردَةٌ فى الكل .. 
إن لت : ايف أرق يهم وبين رهما لله تعَالَى : وتنا رسوله 
عليهم ؛ حيّث قَال الله تعالَى : 9 لقدرضئ العَنٍ المُؤمنين » [التح : 
] وقال : 9 السَابقونَ الأوثون من المهاجرِينَ © . إلى قَوله : #رضى لله 
نهم 4 [ الَو : ٠٠١‏ ] وقال حي ب بالمام ١ "١‏ حي الوق 
قرنى»: ظ 
كلت : هذا كله كلهَايُوجب سس الططاد نيهم ملاجبا يتم إنيل 
أنه ورد أمثَالهًا فى حَق آحاد الصحابة مع إجْمَاع الصحابة علَى جواز. 
مخَالفتهم ؛ قَال - عليه الصّلاة وَالسّلام - : * لو ون | إيَان ري 


العالّمين ترجح ؛ وقال :1 إن الله ضَرّب بالحق عَلَى لسان عم » . وقال : 
"وف ما سلكت قجاء لأ سك ليطا جا غير جك . 


0000 


ظ وَل فى حل على 00 و 0 


اهم 6 ور رس نل مرت يه 
3 


١‏ ش 'ء مَا خَالقتَكُمَا ) وير كه لابجب القناة. 


الثانى : فى تَقَاربع القَوْل الْقَدِيمٍ ! للشافعى ‏ رضى الله عن - وه سبعة . 
سى 


أحدها قَالَ الشافعى - رّضئ الله عله فى كتّاب ‏ الختلآف الحديث » : 


ني صر ى اس و 8 رمس د 
«روى عَنْ على :أنه ىف فيل مستا عات » فى كل ركع نت 


م نا صر | سمس لوي سل 


سّجَدَات » قال الوليت بت ذلك عَنْ على ؛ 3 لت به ؛ قَإِنهُ ل مَجَالَ لأقيّاس فيه » 
َالظاهر أنه قله تَؤفيقا ». 


انيه َال فى مضع : « قو الصحابى ء إذَا التشر در لم يَُالفا» هد 
حجَة » َال الْعرَالى ‏ رَحمه الله - : وَهُوَ ضَعيف ؛ لأنَّالسكوت ليس بِقَول ؛ 


ا ا 6ن ووسوت العثر 


ى قرف بين يشر أو لا يشر ؟ » وَالعَجَبْ من العَرَالى : أنه تَصَسْك بمثّل 
ذا اليم على بر لواحد ب ولاس 1 


- و 100 م 


وثَالئهَا : نص الشافعى - رَضى الله عله - على أنه القت الصّحََة » 


- 


0 


َالائمة اريم وى إن الف الأئمة » َقَوْلَ أبى بكر وعمر أولَى » وكل 
لك للأحاديث المذكورة . 


ورابعها : نص فى مَوْضِع آخَر : " هيب التَرجيح بول الأعلم» والأخثر 


قياسأ ؛ لآ زيادة علمه وى اجنهاده» وتبْعده عن التّصيرٍ» . 


وَخَامسها : إن الف الحُكم وى عَنٍ الصحبة ‏ فق الف قول 
الشافبى '- رَضى اله عن َال مره : « الحكم أولى ؛ ؛ لآن العتَايَة به أشّد » وقَال 


ره : 3 الفتُوى أَوْلَى ؛ حمالم طول لطاع 


و ساق د 


وسادسها :هل يجوز تجح أحد القياسينٍ بقول لصحاو" ؟. 


ولحو لف سل لاما يرظان لممحا م 


الجانيين ؛ نميل تقس المستهد | ِلَى مواق الصحابى مكو لك أطلب ظلب على 
ظَنْه . 


0 


اح رمه 0 مر سن مير الأ 


وسابعها : | ذا حمل الصحا ”لف لبر على أ ستيه : منهم من 
تَرجيحا ء وَقَالَ القاضى أَبُو بكر : إذَا لم يقل :لست ذلك من قد ومنو 
اله كل برب شاهدائها لم يكن ذلك ترجيحا . 1 
:< المْسألة الرابعة 
. فى قل الصّحَابى 
قال القرافئ : قوله 3 أمر الله - تعالى -. بالاعتبار » وذلك ينافى التقليدة : < 
قلنا : ليس هلا من يأب التقليد . ماد و 
كَالتْجو م بيهم اقتديتم اهتديتم ؛ يقتضى الشهادة لهم بإصابة الحق . < 
عليه السلام - لمجموع الأمة 5 فكما أن العمل بالإجماع وسائر الآدلة الصرية 1 
ليس تقليداً ء فكذلك هاهنا . ظ ْ 0 
قوله ٠:‏ لم يتكروا على من خالفهم » . ظ 
قلنا : عدم الإنكار ر على المخالفة لا يأبى تَصب أقوالهم . وأفعالهم اله ؛. 
فإن الدليل قد يخالف لْعَارض أرجح فكما أن عدم الإنكار على من خالف | 
القياس لا يقتضى عدم كونه ليلا فكذلك هذا . 30000000700 
فإن قلت 9 لم يذكروا على سن خالقهم لغير معارض »- منعنا ذلك مطلقا.. 
اولي رسي دده لني . 
قوله : ٠‏ احتجوا نيك علي السلام : كا أصحابى كَالنُجُوم . ٠‏ الحديث) , 
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قلنا : الحديث إنما دل على أن الاقتداء بهم موصل إلى الله - تعالى - وهذا 
أمر مجمع عليه فى حقهم » وفى حق غيرهم من المجتهدين » وأن المجتهدين 
كلهم - طرق إلى الله - تعالى - وأسباب السعادة » وإن تفاوتت مراتبهم . 
فكما أن قول غيرهم ليس بحجة » فكذلك قولهم ٠»‏ بل فائدة التنصيص 
عليهم التشريف » وأنهم أولى بذلك من غيرهم » وبالجملة فالحديث يرد عليه 
القول بالموجب ؛ فإنّه إذا صرح فيه بأن تقليد هم هداية » وأنه مجمع عليه إنما 
النزاع فى أنه مدرك المجتهد إذا سلم عن المعارض » وهذا لم يفده الحديث » 
وكذلك السّوال على قوله عليه السلام : « اقتدوا بِاللّدِينِ من بعدى أبى بكر 
وعمر » . 

وكذلك يرد على قول عبد الرحمن فى ” البيعة »  :‏ أَبَايعك عَلَى سيرة . 


اسم 


الشيخين غ1 . 
'ْ رساك براه 2 كلق 000 
ويرد على الإستدال بقوله عليه السلام ا « عليكم بسنتى وسنه المخلماء 
الرأشدين من بعدى » 217 . 


أن السسّة هى : الطريقة » فيحمل على طريقهم فى العمل بالدليل الرأجح. 





)١(‏ من حديث العرباض بن سارية » أخرجه أبو داود : 5١١ 6 ٠٠٠١/4‏ »2 فى 
كتاب السئة » باب : فى لزوم السنة » حديث (5501) » وأخرجه الترمذى : 4/0 
فى العلم » باب : ما جاء فى الأخف بالسنة واجتناب البدع » حديث (5715) » وقال: 
حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه : ١! - ١85/١‏ فى المقدمة ٠‏ باب : اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين » حديث (55 ع 5# ء 55) ء وأحمد فى المسند : 2١55/5‏ 
٠١1‏ . والدارمى 55/١‏ - 25 فى المقدمة فى باب اتباع السنة » والحاكم فى المستدرك 
»/١‏ فى كتاب العلم ؛ وأبو نعيم فى الحلية : 0/ 57١‏ ء ١١85/1١‏ » وقال الحافظ 
ابن كثير فى 7 تحمة الطالب » ص )١57(‏ : صححه الحافظ أبو نعيم والذعولى ٠»‏ وقال 
شيخ الإسلام الأنصارى : هو أجود حديث فى أهل الشام وأحسنه . 


والعدل ؛ والإنصاف » 5 البعد عن الهوى ٠‏ وهذا غير محل النزاع ؛ ثم 
إن هذا إشارة إلى المجموع . 0 
. ونحن نقول : متى اجشْمع سننه » وأقوال الصحابة الخلفاء. وجت الأنقياه ‏ 
لا فيه من سننه - عليه البتّلام - ويكون وجه اعتبار قول الْخَلَمَاءِ » أنهم إذاا. 
وافقوا دل ذلك على عدم لناسخ. » والخصص » والمجاز » ونحوه . 0 

فيقوى العمل بالحديث وال ٠‏ ولا يمكن ضمها لسلته ال 
طرديا » ولا يكون حجّة بانفراده .. < < 

قوله : ١‏ وعن الثالث :- أنا نقول بموجبه ؟؛ فيجوز الاقتداء ها فى . 
تجويزهما لغيرهما بلسي م” : 
قلنا : ممنع من ذلك أنه اسم جنس أضيف؛ ٠‏ نيعم » فيتاول صورة للع ». 
ولا يقتصر به على ما ذَكَرتُم . 0000 
قوله : ١‏ القَنَاءُ عليهم لا يوجب الاقتداء : [ 0 
قلنا : لا نسلم » ٠‏ بل "يجب ظهور أن الحق معهم ٠‏ فيقلب على الآن' 
مصادفةٌ أقرالهم ١‏ وأفعالهم له ؛ فعلئك عدم اررض يتعيّن المصير إليه : ا 
نعنى بكونه مدركاً شرعيا إلا هذا . 

قوله : «.لعله خطاب مع العوا: » 

ُلنَا : هذا باطل لوجوه : ظ 
أحبها 7 : أن المعهود فى الشرع فى قوله تعالى - : « وأموال » - 
كزكاة - وسائر هذه الموارد : إغا هو 0 إلى أن تقوم الساعة ١‏ ايت 


هلا عن القاعدة تحكم 00 
)١(‏ فى الأصل : أحد 
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وثانيها . أد نشبيههم بالنجوم يقتضى عدم الاختصاص بالعامى ٠‏ بل 
الاستدلال أولى ؛ لأن العامى ليس له أهلية الاستدلال بالنجوم . 
وثالثها : أن اهتداء العوام بالاقتداء ليس خاصا بالصحابة ؛ بل عام فى 
العلماء إلى أن تقوم الساعة . 


« فائدة ) 
قال سيف الدين "1  :‏ اتفقوا على أن مذهب الصّحَابى - فى مسائل 
الاجتهاد الا يكون 7 على غيره من الصحابة المجتهدين » إماما كان أو 


حاكما » أو مفتياً . 


واختلفوا فى كونه حجّة على التّابعين » ومن بعدهم من المجتّهدين » 
فقالت الأشاعرة » والمعتزلة » والشافعى - فى أحد قوليه - وأحمد بن حنبل 
- فى أحد قوليه » والكرخى : إنه ليس بحجة . 

وقال مالك بن أنس » والرآزى » والبردعى من الحنفية » والشافعى . 
وأحمد فى أحد قوليهما : إنه سه مقددمة على القياس . 
( فائلة 6 


ب 


قال الشيخ موقق الدين الحنبلى فى كتاب : الروضة © 257 : « إذا اختلف 
الصحابة على قولين » لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل » 
وجوره يعض الخنفية + وبعض المتكلمين ٠‏ ما لم يتكر على القافل قوله ؟ لأن 
اختلافهم إجماع يسواغ الخلاف » والأخل بقول كل واحد من القولين » وهو 
باطل ؛ لأن اختلافهم لا يزيد على تُعَارض الكتاب » والسنّة » ولا يعمل فى 
ذلك بغير دليل » وطلب الترجيح » 


)١(‏ ينظر الإحكام : :/ ١.‏ ه 


وقال العالمى الحنفى فى كتابه : « قول الصحابى إن التشر » ولم يظهر له 
مخَالف » فهو إجماع على ما تقدم : فى الإجماع ؟ . < 00 

عرف له مالف ل يكن ح ‏ لان اقول الآخر اقضه » وإذ ل 
قولاً » ولم ينتشر » ولم يعرف له مخالف ء وليس من أهل العلم ؛ ظ 
والاجتهاد لا'يكون قرله سُّجّة » وإن كان من أهل الاجتهاد : ع حك : 
يدرك بالقياس ضير حنة ون كان بنرك لفاس 4 لقان | و اللسيع” 
الكرخى» وجماعة من أصحابنا : لا يكون حجّة . 


وقال بعض مشايخنا : هو حبجّة . 


.و له - 
المسألة الخامسة 
لاوشاير 010 


قال الرازى الوا ف أله هل جود أن يَقُولَ الله تَعَالَى للتبى يكل أو 
للعالم: « احَكُمْ» مَنّكَ لأنَحْكُمْ إلا بالصواب ؟» قلع بووعه موس" )١‏ بن 


ا ست 0 - ال سوبي 
عمرَانَ وَقَطع جمَهُورامتزلة بامتاعه ‏ وتوف الشافجى - رضى الله عئه - 
سل را سر 


فى امتتاعه وجوازه » وهو امخْتَار ؛ ؛ وْصحَة هذا لتقف لا َظهر إلا بالاعتراض 


على أدلة القاطعين . 
ما الكانعون فَقَد تَعلُّوا َارةَ بمَا يدل عَلَى امتتاع وقُوعه » وآخر َى ما يدل 
على عدم وقوعه . 
أما الوه نه الأول : فتقريره : أن مَنْ أجَازَ هذا التكليف : إما أَنْ يَجْعلَ الاختيار 
مما دم به الَصْلحَة » أ يَجْملا لفل مَصلّحَة فى نفْسه كم يَختَاه املف . 
والأوكباطل”؛ لوجهين : 


قي الى ع 


أحَدَهما : أن على هذا التقدير : سقط التخليف ؛ لأن اكلم متى قال : إن 


اخترته , فَافْعله » وإن لم : َختره ‏ فَمَْمَلهُ 4 هذا مَحْض إباحة . 
نيهم :أن لكلف لا يتك عن الفعل والتّرك» ولا يجو تخليف الزء يما 


و2 “وعم 


لا بمكنه الاتفكاك عَنّْه ؟ بخلاف التخيير فى الْكمّارات الثلآث إنْه يمكنه 
الانفكَالهُ 5 ا 


ع لز سر عي - #راعيو 0# بى 


وأما الثانى قهو باطل من وجوه أربعة : 


)001 وهو مويس سن عمران» وليبس موسى بن عمران كما وفع فى بعضصس المصادرء 
لكن أبا عمران من أهل الاعتزال من الطبقة السابعة . 


2*٠ لا‎ 


أو 3 لين كز على ذا لج لتر لقب ظ 
فى الحادثّة وَالْحَادثتين : ظ 0 
والأول : محال ؛ أنه ينتتع حُصُول الإصابة بالاقاق فى الأشباء الكثيرة ؛ 
ولهذا لا يجوز أن يقال للأمى : ١اكبُب‏ مُصُحفا فَإِنّكَ لا خط ييمينك إلآمَا. . 
يطبق تريب القُرآن» وللجَاهل : «آخير ؛ فنك لا مير إلا بالصلدق » ولَولة ما 
كرا بطح دلا الل لمكم علي عم عله ء ولح لق ار الب ظ 
على البوة. 0 
وأما الوجه الثانى ؛ ؛'وَهوَأنْيَجُورَذَكَ فى القليل » دون الكثير رك" 
أن كل من وه : فى القليل» حوره : ى الك وتسم فى لير مق . 
منهُف القيل ‏ الول برق حرق الإجماع . 0 
وثَانيها : وهو أنه إِنَمَايَحْسْن الْقَصد إلى الفعل » إذَا علم . الوط شلا 
لايد وأ ميل ان من الفح قبل الإدام على الئل فَإِذا لم عدم 
هله الآمارة المي » كان التكايف باخيار اسن حون ليوج ٠‏ ليف بمَا لآ 


ولع 


0 | 90 0" 
7 40 ش 2 و0 2 0 و لوس 37 00 
ا نادي لايح . 1 ١‏ 
50-000 عو 2م ريس بي ابر بم يري سوس اهم 0 
قلت فهذا يقتغبى أنه إنما نا 
التكليف عنّه . ظ 


َالحَاصلٌ : أن المي 3106 ول وير قا على 
الاختيار ؛ وق اليف با لا يعاق ظ 0000 
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وَإِذَا قَالَ الله تَعالَى : « إِنّكَ لا تحكم إلا بالصواب» : فَهَاها ارين 


ار 0" 


لحَسَن والقبيح لا يَحصل إِلأ بَْد لفل » والشىء الى يجب أن يكون متقّد 
بس هو اذى يجب أذ يكون متآخر . 

الها : لو جَازْ أن يقول لَه : «احكم ؛ فنك لآ تحكم | إلا بالصواب ؛ لَجَارَ أن 
لَه نَصدِيق الى وتكذيب الى » مغر يل ل بل كله يه إلى رأيه؛ 
وَلَجَارَ ذلك فى الإخبار انتول أخبر ‏ فنك لا مُخبر إلا عن حَق”» وَلجَارَ 


ا ف يننا دَءُ عع من 


أن يُصيب فى سسائل الأصمُول من غير َع الب وجا أ وض إل لي 

ظ كام ان على من غبرِ وني زليه وكل لك باط بالإجمماع . 

ورابعها : لو جَارَ ذلك فى حق الْعَالمٍ » لَجَاز فى حق العامى ؛ وبالإجماع لآ 

يجوز . 

ما اذى يدل عَلَى عَدَم الوقُوع : فأمُرآن : الأول : لو كَانَ الرسول يك مأموراً 
بن يَحَكُم عَلَى وق إرادته من غَيْرٍ ليل لما كان مهيا عن انبا هواه ؛ لأنه ل 

ىلاع الى إلا كلما لإ نه كاد مني سن ابا 

الهوى ؛ لقوله تعالى : 9 ولا تتبع الْهَوَى ©[ سورة ص ] 8 وما ينطق عن 


الهَوَى 14 النَجم ” ]. 
فَإِنْ قلت : لما قيل لَه : ١‏ احكم ؛ فَإِنَكَ سي ب الات 


نصا من الله تعالى على حقية حَقية كل م يميل قل لبه لَه ؛ ؛ قلا يكون ذلك اتبَاعً 


٠‏ قلت : فَعَلَى هذا التقدير : صار ابا الهوى فى حَقّه غيْرَ ممكن » ولو كان 
كَذَلك 'قلم نهى عله ؟. 
لثأنى : لو قيل له : « احكم ؛ فإنك ؛ لا نَحَكُم إلا بالصواب » لما قيل له :لم 


٠8 


فَعَلْت كذا ؟ » لكن قد قيل له : « عقا الله عنك لم أذنت لهم 4 [ التوبَة : 58 ] 
عرسم اج سور ىا ني | : ١‏ ظ / / ظ 


لم يبت ذلك فى حقه . 


2 وى و سل نهار عل ساعن اع اس فر نه عرس مس فى اراس ف . بير صر 


واما مويس : نه تعلق بأمور :ينه لط الع » مخضا لحل 
الجواز فقط :أن الدأل على الوُوع : ما أن مدل على قوع ذلك من رول , 


لك أوْعَلَى وُوعه من غير 


سس ى ساس ل عل ار سق مشر أو جه 


أما الأول : قد ذَكَرَ ويس" فيه عدر 


الر اس 


أحدها : أن متادى النبى اسل تن ين قعنكة دلي 
ل ل م عرس #نير و عل ارس صاخ صلم 


ميس بن حَبَاية » أبن أبى سرح ؛ ون وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة » ظ 
قله ١:‏ من تَعَلّقَ بأستار الْكمبة ‏ فهو آمنة» . ظ 


ثم عا عن ابْنِ أبى سرح بشفاعة عْمَانَ - وى الله - ولو كان ال قتا 
أمربقله »لما قل شقاعة أحد فيه إلا بوني آخَرَ» وم يوذ وى آخَر؛ لما . 


ول اوسني كلامت انوا فوته وما طهر فى ذلك الوفت شىء من ظ 
ذلك . ظ 


7 ص 1 ل صم عر 00 م اث 5-0" 9 0 و 0 
وثانيها : أنه قال يوم القع :اف حر ةيولق لسوت والارض» . 
اس الى 


لا يَختَلَى حَلاها » ولا يعضد شجرها » قَقَالَ العباس :يا رَسُول الله ء إلا 
الإذْخرء مَقَال إل الإأخر» مهنا الحم ما كا لوخ اسان 
نزول الوحى . 

وكالثها : أنه اللا السام ات متا : « لآ هجرة بَنْد الفنْم » 


7 0 م الى قر اس ىقر 


حتى استَفَاض ذلك ؛ ينما المنلمون كذّلك ؛ إذ أقبل مجاشع بن مسعود ‏ 


باليّاس بن عبد ْلب شفيعا ‏ عله مهاج را بد ال قال عليه الصلاة 


والسلام - : (أشفع عَمَى ؛ ولا هجرة بعد الْفتَح » 


سن صل لاص ار ولدى يي ل سوير السو سرع ى ير . سيج اس سن لأ 
ورابعها : أنه لما قل النضْر بْنْ الحَارث » جَاَته َيه بنْت النضر » فَاْشدئه: 
[الكامل ] : 
كس الل هو : العام وومةه 
أ محمد, ولأنت ضنء نجيبسة فى قومها والفحل فحل معرق 
على سصى عه سس ياس سي لل سر سر و بر وس ير 
مَا كان ضرك لو منئت وربما مَن الْفتَى . وهو المفيظ المحتئق 
55 سرس ال ار 
فقال - عَلَيْه الصلاة والسلام -  :‏ 0 تسيل يي 7 


ولو كان قَثله بأمر الله » لَعَمَلَه له » ولو سمح شعرها لف مرة . 


وَخَامسها : قوله : ١‏ عفوت لَكُم عن الخيل والرقيق » . 

ماعن لقو ل ور عسي 58 98 ل لضم #الر ىا # 

وَسَادسها : قَوله عله الصلاة والسلام - : ١‏ أيها الّاس » كتب عَلَيكُم احج ) 
َال الف بن حابس : ١‏ أكل عام يا رَسول الله » يقول ذلك ورسول الله كه 


جل سحن رين 6 


سكت » قَلَمَا أعادَ ذلك » قَالَ ٠:‏ والّذى تفسى بيده ل فلا لوجبت . ولو 
وَجَبّتاء ما قُتم بها » دعونى ما ودَطدُكُم ا | 

وسابعها أن ابْنَ عباس - رضى الله عنْهمًا قال ١‏ آخْرَ رسول الله يل العشاء 
ات ليله فَحرَج ورَآسه يط قال : « تلآ أن ] شق على أمِى لَجمَلت وت / 
هذه الصّلة هذا الحين » . 

ونَامنها : روى جابرٌ عن رَسول الله له أله قال : ١‏ إن عشت - إن شاء الله - 


نأ ع3 ل 


لأنهين متى أَنْ يُسَموا نافع : و ».رك م 1 أنه له . 
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وتاسعها :قل جا ل قبل لرسُول اه بد : إن مَاعزا رم فَقَالَ : م 
وغ حتَى أنظرَ فى مره » فلوْلَم يكن حمالم | لَّمَّا قال ذلك . ظ 
وَعَاشْرهًا : قوله مه معلا اسلو :نالور 


اس ل 1 1 


ألا زوروها » وَعَنْ ُحوم الأضّاحى . ألا فَانتفعوا بها » . 

وما اذى يدل على وتو ذلك من غير رَسُول الل ك: َقَوْلْه تَعالَى 00 
لام لأسيل إى إمركيل لاما ]زيل على فلي 14كمارا: 
0 ظ ظ اا ا 

5 الّدى 1 عل لجزار تق 

حَدَهًا : أن الواجب من خصال 555 الواحد بالدلآكل 7 َقَدم 
ذكْرهًا فى مسن الواجب المخيرء ثم إنهتعَاَى وضها إلى امكف ا أنه 
لا يختَار اَذَك الواجب؟؛ قَدَل على أن ذلك جائر . ظ ْ 


ارقم 00 ًّ 


"ا وثَانيها : لالجب فى اكليف أنايكوة لكلف مكنا من لوج عن 

امد » قَِذَ َال اله تَعَلَى لَه : 3 احكم ينك لا نفك عن الصواب » علم أن 
لما يدنه واب" ؛ امك من احرج ناهد وجب التمع 
بجوازه . ظ 


وله : ذا استوى عد الى ميان » وأحَهمًا ؛ 08 الى بالحظرء جه 
بالإباحة يسك رمام اأ ديق له »ولاق لمن 
ظ أن يقَالَ : * افْعل ما شفْت ؛ فَِنكَ لآ تفعَل إلا الصواب وبين أن يقال : ” 


بقول أيهما شنْت فس نس 


0 


والجواب عن أدلة مانعين : أن تقول : أما الوجه الْذى َمَسكُوا به أولا فى 


امتناع ذلك عمقلا ؛ هو مْنى عَلَى أنّ أحَكَام لله تَعَالَى متفرعَة على رعا اي 
المصالح» وتَحن لا تقول بهذا الأصل ؛ ؛ فتك الوجوه بأسرها ساقطة عنا 0 


سلَم لهم هذا الأصل » ثبي ضَعْف كل واحد من تلك الوجُوه : 


آم 0 : ٠‏ مَنْ أجَارَ هذا التَخليف : إِما أن يَجْعَلَ الاختيار مما تم به 


م ويم ل افر هر ا نا م > ا مس [- وعم و قر و ماه و 


المصلحة . يجعل الفعل مصلحة فى نفسه , ثم يختاره المكلف » : 
00 5 الأول . 


قله : ١‏ هذا يكون إِسْقاطاً للتكليف » : 


1 عت يو عل 


َلْنَا : لا نسلم ؛ ؛ ولك لله قال للرّسُول : إن اخترت الفعل ٠‏ فأ ام عَلَى 
الأمة بالفعل ؛ ون اخْترت الترل فَاحَكُم عَلَى الأمة بالك ٠‏ فَهَذَا لآ يكون 


إسقاطاً لليف بل يكون مكلف ن يأمر الخَلق بمتَعلّق اختياره . 


د اصع ادن 2 لي فر سى اراس 


قَوله : ٠‏ الفعل والترك لا يفك المكلف عنْهمَا » : 
قلا نا : لكن الحكذم عَلَى الخلق بالفعل . وا نم لهم بلترك ‏ قد تك 


لع لس شار ربو هوام وال دعر 

عنهما؛ فلم لآ يجوز ورود التكليف به ؟ م يشكل ما كوه بالمستطتى 6 

5 ل و ىر ارس اس و سن عر اح الرس 
مقتيان : أحدهما بالحظر . والآخَر بالإباحة : فكل ما يقولوته هناك . فهو قَوْنا 


هَاهن .سلما فَسَادَ ذا القسلم ؛ قلم لا يجوز القسم الثانى ؟. 


-. ل 


فو ظ : ١‏ إما أن يكون مأموراً بذلك فى الأفعال الكثيرة. أو الْقَليلة . 
نا : لم لا يجوز فى الكثيرة ؟. 

مرع أل لبي بري وس س 

قوله : « الاتفاقى لا يكون أكثريا ا 


“ان .خخ 


قَلنَا ٠‏ لالع ؛ إن كار كه مله عفً. وشرعاء ورا قل جار 
ذلك فى الأفعال القليلة » جاز فى الأفْعال الكثيرة أيضاً ٠‏ ِنَم يف هذا الكلام 
لقم بالجواز » لاقل من الايحْصْل مه القطع بده بالامتاع . 00 
وآنااأنلة الى دَعَُوها :فول : إن كال حال فيا »كلاه - احَاج القرقه 
يْنَ القليل والكثير إلى دليل ؛ وإلاً َع القيَام نا 
لكاب 3 القياس لا يميد البقين ابه 
سل للقت همك كواب لاد نر 


را 


يوعد عدا 


يانه : 0 قت :أن أل الطنام الحو فى هله الس . 
مَصْلَحَةٌ للمكلنِينَ ويَعْلمأنّهُم خُلقَوا علَى ونه لا ب: هون إلا الطَّمَام اللو 
دأ انول الطّنَام اللو مصلحة طول مره ٠‏ لم يكن هله يكو افطل 


أ نا ب “ير 


مصلحة - مانم لَه فى هده الصورة من الإقدام علي فى كر أؤقاته . 
سل تر لك فى اكير الى اليل ؟ والإام لب 
ومسو . 
أما وله ثانيا «ياصت ولق ادويق على الو 
ينه بل الور فى الجنواب عن الجن الو 
ظ ظ 59000 


دكاو عر نت ضر #ظز ب ! د قت بغ ا لاضع ناج ب صو اع و2 
ست د ؛ لكت حالما إن قاض لذ يك الدب لذي 


٠ 


بحا أو مَفْسَدةٌ يستحق به الم فى قرق بين ن يَجْعل لله تَعَالَى لَه عَلَى ذلك 


17 وو سموع > به هم بس وس 


أمارةٌ قبل أ يعمل » وبين أن يَجَْلَ الآمَارة عَلَى ذلك نفْس الفمل ؟!. 


سرصج ١‏ عر صاج لاتير 3 


وَعلَى الوجْهين جميعاً : هو آمن من القبيح » وَمتَخَلْصِ من الذم » وليس يرم 
سا د ذا َم تدم علَى الف كَانَ مقدما علَى ما لا يأمن, 
كوه تبحا ؛ أنه قبل أن يَفْعلَ » لما قيل لَه : « إِنّكَ لا تَختَار إلا الصواب » فهو 


ملت انيع 
وأما الوب الثالث والرايع : فقجوابه : أن الله تَعَالَى لما نَص فى تلك الصورة 


دخ اع عل ع عل ل سل لير 


بأن مكلف لآ يخا حار فيها إلا الصواب ؛ فلم قلت : ل يجوز ورود الأمر بمتابعة 


إرادته ِ 


وليس إِذَا لم يلم مويس". لم بجر لغيره التزامه . 
وأما الوجهان اللَدَان تَمسكوا هما فى تفي الوفوع : قالجواب عَتْهمًا 


وله تتاى لمحم - عَلَيْه الصلاة والسلام - رابراب . 
سه ع مت ار سر عر سل سن ص سر صا عر لير 


عله وود فى مان تأر » وما ذكَروه ورد فى زمان متقَدم ؛ فيضن . 


وما الوجوه العشرة 6 التى تمك بها موئس فى الوقوع , قَضََيفَة ؛ لإحتمال 


أن يقال : ورد الوحى يها بل تلك الوقائع مشتروطأ ؛ ؛ مثل أذ ؛ قال : لو استئتى 
احد شيئآ » فَاستذتى له ذلك ؛ وكذا القول فى سائر الصور . 


سل لور 


لما أْه ما كَانَ بالوحى ؛ فَلعله كَانَ بالاجتهاد . وبهدذَا التقدير : لأيصح قول 


الخصم ْ 


سج ةس ولك ع ساس ##رسا سكس ليس لخ سي حمر فى الوص اس 
وأما قوله تعالى : « إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 4 [ آل عمران :97 ] . 


5 يل ليو حم طلا عل لل بر اوماد متو 
نات التحريم ؛ بالثذدر جائزاً فى شرعهم . 


اس لو_ أنه مين 1 


وَآمّا الوجه الأول :منالوجُوء ال توا بها فى الجواز حوب : ؟ 
على لالجب فى خصلك لكر واحة سي عل قت لكا وله 


)لحل ملي ا # ا" 


وآ الوَجهَان الباقيان الى تن بيه صورة بصورة » وقد حرَفْت أن هذ 
ل يي ايقن ؛ قبت بِمَا كنا ضف ؛ أدلةالقاطعينَ ؛ تلحنا قب 


12007 
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قال القرافى : قوله * إذا جعل الاختيار فيما تنم به الملحة » وخيره ين 
الفعل والتّرك » سقط التكليف »© : 


قلنا : التقدير ف فى أصل المسألة أن الذى يحكم به صَرَاب 3 والتواب 8 
من التكليف ؛ فإن الإباحة واخختيار خصوص الفعل دون الترك » أو الترك بدلا 
عن الفعل يمكن أن يكون صواباً » وقد لا يكون الصواب فى ذلك الفعل إلا 


الإباحة 4 وانختيار أحدهما 34 عن الآخر . 


)00 اخطفوا فى أنه جل" يجود أن قال للمجتهد 5 ؛: فإنك لا تحكم إلا 
الات 005" ظ ا 

فأجاز ذلك قوم ؛ لكن :اختلفوا : فقال موس بن عمران بجوار ذلك مطلقاً ٠»‏ للنبى 
وغيره من العلماء . وقال أبو على الجبائى بجواز ذلك للنبى خاصة » فى أحد قوليه:. 
وقد تل عن الشافعى فى كتاب ٠‏ الرسالة 4 ما يدل على ريد بين الجوار والنع ٠‏ ومنع 
من ذلك الياقون . . ْ 

والمختار جوازه دون وقوعه ؛ لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عل عليها البجوزون: 
بعضها يدل على الجواز ٠‏ وبعضها يدل على الوقوع . 

ينظر الإحكام للآمدى 81/4 000145 


5٠575 


نعم لو التزمنا فى أصل المسألة أنه يكون واجبا » أو محرماً امتنع . 
قوله : « لا يجوز تكليف الإنسان بما لا ينفك عنه 4 : 
قلنا : خصوص الفعل » أو ختصوص التَّرك يمكن الانفكاك عنه » مع أنّا قد 
ينا أن الضواب أعم من التكليف . 
قوله : « يمتنع الاتفاق فى الأشياء الكثيرة » : 
قلنا : أما بالتسبة إلى مقاصد الإنسان والحيوانات » فتحيله العادة باعتبار 
الاختيار الحيوانى . < 
وأما بالنسبة إلى الجواز العقلى » وما يقبله بيان الربوبيّة فى الشرائع. » فغير 
محل التراع ؛ لأنّ العقل يجوز أن يقع ذلك فى العوائد فى الأفعال البشرية. 
وإنما العوائد قد تعين أحد الجائزين بالوقوع » كما تعيّن بقاء البحر ماء مع 
جواز انقلابه زيتاً » ونحوه . ظ 
ولذلك عينت أن الشيخ الذى شاهدناه - الآن - لم يولد شيخ ؛ بل 
طفلاً» ثم متدرجاً فى الأسنان حتى صار شيخاً ؛ مع جواز خلقه فى العقل 
شيخاً » ونظائر ذلك كثيرة . 
والبحث ما وقع فى هذه الَسألّة إلا عن الجواز » وأنتم تصديتم للاستحالة: 
وإثباتها . وما ذكرتموه لا يكفى فيها ٠‏ بل جواز هذا على الله - تعالى - 
لحواز بعثه الرسل بالشرائع » والمعجزات الخوارق ٠‏ وهذا كله خارج عن نمط 
العادة » فكذلك هاهنا . 
وبهذا ظهر الجواب عن قوله فى كتابة المصحف من الجاهل » ونحوه ؛ فإن 
تلك احتمالات عادية » يجوز على الله - تعالى - أن يغيرها » فهى من قبيل 
الجائزات على الله - تعالى - مما نحن فيه . 


وما ينع ذلك قبل أن يخيرها ا الله تعالى » وكذلك هاهنا متتع هذه المسالة إذا. 
لم يفعلها الله - تعالى لسن . ظ 00 ١‏ 
وما الكلام هل يجوز عليه أن ن يفعل ذلك آم لا ؟ وأنتم أحلتم ذلك .. 
قوله : « ولولا ذلك لبطل الاستدلال بالاتفاق على العمل ١‏ والأخبار 
بالغيب على النبوة » ؛ ظ 0 
قلنا : لا نسلم ا 0 
وامتناع كتابة الجاهل بالمصادفة للمصحف: اتفاقى عادى » فإن الله - تعالى - 2 
أجرى عادته به » وهو جائز أن يكون خلافه» بخلاف الاثفاق لا يجوز خلافه . 
وها يا ان العَاقل ٠‏ واجاهل رات ال ع مسلإسات! 
بيواكت امل 34 0 ؛ فليس بشى» من أولعك فاعاةٌ إنما الفاعل عو الله 
قوله : قصد إلى لت فح كوه حا ٠‏ فا لم يتميز كان تكليفا بج 
. لايطاق » : ظ ظ ظ 
قلنا ١‏ لالم لزو تكليف ما لا يلق لان اله - تَلى - أذن له فى 
والإرادة شاءها لذاتها نها مستغنية فى تعلّقها عن المرجح - كما تقرزر فئن 
أصول الدين - فإذا علق إرادة بفعل علم أنه حسن ؛ لأن الله عاو احير 
أن متعلو إرادته لا يكون إل حسنا . 0 ١‏ 
فتأخر التمييز عن تعلق الإرادة 4 فيكون المكلّف به مقدوراً » كمأ :/ قال" 
النبى - عليه السّلام - لمن ضاعت له ضالة : ٠‏ ارْحل أى مكان شئت ؟ .فإنك 
تجدها فيه 4 » فإنه يبادر فيختار بغير سفه مكاناً فيجدها فيه ظ .والتكليف واقع 
بالإجبار » فيجب تقدمه على الاختيار ؛ لا على الحكم بالحسن . 


٠١04م‎ 


قوله : « يزول التكليف بالفعل » : مسلم » ونحن لم ندع أن التكليف ثبت 
بعده ؛ بل قبل الاختيار ويزول بالفعل » كما قال » ولا تناقض . 

قوله : ٠‏ لو جار ذلك لحار أن يقول الله تعالى : احكم ؛ فإنك لا نحكم إلا 
بالحق » ولذلك يفرق بين التبى » ولمتنبى ٠‏ باختياره » ويصيب فى مسائل 
الأصول من غير تعليم ؟ : ظ ظ 

قلنا : هذا كله جائز عقلاً وفى شأن الله - تعالى - وله أن يقول : أى شىء 
اخترته من العقائد فهو الحق » وهو تعالى يعلم أنه لا يختار إلا الحق بقضائه. 
وقدره السابق فى أزله . 

وكذلك يقول له : اعتقد أى رجل شئت من أهل زمانك ؛ فإنه التبى الذى 
بِعثيّه » والله - تعالى - عالم أنه لا يختار إلا النبى بعينه » فليس فى هذا 
التهويل محذور على الخّصم ء وله إلزامه . 

غايته : أنه سكت عنه » ولم يدعه . 


وقولكم : إنه باطل بالإجماع - ممنوع . 
وكذلك نقول إذ جميع ذلك جاتر على الله - قُمَلَى - بال إلى ئ 


العامىّ . 


قوله : « يصير اتباع الهوى فى حقّه غير ممكن » فيتعذر نهيه عنه » وقد نهى 


عله 6 . 
قلنا : أمكن أن يكون وقوع ذلك فى بعض الفتاوى دون بعض ٠»‏ فنهى عن 
الهوى باعتبار ١‏ لبعضص الآخر 4 أو باعتبار الفتاوى 4 دون الأحكام 5 


أو نقول : النهى إغا يعتمد عدم إمكان الشىء ء عادة؛ كالطيران ة فى الهواء(١),‏ 





)١(‏ فى الأصل : الهوى 


أما المتعذر عقلة ‏ » فلك رم الكافر ؛ فإله و لله - تعالى - - فيتعدر ء 
الإيمان منه » ومع ذلك نهى عنه. . 0 


ساس في اصصق ١‏ ل( 


ا ل رم با الال سولهم ا 
رهم لا يؤْمئونَ 4 [ البقرة : 

« وما أكثر الناس حرصت مم4 1 يومف ١7”:‏ ]. 

فصار الإيمان منهم متعذرا لأجل هذا الخبر ؛ لاستحالة الخلف على الله ٍِ 
تعالى - ومع ذلك فالكفر المتعذّر عدمه بهذا الحد منهى .عنه كذلك -: هنا - 
إما أوجب» التعلثر إخبار الله ٠‏ ما - آنه لا تيع الى » فلا يمنع ذلك 
النهى عن اتباع الهَوى . ظ 
قوله * لو وقع ذلك لا قال الله تعالى (عقاالأعلك لم لهم 
[التوبة : ”7 ] » : ظ ظ 0 

قلنا : نقل القاضى عياض فى ١‏ الشفاء » : « أن الله تَمَالَى - يه في 
هذه الواقعة » فالحكم الشرعى الإباحة » ولا عبث.» غير أن الشرع قد يخ ظ 
بين شيئين » ويكون الجزم فى أحدها ٠‏ كما أن الإنسان يخير: ب ين التق 
والإقامة. والجحزم فى الإقامة ؛ وخير بين كراء الجمال » والحمير 5 والجزم ف 

< الجمال : فى البرارى . ظ < 
كذلك ب هاهنا - الجزم م آلا يأذن لهم ؛ ليتبين المنافق من غيره » فَالُكم 
٠‏ واحدء ولا ذنب ٠‏ ولا إثم » وذكرٌ العفو لطف من الله - تعالى - لأنه قد 
يتخيّل الذنب من قوله : 9 أذنْت لهم 14 التوبة اي سي 0 
بذكر العفو لطفآ به صلى الله عليه وسلم . 

قوله : « أنشدته [ الكامل ] : 


ساي هه اس 


أمحمد ولأنت" ضنء تَجيبة . فى مها لفحل تس ونه (1) ش 
قلنأ : أنشد هذا بيت ابن الاج » واستشكل أله منادى ء وقد ثون » 6 





)١(‏ فى قوله : 0 ظ 
مَا كَانَ ضرك لو ملنت وريم ٠‏ من الْفْتَى وهو المغيظ المحتق 


وهو علّم » وشأن العلّم البناء » والمبنى لا ينون » وهذا النوع يكون فى 
الشعرء نحو : يا سيداً » يا ساجداً » فينونون » مع أنه معين شأنه البناء . 

وقال ابن السراج : وللنحاة فيه مذهبان : منهم من يرفعه» ويقول : ضمه 
للبناء » والتنوين للضرورة . 

ومنهم من يقول ': أصل المنادى النصب ٠»‏ فإذا دعت ضرورة الشعر للتنوين 
نصبنا » فإن السامع التنوين لا يجتمعان ٠‏ وذكر أن البيت روى بالرفع » 
يوبا بوي بد دي 0 

قيل : المتبع ؛ لأنه معتل العين مثله . 

والمحتق : بضم اليم » وقتح النون من أخنق » مينى ما لم يسم فاعله ء 
إذا أخذه الحنق » نحو : أعجب » فهو محْجَبٍ بفتح الجيم » وهو من الافعال 
التى بِننْها العرب لما لم يسم فاعله ابتداء » نحو : عنيت بحاجتك » ونتجت 
الثاقة . ْ 

والجواب عن الاستدلال به أن الأئبياء - عليهم السّلام - مأمورون بحفظ - 
غرض النبوة » وصونها عن نسبة اللوم» وإذا مدح فاستعطف » فلم يعطف 
كان سبباً للطعن » فكذلك قال عليه السّلام ما قال ؛ للأمر الكلى السابق من 
الله - تعالى - لا لأنه يحكم بإرادته . 

قوله : ٠‏ فى قوله عليه السلام : « عَفوت لَكُم عن اليل » والرقيق ١76‏ 


))١61/5( ء كتاب الزكاة » باب : فى زكاة السائمة‎ ٠١١/7 : أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الزكاة » باب : ما جاء فى زكاة الذهب والورق‎ » ١5/7 : وأخرجه الترمذى‎ 
ء وأخرجه النسائى : 5/لا7 . كتاب الزكاة . باب : ركاة الورق (/ا/51؟) ء‎ )57( 
وأخرجه أبو‎ ٠» ١74٠ كتاب الزكاة باب ذكاة الورق والذهب‎ 0/١ /١ واخرجه أبن ماجه‎ 
والخطيب‎ ١7١/73 . "575/١ : نعيم فى الحلية : 185/5 ء والطبرانى فى الصغير‎ 
2» 59/7 : البغدادى فى التاريخ :591/15230750110 ء والهيثمى فى المجمع‎ 
. ١594/7 وانظر تلخيص الخحبير:‎ 


0" 


ا فد سأ عت لَك ٠‏ ونا اللا لك ٠‏ - 
سواء ؛؟ فإن الله - تعالى - أقامه مبلّغآ عنه » كما يقول نائب الملك : أوجبت 
يي عنكم ٠‏ ويكون ذلك بليجاب املك ٠‏ وعفوه ٠‏ وآمره ل 

ى ذلك . 1 0 
وأما'قوله - عليه السلام - فى الحج : « لو قُلنها َوَجَبَتْ » 21 ٠‏ وروى: 
ما ترككم ١‏ ظ ظ 
فهذ!ا د يقتضى أنهم إذا تعرضوا له - عليه السّلام - بالسؤال. » وغيره أوجب 
البيوبويان 0 0 
وهو مشكل الظاهر لاعية أن الله - تعالى - إذا لم يشرع ٠‏ فسؤال 
الناس لا يحدث شيئا ٠‏ بل يقول عليه السلام : لا أعلم فى ذلك شرعاً : 
' وفى هذ الباب قوله - عليه السلام - فى قيام الليل » ما لم يخرج فى اللي 
الثالئة » أو الرابعة : : خحشيت أن يفرض عَلَيِكُم » ('2 ؛ فإن مواظبته - عليه 
لام - فى قيام الليل كيف يؤدى إلى الوجوب ؟ بل إن أوجب الله - تعالى 
- وجب ء لازموه أم لا ؟ ٠‏ ظ 


» أخرجه مسلم ها فى كتاب الحج .باب : فرض الحج مرة فى العمر'‎ )١( 
: »ء. فى كتاب المناسك . باب‎ ٠١١ /0 : حديث (؟1777/511١) . وأخرجه النسائى‎ 
وجوب الحج » حديث (5114).. اا‎ 
: ياب'‎ ٠» من حديث عائشة » أخرجه البخارى : 548/4 فى صلاة التراويح‎ )5( 
فى صلاة المسافرين‎ 014/١ : ء ومسلم‎ )5١١7( فضل من قام رمضان ء حديث‎ 
0 0/503 73170 وقصرها . باب : الترغيب: فى قيام رمضان وهو التراويح » حديث‎ 
-_ - 01 ومن حديث زيد بن ثابت » متفق' عليه أخرجه : البخارى فى الصحيح‎ 
كتاب الأذان . باب : صلاة الليل (81) . الحديث (071 » وأخرجه حك‎ .» 6 
: فى الصحيح وله - 01.8 .2 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. (5) ؛: باب‎ 

استحباب صلاة النافلة فى بيته .. (19؟) . الحديث )7/817/751١(‏ . ظ 
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وإن لم .يوجبه لم يجب .. فالموضع. مشكل . 
والذى أرى فى هذه المواضع - أن الله - تعالى - شرع المصالح بحسب 
القدرة عليها » وتواطن النفس بها » واستقرارها على السكون للعمل بها . 
فإذا. أراد الله - تَعالّى - شرعآ خلق فى النفوس ذلك ٠‏ وجعله سبقآ عادمآ 
لورود الشرائع » .وإذا خلق فى الوجود الضعف فى نفوس الخلق جعل ذلك 
سببآ لتخفيف التكليف » فصارت الخمسون صلاة خمساً » وعلى هذا القياس 
عادة الله - تعالى -.فى خلقه . 


إذا تقرر هذا ظهر الجواب عن صلاته القيام ؛ فإن المداومة عليها إظهار 
صورة القّوة على هذه اللّصلحة . فيوجبها الله - تعالى - لأن مصلحتها 
مصلحة إيجاب » ومصلحة الإيجاب قد ترك إيجابها للمشقة ؟ لقوله عليه 
السّلام : « لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسّواك » أخبرهم - عليه 
السلام- أن مصلحة السّواك مصلحة إيجاب » وتركه الإيجاب للمشقة . 

ولذلك إذا أظهروا الميل إلى الفعل » أو نوع من العبادات كان ذلك إظهاراً 
للقوة » فربما جعل الله - تَعَالَى - ذلك سببآ عاديا لتحقيق الوجوب ٠»‏ فنهى 
عن ذلك ٠»‏ وآمرنا بالموادعة » وترك التعرض لإظهار القدرة » والجلد ؟ لثلا 

وأما قوله عليه المتلام : ١‏ لو قلتها لوجت » فسهل ؛ لأنه يخبر عن الله - 
تعالى - فى الشرائع » وقوله قول الله - تعالى - ولذلك قال الله تعالى : 
«إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله 4 [ الفتح : ٠١‏ 1اء طمن يطع الرسول 
فقد أطاع الله 14 النساء : 2١‏ ] . 

وقوله عليه السلام : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لجعلت وقت هذه الصلاة 
هذا الوقت ١‏ يشير إلى ثلث الليل » كما قال فى السؤال . 


٠7 


فتقديره الخمل ا - تعالى - ذلك لان إخباده عن نفسه إخبار عن اله 
- تعالى - كما تقدم . ' ظ 
وأما قوله عليه السلام : « ١‏ عستا - إذاغاء ل - أذ لت أي أل ير 
تافعاء فلم » وبركة » 00 . ظ ظ | ظ 
لجس ترا الس ١‏ بل بظهر أنه من مسالة أخرى ‏ وفى أنه - علي 
السّلام - قد فُوّض إلية الاجتهاد ؛ فإن هذا من باب المْفَاسد التى ' ثقارت 
النهى؛ فإن السائل يقول أين بركة ؟» فيقول سيده : ما بِرَكَةٌ هنا » وهذا 
اللفظ يشعر بخروج البركة من التزل ١‏ فيكره تلظ بهذا اللفظ » فنهى عما 
يؤدى إليه . ل لة 
فمتى كانت الفتاوى. تبع المصالح والمفاسد » فهذه مسألة الاجتهاد : ' 58 
المسألة معناها أنه يختار :أى ' شئ أراد اختياره » فيصادف الصواب فى نفس 
اد من غير اعتباز البناء على مصلحة أو مفسدة . 


هو الفرق بين المسالتين » فيتبغى أن يضبط ؛ فإن لمسألتين تلتبسأن على 
م ظ 0 اا 
وآمًا قوله عي ل في بتر 1 اش حل افا 
أمرهة : ّْ ظ 
فمعئاه ه أنه هل يرجع. عن إقراره » فيكون ذلك : اسه ٠‏ لأنة 
أوحى إليه أن الحدود تدرأ بالشبهات م فليس من هذه المسألة .. ْ ١‏ 
وقوله عليه السّلام 1« كنت نه 1 عن زيارة القبور آلا فزوروها 0" 3( 3 
وعن لحوم الاضاحى : ٠‏ آلا فاتضعوا بها » : ْ 
60 أخخرجه مسلم . لي فى كتاب الآداب 4 باب : كراهية التسمية بالأسماء 
القبييحة ... (319//1؟) . < ا 0 
20( ريه ده : 777/7" فى كتاب الجنائز » باب : استئذان النبى - ككِنْهِ -  -‏ 


5. 


فالأول : من باب النسخ بالوحى » فليس فى اللّفظ ما يقتضى أنه من قبّله 
ظ وأما الثانى : ففى « مسلم » قال عليه السّلام : إِنَْا كنت تَهيتَكُم لجل 
الدفة - يعنى الطّائفة ‏ التى كانت قدمت المديئة » » فأمر - عليه السلام - 
بالتصدق بلحوم الأضاحى ؟ ليتوسع القادمون ٠»‏ وانتفاء الحكم ' لانتفاء علته . 
لا ينافى ثبوت ذلك ابتداء بالوحى ٠‏ وانتفاؤه انتهاء بانتفاء العلّة » وليس ذلك 
من قبله عليه السلام . 

قوله : ١‏ يدل على وقوعه من غ غير الْتْبى - عليه السّلام - قوله تعالى : 
«إلا ما حرم إسرائيل على تفْسه » [ آل عمران : "97 ] © : 

قلنا : لا دليل فيه ؛ فإن من شرعنا أن الإنسان يوجب على نفسه ما ليس 
بواجب فى أصل الشريعة بالنّذْر » فيصير المنذور واجباً بالنذر » وهو أوجبه 





- ربه فى زيارة قبر أمه » حديث (١٠///ا9)‏ » وأخرجه فى الأضاحى (/ا؟/ /ا/191): 
وأخرجه النسائى فى المجتبى من السنن : 71١١ . 3٠١/١١‏ », فى باب الإذن فى شىء 
منها 65761١(‏ . 0367 . 6767) ع وأخخرجه ابن ماجه : 201١/١‏ فى كتاب الجنائز » 
باب : ها جاء فى زيارة القبور » حديث (١1/ا6١)‏ » وقال البوصيرى فى « الزوائد * : 
إمسناده حسن » وأحمد فى المسند : ٠ 55١/5‏ وأخخرجه الترمذى بلفظ : ١‏ قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه » فزوروها ؛ فإنها تذكركم 
بالآخرة » : #/ ٠لا‏ فى الجنائز » باب : ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور » حديث 
»9١65(‏ » وقال أبو عيسى : حديث بريدة » حديث حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند أهل العلم ٠‏ لا يرون بزيارة القبور باس » وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق ع وأخخعرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 5/"لا فى الجنائز » باب : زيارة 
القبور ٠‏ وفى ٠ ١١١/8‏ وابن أبى شيبة فى المصنف : /415"! » 345 ع وانظر 
تلخيص الخحبير : 7/لا7١‏ . 


فلعل شريعته كانت تحرم الأمتنان فيها على نفسه ؛ إما بالنذر » أو بيب 
غيره» ويصدق عليه أنه حرمه على نفسه . كما يقال فى شريعتنا : أوجبه على . 
نفسه » وليس فى ذلك أنه من قبيل إسرائيل عليه السسلام . ْ 
قوله : « وأما الأمثلة التى ذكروها » فنقول : إن كان لحال فيها كما هاهنا . 
٠ 0‏ (إلا فيمتنع القياس » : َ ض 
يره : أن ال التى ذكروها » إن استوت كلها فى الجواز العقلى » كما 
50 ار فى مسألتنا'» فوقوع أحد الجائزين دون الآخر » مع الاستواء 
فى الجواز العقلى يحتاج لمرجح » وإلا لزم الترجيح من غير مرجح .. فلا بدا 
من دليل يخصص القليل بالوقوع دون الكثير » وإذا ثبت فى تلك الصورة ٠‏ 
طالبنا الْخَصّم بوجود معنى ؛ لانه إن لم يكن موجوداً تعذّر الفرق فئ ضورة. 
التزاع بين القليل والكثير : الام الفارق الّذى هو الدليل لرجح بعلك . 
الصورة . ظ 
فنحن من وراء مطالبته بذلك حتى يتيين » وإن كان الخال - هنالك -أليس . 
بعل امك عير ا + عا التيلس 4 اللزنسن رياه اسار ٠ ١‏ فأحد” 
الأمرين لارم . ظ 00 ا 0 
أما تعذر القياس للاختلاف » أو اختصاص الدّليل اللخصص بتلك . 
الصورة . 0 1 ١‏ 
قوله  :‏ ينا انا القياس لا يفيد اليقين » : 
قلنا : وقد تقدّم اللتَواب عنه » وأنه يفيد اليقين . ظ 
قوله : : سلمنا أن الاتّماقى لا يدوم » ولكن إذا كان الاتّمَانَى يعض" 
الجهات معلوم السبب بسائر الجهات ٠»‏ أو أو إذا لم يكن ؛ الأول منوع . والثانى ظ 
مسلم 4 : ظ 


2 


تقريره : من المثال الذى ذَكَره أن الله - تَعالى - إذا خلق الئاس على مزاج 
يعلم متهم أنه يقتضى متهم اليل إلى الفلق ٠‏ وأنه مصلحتهم : » فإن ميلهم 
للخلق للخلق . وفعلهم له يقع أكثر باقتصار فوت الصلّحة اتفاقآ فى الأكثر ؟ لان 
السبب معلرم الوقوع فى جميع.جهات العالم ٠‏ وهو مزاجهم الخاص المقتضى 
لطَلب الخَلّق » وفعله . 
ما إذا خصّ السبب ببعض الجهات » أو ببعض الاشخاص ٠‏ فإنه لا يعم؛ 
فلا يكون أكثريا » وهو الاتفاق الواقع فى العالم » كمن يمشى فى جبل » 
فيجد كنزاً اثّفاقَاً ؛ فإن السبب الباعث لذلك الشّخص الماشى فى ذلك المكان 
لا يعم أكثر النّاس » بل قد لا يوجد إلا فيه . ظ 
« فائدة 6 

قال أبو د يعلى الحنبلىّ فى العمدة 6 : هذه المسألة مبنية على أنه - عليه 
السلام - هل له أن يجتهد أم لا ؟ 

فإذا قلنا : له الاجتهاد » فهل له أن يختار ما يخطر يباله من غير مدرك ع 
ويكون صواباً ؛ لأن الله - تعالى - أخبره بذلك . أم لا ؟ 

قال : ومذهيئنا جوازه . ظ 

قال ابن برهان الشافعى فى كتاب ١‏ الأوسط 6 : « مذهبنا جواز هذه المسألة 
ووقوعها » وهو حلاف ما نقل المصدّف عن الشافعى من التوئف فى الجوار . 
وقال أبو الَطَّاب الحنبلى فى ١‏ التمهيد » : : المنقول عن الشافعى فى 
«الرسالة » أنه لما علم الله - تعالى - من نبيّه - عليه السّلام - أن الصواب 
يتفق منه جعل ذلك إليه » ولم يقطع به . 

بل جوّره » وجور غيره ٠‏ 

وقال بعض المحققين من أصحابه لا يصمّ ذلك عن الشافعى » وقوله فى 
«الرسالة » مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة . 

عد عه 


٠ ل1‎ 


الكل السادسة 
مذهب الشافعى لأ :لىإا امه 
الأخذ بأل ما قيل ؛ فَّإنْه حَكَى اختلاف الناس في ديّة اليهودى : فَمنّْهم من قَال 


و22 ابيا ىس 


بمساوآتها لدي المنلم ٠‏ ومنهم من قال مي نعنق يللم وهم مق 
هى الث منها. فهو رضى الله عنّه أحَذَ بالأقل . ظ 
واعلم أن هذه القاعدة ؛مفرعة عَلَى أصلين الإجماع » ليرا الأصلية : 
أما الإجماع طق درن نا أن الأمة الْقسَمت إِلَى أربعة أقْسَام : 


أحدها ُوجب فى التهُودئ مل دي الم وثَانيهًا : وجب التُصلف ٠:‏ 


ئها :يجب الثلث. ورابئها لأموجب ا نينا ل ين الا يلما فيل 
وأجبا ؛ ؛لآنَ ذلك الل ول , عض الأمة ؛ دل كليس بحبحة . 1 
نه جد ذا الف ريع كا اقول ووب الك قولا لل الأ 
لمن أويجب كل دية امنلم» قد أوْجب التّّت. ومن وجب نصلقها »قد ظ 
أوجب الثلّث أيضاً» و من أوجب التّت» قد لبك ؛ ؛ يكو يجاب الأقث. 00 


افاودي 


رلب كابأ 3 كون حجة . ١‏ 
رما البراة الاصلية: لط عن البو فى الل ثيل الت 

فى لت ؛ لدلالة النماع حلى وبجويه ‏ فين الباقى كما كاذ ؛ ولهذه النكتة. 
رطا في الحم بأل ما قيل حدم ورود شتاء من الل السطعيّة ؛ قله إن ظ 


صمي م نه 


ات الالال الربجوع لأقلما قبل 6 


سمه 


0-48 


- 1 559 


السرٌ احْتَلَف النّاس فى العدد الّذى تَنُعقد به الجمعة . فَقَالَ قائلون : 
قال قَائلُونَ : كلانه . 
قالشافمى رضى الله عه لم يَأخْل بقل ما قيل ؛ لأنْه وَجَدَ فى الْأكْثَر دليلً 


ل - 


سمعياً فكَانَ الآخل به أولى من الخد بابرَاءة الأصلية . وَكذّلِك اخْتلَفُوا فى 
ده اسل من وُوغ الكلب ؛ قال بَنضهم : سبعة » وقَال آخَرُونَّ : ثَلانّة. 
اناده .- رض الله نه َم يأ بالل ؛ لِأنَهُ جد فى الأخثر َْلا سمْعيا 

إن قلت : « لم لا بجوز أن يقال : هكَانَ يجب الأحذ بأكثر ما قيل ؛ ا 
نبت فى الذمة واتكقت اله فى الم ؛ لكوم :هو كل الدية» وال 


س3 - 


اخرون بل نصفها ‏ وقَال آخَرونَ : بل ثلثها فَإِذَالَمْ تحصل مع وأحد من هذه 
لأفوال دلا سَنهية» مساقت . 


ا - 


٠ ربعول‎ 


سن عر ص ال #8 فير ساس صللك 


ولا ييحصل بِرَآءةٌ الذمة باليقين إلا ؟ عنْد أدّاء كل دية المسنلم ؛ وجب الْقول به؛ 
: ليَْصل الخروج عن العهئدة بيقين © : 6 : 

0-00 امزاة ل تع الخ نه مشسُغولة إلا 
لأ قلقم . ليت 24 بت سال إل بذاك لق 

إن قلت : ٠‏ هب أنه لَمْ يوج ديل سوى الإجماع ؛ لكنه لا يلرْم من عَدَم 
لدليل عدم مثو ؛ لله بت فى الم حق أزيَد من أل ما قيل ؛ فإًِا كان 
هذا الاحتمال قائما : :لم ينبت يت الخروج عن العهّدة باليقين إلا بكترم قيل : 


23 سد على يي 


كلت : لما لم يوجد سوى الإجماع . ؛ والإجماع لم يدل إلأ على أل ما قيل 


01114 


فيه كَانَ الى ذلك الث لو ثبت ء لثبت من غير دليل ولك غير 
جائز؛ ؛ لأنه 4 صر َك نكيف ما ليطا . 

وآيضا قف تال مب ليرا الال الم تجذ كيلا نميا 
را نه »َم وج طليل سمعى يدل على الزيادة» عم أن لله عا 


لا او “اجر يس اه 


تعبدنا بالبراءة الأصطلية ؛ وحيتئل : يتحصل القطع , أله ل يجب إلا لك القذر 
ظ اذى هو أل المادير . 
١‏ الَسَالَةُ السّادسةٌ ) 
ظ ل 07 
اس وبر 
يجوز الأحذٌ 0 
قال القرافى : قوله المي قلنا : عليه سؤالان : 
الأول :. أنه لم يقل به اقتتصاراً لوجود الخلاف فئ ى الزائد 5 بل قا قال بثبوته 
راداي 
الثانى : أنه على هذا ادير المستلق فى هذه المسألة - الإجماع م لبر 
الأصلية 0 وكلاهما متفق على التمستك به » فلا معنى لجفل هذه السألة في 
المدذارك المختلف فى اعتبارها . ظ 


١ هذاء قد يكون بين 'المذاهب ء وقد يكون بين الاختمالات المتعارضة أماراتها‎ )١( 
4 وقد صار إليه بعضهم ؛ لقوله تعالى : #8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‎ 
لبقرة : 140 ] » ف وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 [ اليج : 78 ] ؛ وقوله.‎ 

عليه الصلاة والسلام : ١‏ بى؟ بعثت بالحنيقية السمحة ؛ » وهذا يخالف الاخذ بالاقل ؟ فإن' 
هناك , يشترط الاتفاق على الأقل ٠‏ ولا يشترط ذلك هاهنا '. وحاصله يرجع إلى أن 
عيتي فى المضار الثم ؛ إذ الأخف منهما هو ذلك . وقيل : يجب الاخذ بالاأشق 1 
كما قبل هناك : يجب الاخذ بالآكثر . ظ ظ ظ 

ينظر : البحر المحيط للزركشى لقلا 


« فائدة 0 

قال القاضى عبد الوَمّاب المالكى فى « الْلَخْص » : : صورة هذه المسألة 
أن يجنى رجل على سلعة » فيختلف المقومون فى تقويمها » أو يجرح جراحة 
ليس فيها تقدير » فيختلف فى أرشها أرباب الخبرة فى ذلك » فيأخذ الشافعى 
بأقل ما قيل . 

واختلف فى تعليله » فقيل : لان الاختلاف ليس بدليل » فيسقط الزائد . 
وقيل : لانه مشكوك فيه » والشّك ليس بحجة ٠‏ فيبقى الزائد . 

قال : ومذهبنا التتفصيل فى هذه المسألة » فتارة يأخذ بالأقل ٠»‏ وتارة لا 
يأخذ به . 

فقال أصحايبنا : إذا أوصى له بمائة وخمسين فى كتاب واحد بوصيتين . 

فقيل : يعطى الأكثر » وقيل : نصف كل واحد منهما . وعلى قول 
أشهب: يعطى الأقل . 

وكذلك فى التقويم » يؤخذ الوسط عندنا » وكذلك الختتّى المشكل يعطيه 
نصف ال يراثين » وكذلك إذا اختلف الورثة فى المولود » فقال بعضهم : ذكرء 
وقال بعضهم : أنثى . وقد مات بالدفن » يتخرج على الأقوال الثلاثة 
المتقدمة» وأوضح المثل قيمة المتلف . 

قال : وهذه المسألة : تتعلق باستصحاب الحال أكثر من تعلقها بالإجماع ؛ 
لآن غير الإجماع يقوم مقامه فى الشغل ٠‏ ونفى الزائد ٠‏ وهو باللاصل 
المقتضى لبراءة الذمة . 

قال : والدليل على أنه لا يؤخذ بالاقل أن الاخف به يؤدى إلى اطراح 
الاجتهاد من الفريق الآخر فى القيمة . 

والاصل ألا يطرح الاجتهاد ليس البعض أولى من البعض » والاجتهاد دليل 


غ٠.الآ‎ 


. ظاهر فى الإصابة - لا سيما - والأصل عدم مصادفة القائل بالأقل ؛كقيمة' 
السّلعة » وأن الذى راد ملع م على ما لم يطلع عليه القائل بالاقل من رغباتٍ 


الناس . ْ ظ 
واتمقنا على تقديم لدت ل التافى الى البينات 3 وغيرها 3 والذم قل 
اشتغلت بقيمة المتلف . ' 0 
ونحن نشك فى براءتها بالاقل ؛ نكما لم بد ديا على متف لم مد 
دليلاً على المبرىء للذمة : 


قلت : وهذه الل » والمماحث توضح المسألة » وتعين مرا بك رار 
الخلاف فيه ؛ لأن التومين ابل يسنا لي اله علي ب سنا ءا ترم 
مدركاً . ٠‏ [ 


بخلاف ما فى 9 للحصول 6 » ل يتصور مه أن يكرن مخفا في . كنا 


عد د 


0 شتير 
المسألة السابعة 
َال الرازى : قال قوم يجا الف لآل باخ خف القولين ؛ 


ا 3 


وَالَمُقُول : 
نا اص : فقول ََاَى : « يريد له يكم لسر وَلآ ببدم الُئرَ » 


[البقرة. 44 ] وقوه تعاَى : 9 وما جعل ليم فى الذين من حرج 4 


ع عب وار قر م سم ور 


[الحج: ]| وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : ٠:‏ لاضرر فى الإسلام ' ووه : 
١‏ بعت بالحنيفية السهلة السمْحة » وكل ذلك بتافى شرع الشسّاق التقيل . 

وأما القياس : فهو أنه تََلَى كريم عَنى . ؛ وَالْعبد محتاج قير 30 
التعمارض بين هذين الجانبين » كَانَ لتحامل عَلَى جانب الْكَرِيمٍ الغنى أؤلى 
على جَانب اماج الققيرٍ. ٠‏ وربما قَالُوا ٠:‏ الأخةبالأحف 200 
العمل به ؛ . 

عل أن هذا ادهب يرْجع حاصله إِلَى أن الأصل فى اللآدَ : الإباحة » وفى 
الآلآم : ال اي عا 


8-0 م 


َم م وله : « الآخذ بالآحف أخد بالأكل » 


ْنَا : هنا ضتميف؟ ل نّم وجب اذ كلما قي إِذَا كان ذلك جز 
من الأصل ؟ كما ذَكَرنَاه : فى امال ؛ قن الث ْم من التُصيف ومن الكل 
والُوجب لكل والتّصف موجب للثلّث ؛ يصير وجوب الثدّث بهذا الطريق 

مر اس عم - 8ه ه ا تس ل ل ين ع 2ع ,ىس ا 
أما إِذا كان الأخف ليس جاءاً من مَاهيّة الأصل » لم يصر الثلث مجمعاً عليْه 


ا | ا يننا 


لا يجب الخ به . 


اد 3 


حر حبر > 2ه 


0 قوم بح اكه خْدُ بألقل اللقولين القوله - عله الصلاة الام ظ 
«الحق تقيل قو » والباطل حَفيف وب » . ْ ظ 
َه الآ ضتميفة؛ لاه لآ يلم من قو 00000 


00 2 0 
ل نا ولامن قولنا ١:‏ الباطل حَفِيف أن يكو كل حَفيف باطلا» ومَامنا .. 
وهيل له 


ريق أخرى يسمونها طريقةالاحتياط » وى :ما الآخل بأكثر ما قبل بر 
ما قبل ٠‏ ولما تَقَدم الام فيها ؛ فلا قائدة فى الإعادة . ض 
ظ [ السالة السابعةٌ 
< < «الأخذ دبآحَف اق فين 

قال القرافى: قوله ٠:‏ وأما القياس ظ والتحامّل على المعنى أولى من الفقير: 
قلنا : هذا ليس قياس ٠‏ بل استدلال بالاسبة الطلقة » والقياس لا يد في 
من أصل يقاس علء عليه ٠‏ ولا أصل هنا فلا قياس . 

قوله  :‏ يدل عليه قوله تعالى ٍبريداليحُه س4 1 البقرة :ا 
ا سر انم ]. 0 
مووي نالفي انح ؟٠‏ لا ضرد ولا غيران» : : 


: ألجواب عن الآول من" وجهين : ظ 3 ظ 
أحدهما : أن هذه الآية لا يمكنكم العمل بظاهرها ؛ لان الله - تعالى - 
إنما أخبر عن نفئ الإرادة. 5 لا عن نف المشروعية والحكم » والمشروعية عندكم 
غير الإرادة. ٠‏ , ْْ | | 
وثانيهما :. أن الذى أيصدق عليه أنه عسير لغة » وعرفا » هو ما يثقل 1 
حملهء فقد يكون القولان يمكن حمل كل واحد منهما من غير ضررٍ » ولا 1 
عسر . وإن .كان أحدهما أخف ٠.‏ فلا تتناول الآية ولخدا موجا | 0 


00 


والجواب عن الثانى : أن الحرج هو نوع مخصوص من الأفعال » فقد يكون 
خف . والخفيف من القولين ليس بحرج ؛ بل سهل على النفس » فلا 
تتناوله الآية » كما نقول : تحريك الإنسان أصابعه فقط أخف من تحريك يده 
بجملتها » ومع ذلك فليس في ذلك كله حرج لا عرفا » ولا عادة . 

وهو الجواب عن قوله عليْه السلام : ٠‏ لا ضرر ولا ضرارٌ » » ١‏ وبعثت 
با حنيفية السهلة » ؛ فتكون هذه الادلة خاصة ببعض أنواع الثقل » والدعوى 
عامة » فلا تسمع عند النظار 2١7‏ . 


د د 


. فى أ[ : النظائر‎ )١( 


4 


57 الثامية 


الاستقراء 7 الث ىع ؛ لوت في نض جزئياته . 
ماله فول أصْحَابنًا في الوثر له وجب ١‏ لإّهيودى على الوأحلة. . 
ولا شىء من الواجب يؤدى عَلَى الراحلة : ظ 
أما الْقَدْمَةٌ الأولى : فَتابة بالإجماع » وأما الثاني :قا بالاطر وهو 


أنا لما كينا القَضاء وصائر أصتاف الراجيات» اموق على لحل 2 
على كل وأجب أنه لا وى عَلَى الرأحلة . 


تم مس وى 0001 9 


وَهَذَا التو لا يد ليقن ؛ ؟ لأنه نه يحتمل ذ كود الوثر واجيا ؛ بخلاف سائر 
الواجبّات فى هذا الحكم , ولا يسع علا أن : ب ته ىرام الجذي مهنا" 
لحككم النؤع الآخَرِ من ذلك الْجنْس . 0 
علي بيده الظّن ‏ 0 لأ الايد دبك تي 


انم بتتقدير خصول الظن : وجب | كم بككوانه ب ؛ لقو - عليه الصكلاة 
والسلام : 0 أثضبى بالظاهر» . ْ 
المسلَة الشامئة الامنتظ را المظُو 00 


قال القرافى : قوله * هو ات الم فى كل بوه فى بعض جزياته: - 





)01( وهو تصفح الور جزئية ؛ ليحكم مكيبا على شيل تلك 57 ١‏ 
الاستغراق» وهذا هو القياس المنطقى المستعمل فى العقليات » وهو حجة بلا خلاف.. - 


5-58 


ال ل أو مق ننه نقد مه فد هر بهذ 7 أو قا فاك يف هد ننه قا تفط وه نهد هلز مسر لفك بو وإ هد "هط هر له أقار بام ولا الا ورك اا ا ااا ا ا 





- ومثاله : كل صلاة . فَإِما أن تكون مفروضة أو نافلة » وأيهما كان فلا بد وأن 
تكون مع الطهارة » فكل صلاة فلا بد وأن تكون مع الطهارة ٠‏ وهو يفيد القطع ؛ لآن 
الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شئ على التفصيل » فهو لا محالة ثابت لكل أفراده 
على الإجمال . ظ 
والناقص : إثبات الحكم فى كلى + لثبوته فى أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع. وهو المسمّى فى اصطلاح الفقهاء ب « الأعم الأغلب © . وهذا النوع اختلف فيه » 
والاع الم ويد الكن الخال ود كياد المع ؟ لاحتمال تتخلف بعض الحزئيات عن 
الحكم ٠‏ كما يقال التمساح يُحرّك الفك الأعلى عند المضغ ؛ ين يناف بكر 
الحيوانات فى تحريكها الأسفل . واختاره من المتأخرين صاحب ‏ الحاصل ؛ وه المنهاج » 
والهندى . 

ومنهم من رده بأن معرفة جميع بع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها ٠ ٠‏ فلا يوثق به إلا 
إذا تأيد الاستقراء بالاجماع . واتحاره الرارى فقال : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل 
منفصل . ٠‏ ثم بتقدير الحصول يكون حجة » واقتضى كلاه أن لحلاف إما هو فى أنه 
هل يفيد الظن آم لا ؟ .لا فى أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا ؟ والمذهب 
الاول » ولهذا لَمَا علمنا انَصّافٌ أغلب من فى دار الحرب أو صمّهم بالكفر غلب على 
ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك » حتى جار لنا استرقاق الكل ورمى السهام إلى 
جميع من فى صمّهم . ولو لم يكن الاصل ما ذكرنا لما جار ذلك . 

وقد احتج الشافعى بالاستقراء فى مواضع كثيرة »+ كعادة الحيض بتسع سنين ٠؛‏ وفى 
أقلّة وأكثره . وجرى عليه الاأصحاب وقالوا : فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من 
ذلك فهل يتبع ؟ فيه أوجه : 

أحدها : نعم ؛ وبه أجاب الاستاذ أبو إسحاق . وقد تختلف العادات باختلاف 
الأهوية والأعصار . 

وأصحها : لا عبرة به ؛ لأن الأولين أعطوا البحث حقه . فلا يلتفت إلى خلاقه . 
والثالث : إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه » وإلا فلا . 

وقال فى ٠‏ المستصفى » : التام يصلح للقطعيات ٠‏ وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات؟ - 
لأنه مهما وجد الأكثر على نمط . غلب عل الظن أن الآخر كذلك . ظ 

بنظر: البحر المحيط للزركشى 23١.0١ /8 ١‏ 


لشددة 


انا : قد تم أزن الك ارق بن ال ٠‏ انك ٠‏ انكر 7 
والجزء » والحزئية ٠‏ والجزئى 0 
فالكل ' هو القدر المشترك » والمراد - هاهنا - أن ثبوت 50 
الجزئيات يقتضى ثبوته فى الكليّة ٠‏ هذا هو المطْلُوب . ظ اا00 
أما ثبوته فى الكل إذا ثبت فى جزئى فضرورى ؛ دا ا 5 
لكن الكلية ليست فى ضمن الجزئى . 00 
قوله : 8 الوتر ليس بواجب ؟ لأنه يؤدى على الراحلة » أما المقدمة الأول . 


فبالإجماع ٠‏ وأما الثّانية فبالاستقراء ' لانا رأينا أنواع الفرض من القضام » . / 


والاداء لا يؤدى على الراحلة » : ظ 
ظ قلنا : هذه العبارة مشكلة ١‏ لاهاتتضى ل لور لي يريب بلع ١‏ 
لأنها المقدمة الاوا لى فيما ذكر . [ 
والثانية قولكم: يؤدى على الراجلة . 
وهذه لم يثبتوها بالاستقراء ؛ لانكم 58 الاستقراء أنواء لواجب 1 
وهذا ليس بواجب . ئ ظ ا 
وتقريره : أن إحدى للقدمتين خذفها المصنف ؛ لاجل فهم السامع . واصل ْ 
الكلام أن الدعوى أن الوثر ليس بواجب وعلى هذا يتم وه 
ظ « سؤال » 
الاستدلال على عَم و وجوب الوتر بكونه - صلى الله عليه 37 - كان 

يؤديه على الراحلة مشكل ؛ لان المنقول أن الوتر كان واجبأ على رسول ا/ الله - 1 


سم ست -. 


0 فما أدّى على الراحلة إلا واجياً . 


أن الوق لم يكن واجيا على الى ا ا ظ 
سم : 00 


ا 00 


4 


فى المصالح ‏ الم سلّة 
اعلّم أن المصالح ب بالإضافة إلى شهادة الشرم َك أقُسام : 


سر عر 0# ص م 


أحدمًا :م شه الشرع باعتباره » وهو : : القياس الى تَقَدم شرحه . 
وثانيها :ما شهدَ الشمرع يبطلآنه ؛ ماه قل بَمْض الْعَلَمَاء بض الوك ؛ لما 


ا ا ص س وال به بج 007 ا يس" 


جَامَع فى تَهَار ومُضَانَ :ليك صوم شهرينٍ امي قَلما لَرَ ل حيث 
َم يأمره بإعتاق رقبة » قال : لو أمرئه بذلك ‏ لسهل عليه » ولاستحقر إعتاق 
رقبة فى قضاء شهونه . 


واعْلَم أن هَذَا باطل ؛ أنه حكْم ء عَلَى خلآف حكم الله تعآلى ؛ لمصلحة 
َيه الإنسان بسب رأيه» إن شرف ذلك من جميع الما لم صل 


لَه لملُوك بِفنواهم ‏ وظنوا أن كل ما تون به » فهو تيف من جهتهم 
بالركى . 
القسلم الثاث :ما َم ينهد لهبالاعبار» ولا بالإإطال نص معن » تقول : قد 


ص م 
» و” 


ذَكَرنَا فى كتاب القياس : آن المئاسبة : إِما أنْ تَكُونَ فى مَحَلَ الضرورة » أو 
الحَاجة » أو التدمة : قال الْعَزَالى - رحمه الله - : آمَا الواقع فى مَحَلٌ الحاجة . 


2 
لخ فر سس هاس اه 


أو الم ؛ فلا يحوز أ نم فيها برد الملّحة ؛ لأنه يجطرى مجْرى وضع 


امن ع أن ل سكو 
ع 
محتهد . 

59 ل عل عرسم ع ما ل 57 و عنهم 
الي 00" دوت 


سن ٠‏ واسوقا على عر الإسل ‏ ,وأو عق اللي 0 


اه 


جرخيل ب ١.‏ سن صل وي عي سل للق ايعس 5 حر لير سيل 2 ١‏ مشا بير اع 2 ى و ل ولع : 


ا سن الكاء على جب التنين 00 الأنلية 
الأسار ظ 1 


د 


لذو قن ب بل حال تسق اندي 
ظ لب ودار بن حال الوا - 
قال : وما اعبرنَا هذه الَصلَحَة ؛الاشتمايها على ثلاث أوصاف . وى 4 ظ 


ا ا ا ا ”7 


0-7 مج ”و تب واس 


وقول ٠١‏ قلي » هنا إل تفطع بصا لطر لين اا 
الترس» فَإِن اهنا : لا يجوز القَصند إلى الترس » وكذلك : قَطع المضنطر قطمة 


1 راس اص 


من فَحْذه لا يجوز ؛ لان لآ فطع بال ضير ذلك مسا للشجاة : وبقولنا 0530 
ما و ترس لكا فى لم سل فَنه يحل وى لص اللي 
ل يدم قوع " 


لا لاو اي 


فى | ا ا ا ل ا 


8 5 


1 ا ان 


ا ا ول 


ىو ص 


مهمالك - حم ال : نس كبالصلاحة النسلة جائة.. 


احج عليه أن َال :كل حُكْم رضر”. : ما أن يسرم مَصلّحَة خَاليةٌ عن ١‏ 


المنسدة ل جح رو بام م 
بالكلية » ) ١‏ أذيكُون متلا متها ليما معأ 


لمع 


وَهَذا عَلَى ئَلانّة سام : : لأنهما إما أن , كُونَا متعادلين ٠‏ وإما أن تكونَ الصلّحة 
راجح وم أن تَكُونَ سد راجحة ‏ هذه سام سن : 


سر م 


ل أن يَستَلزِم مَصْلَحَة خَالية من القْسّدَة , وهَذا لآ بد ون يَكُونَ 
مشمروعاً وعا ؛ لأنّ المْقصود من الشترائع َيه المَصَالح . 


سال ا يما 


ا يسم مصلحة راجحة » وه أيضا لأبد وأن يكون مشروعاً ؛ أن 
٠ 0‏ لأجل الشر القليل دم 


الها : أن يستوى الأمرآن » هنا يكُون عبنا ؛ وجب ألا شمر . 

ابه :أن يعن الأثرين ؛ ؛ وما أيضا يحون ما فوَجبَالأيكُونَ 
0 ظ 

مسا : أن يَكُونَ مََسَدةٌ خَالصة ؛ ولا شك أنْها لآ نكون مشروعة . 
وَسَادسها أن يَكُونَمَا فيه من الَْسَدة راجحا عَلَى مَا فيه من الَصْلّحَة ؛ ؛ وهو 

نضا يموع ؛ لآ سد لرأْجحة ويه الدع بالضرورة . 

هذ الأحكام اكور فى هَل السام الست : كَالَُمٍبالضرورة أنه دين 
الأياء؛ وتعى الَقصود من وضع الشرائع ؛ ؛ والكتاب والسنة دَالان عَلَى أن الأمر 
كلك تَارة بحسب التصريح » و وأخرى بحسب الأحْكَام امششروعة ؛ عَلَى وَثق 
مَذا اذى ذَكَرنَاه . 


50006 


غاية ما فى الباب أن جواقط مأخلة ضح قشم من هل الأشنام )ولا 
يُوجَد لها فى الشمرْع ما بهدلا بحَسّب جنْسها الَرِيب ؛ لكن لا بد وآن : أن يشهد 


الشرع بحسب جِنْسها البتعيد علَى كونه خَالص الصلحة . اأراكشك. اغب 
المصلحة لصنلحَة ٠‏ أو المسدة ؛ مره لاوج مناسبة» إلا ويج فى الشترع م 


هد لها بالاعتبار : إمَا بحَسْبٍ جئْسه القَريبء أو بِحَسَبٍ جئسه البعيد . 


م جر سس 9-5 م ل - .نل #_ - ا 


الم.ة 


إِذَا تبت هذاء وجب القطع بكونه حبحة ؛ للمعقول وَالَتقُول 
أما المَعقُول ا لني مر كرد 


- لهت 


عند الشرع . وي ا 0 مَصِلَئه خَالبَةملَى مفْسد 
- .) ساسع > لوه 2 50 6 تَصِلية ( وسه دو -. 

تود من هتين المَدمِيئنِ ظن أن هده الصلحَة معتبرة شر اسل بط ظ 

واجب: لقو مل سل ٠:‏ ألدى الم ل 


جح حل سمل سل نين جا رمه 


جح الرأجح على الوح من متضيات الول ؛ وهلا يقتضى ال اك 
ا فنصم 'والإجماع. 


ل سل يار ار ع ص اس 1 لإلي” ار اس ساس 


ظ أمَا النَص راداي : « فَامْتبروا © [ الخشئر + 7 ]1 بساور . ” 
والاستدلال بكونه 

التّصر. 7 ظ ا ٠‏ 
ظ 0 قلخل يات الحة. حلم قها لذْ ل . 
الشرائط الى عبرا ها لمن فى حير الأفيسة ٠‏ والشرائة ال فى ظ 
الع والأصل » والقر م كوا تون ن إليها ؛ بل كَانُو يرأعونَ الَصالح ؛ 0 
العلمهم بأن الفْصد من الشرائع عا الصّالح فنك مجنعوم نازتا علي 


وى ص صر 


جواز التَمسك بالمصالح المرسلة . 


يه 


عالة على ونه نوع تور ؛ اولضت 


المسألة التاسعة 
فى الَصالح المرْسلة (1 ظ 1 
قال القرافى : قوله : 5 ومن الالح ما شهد الشرع ببطلانه ثاله. إققام , 





(1) ويلقب ب ؛ الاستدلال المرسل ‏ 5 لهذا سميت 9 مرسلة » لي لم تعتبر ولم 
تلغ . وأطلق إمام الب اسان حي ار دان" ؛ وعبر عبله - 


0 


اس قاو لوا 00_35 


0 
ولو واو ما و وام ها عا و ماهو اأوسوسمي صممس مسمس سسمسه وهاه هش ها مس ها م هاه ماهس هاه واه مهاقهة عد هع هع 5 هد 5 »ع 9١ ١‏ 





- الخوارزمى فى 3 الكافى ؛ ب : الاستصلاح »© . قال : والمراد بالمصلحة : المحافظة على 
مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . وفسره الإمام والغزالى بأن يوجد معنى يشعر 
بالحكم مناسب له عقلاً » ولا يوجد أصل متفق عليه ٠‏ والتعليل المصور جار فيه . 
وفسّره ابن برهان فى ١‏ الأوسط »6 بألاً يستند إلى أصل كلى! ولا جزئى . وقد قال ابن 
دقيق العيد : نعم » الذى لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء فى هذا 
النوع » ويليه أحمد بن حنبل . ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره فى الجملة » ولكن 
لهذين ترجيح فى الاستعمال على غيرهما . انتهى . 

وقال المصنف : هى عند التحقيق فى جميع المذاهب ؛ لانهم يعقدون ويقومون 
بالمناسبة » ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار » ولا يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . قال : 
وإمام الحرمين قد عمل فى كتابه : الغياثى 6 أموراً » وحرّرها وأفتى بها ٠‏ والمالكية 
بعيدون عنها .» وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة . وكذلك الغزالى فى « شفاء 
الغليل » مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا فى المصلحة المرسلة . قلت : وسيأتى نحقيق 
مذهب الرجلين . 

وقال البغدادى فى ١‏ جنة الناظر » : لا تظهر مخالفة الشافعى لمالك فى المصالح ؛ 
فإن مالكا يقول : إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم 
برعاية المصالح فى جزئياتها وكلياتها » وألاً مصلحة إلا وهى معتبرة فى جنسها ء لكنه 
اسطئى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة . قال : وما حكاه 
أصحاب الشافعى عنه لا يعنو هذه المقألة ؛ إذ لا أخص منها إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة 
بأصل معين ؛ وذلك مغير للاسترسال الذى اعتقدوه مذهباً » فبان أن من أخذ بالمصلحة 
غير المعتبرة فقد أخذ بالمرسلة التى قال بها مالك ؛ إذ لا واسطة بين المذهبين . 

والثالث : إن كانت المصلحة ملائمة لاصل كلى من أصول الشرع ؛ أو لاصل جزئى 
جاز بناء الأحكام » وإلا فلا . ونسبه ابن برهان فى : الوجيز » للشافعى » وقال : إنه 
الحق المختار » ومثّله بقوله فى المطلقة الرجعية : إنه لا يحل وطؤها ؛ لآن العدة شرعت 
لبراءة الرحم ؛ والوطء سبب الشغل » فلو جوزناه فى العدة لاجتمع الضدان . فليس 
لهذا الاصل جزئى » وإنما أصله كلى مهدر » وهو أن الضدين لا يجتمعان . 

وقال إمام الحرمين : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة إلى اعتماد تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة ٠‏ بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول . > 


ا 
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- وهذا قري من نقل ابن برهان. ٠‏ وينبغى أن ينزل على ذلك قول الخوارزمي فى 
«الكافى؛ : إن ظاهر كلام الشافعى. يقتضى اعتبارها وتعليق أحكام الشرع بها ٠‏ لكن إذا . 
قيدناه بهذا انسلخت المسألة من المصالح المرسلة ؛ فإنه إذا شرط التقريب من الأصول 
الممهدة ٠‏ وفسّره بالملاءمة كان من باب: القياس فى الأسباب!ء فيكون من قسم المغتبر 7 
وبه يخرج عن الإرسال ١‏ ويعود النزاع لفظياً . ولهذا قال ابن برهان فى ١‏ الأوسط :؛ 3 
لا يظن بمالك - على جلالته - أن يرسل النفس على سجيتها وطبيعتها » فيتبع المصالح . 
الجامدة التى لا تستند إلى أصول الشرع بحال . ٠‏ لا على كلى ولا على جزئى . إلا أن 
أصحابه سمعوا أنه بنى الاحكام على المصالح المطلقة ٠‏ فأطلقوا النقل عنه فى ذلك . ظ 
ومثله قول إمام الحرمين لايد في : ولا نرى التليق عن يكل 
مصلحة . ولم ير ذلك أحد من العلماء : ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ . 

مويو ا * من رأى أن ورود الحكم المعين على 


الوفق نازل منزلة البيئة » ثم الملاءمة نازلة منزلة تركية البيئة بالشهود المقررة عند التهمة ٠ ١‏ 


فهذا يرد الاستدلال المرسل ؛ لان صاحبه ما أقام على صحته بينة غير دعواه 6 فلا يتوقع ' 
للتزكية .٠‏ ولا بيئة : . ومنهم من نز الملاءمة منزلة البينة على صدق الدعؤى فى ,صدق | 
الوصفن . وجعل ورود - المعين على الوفق كالاستظهار » فلم يضره فواته فى اصل ‏ 
الاعتبار  .‏ ' ظ 

والرابع : اخختيار الغزالى والبيضاوى وغيرهما تخصيص الاعتبار يما إذا كانت تلك 
الصلحة ضمرورة قطعية كلية » فإن فات أحد هذه اثلاثة لم يعتير : ا 0 

والمراد ب : الضرورية » ما يكون مي 7 
منها . وه الكلية » لفائدة تعم جميع. المسلمين احتراز عن المصلحة الحزئية لبعض الناس» 
أو فى حالة ميخصوصة ٠»‏ كمن أجاز للمساقر إذا أعجله السفر أن يدقع التبر لدار 
الضرب » وينظر مقدار ما يخلص منه ظ فيأخذ بقدره بعد طرح المؤونة 5 فهذه مصلحة : 
لضرورة الانقطاع من الرفقة لكنها جزئية بالنسبة إلى شخص معين وحالة معينة 0 5 

ومثّل الغزالي لاستجماعه الشرئط بمسألة التترس . وهى ما إذا تترس الكفار باجماعة ' 
المسلمين ٠‏ ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً من دون جريمة صدرت منه . قال الغزالى, 59 
يبعد أن يقول المجتهد : هذا الأسير مقتول بكل حال ؛ لأنا لو كففنا غن الترس لسلطنا 
ا ا ٠‏ فحفظ للسلمين اقرب > 
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- إلى مقصود الشرع ؛ لأنّا نقطم أن الشارع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند 
الإمكان ء فحيث لم يقدر على على الحسم فقد قدرنا على التقليل » وكان هذا التفاتاً على 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد ٠»‏ بل بأدلة خخارجة عن 
الحصر . ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له 
أصل معين ؛ فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة » وهو كونها ضرورية كلية 

فخرج ب ١‏ الكلية 8 ما إذا أشرف جماعة فى سفينة على الغرق » ولو غرق بعضهم 
لنجوا » فلا يجوز تغريق البعض . وب « القطعية » ما إذا شككنا فى أن الكفار يتسلطون 
عند عدم رمى الترس » وب ١‏ الضرورية ؛ ما إذا تترسوا فى قلعة بمسلم » فلا يحل رمى 
الترس ؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخحذ القلعة . 

وهذا من الغزالى تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة . لكن الأصحاب حكوا فى 
مسألة التترس وجهين ٠‏ ولم يصرحوا باشتراط القطع . وقد يقال : إن هذا التفصيل 
يؤول إلى ما نقل عن الشافعى ٠‏ ولهذا قال إمام الحرمين : هو لا يستجيز التانى 
والإفراط فى البعد . ٠‏ وإنما يسوغ تعليق الأحكام لمصالح رآها شبيهة بالمصالح المعتبرة ؛ 
وفاء بالمصالح المستندة إلى أحكام ثاتبة الأصول . واختاره إهام الحرمين أو نحوأً منه . 
وقال القرطبى : هى بهذه القيود لا ينبغى أن يختلف فى اعتبارها . 

وأما ابن المثير فقال : هو احتكام من قائله » ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا 

شرعاً : أما عادة ؛ فلأن القطع ة فى الحوادث المستقبلة لا سبيل إليه ؛ إذ هو غيب عنها . 
وأما شرعاً ؛ فلأن الصادق المعصوم أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدو عليها ليستاصل 
شأفتها . قال : وحاصل كلام الغزالى رد الاستدلال ؛ لتضميقه فى قبوله باشتراط ما لاا 
يتصور وجوده [ انتهى ] وهذا تحامل منه فإن الفقيه يفرض عاتن النادرة لاحتمال 
وقوعها ٠‏ بل المستحيلة للرياضة . ولا حجة له فى الحديث ؛ لأن المراد كافة الخلق . 
وصورة الغزالى إنما هى فى أهل محلة بخصوصهم استولى عليهم الكفار 3 لا جميع 
العالم » وهذا واضح . 

وقال ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتبر أصل المصائلح » لكن الاسترسال 
فيها . وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد المعتبر » وقد نقلوا عن عمر 
رضى الله عنه أنه قطع لسان الحطيثة بسبب الهجو ء فإن صح ذلك ٠‏ فهو من باب العزم 
على المصالح المرسلة . فحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة - 


وم.ع 


الاك فى إفساد صرم رمضان شهرين متتابعين ؛ إذ لو أفتى بعتق رقبة » لسهل ١‏ 
عليه ذلك 4 : ' ( ظ ظ 0000' 
.فليا : هذا الثال قد يتخيل فيه أن ليس ما أبطله الشرع ٠‏ لقا افارق بين 
الملوك وغيرهم 14 وأن الكفارة نما شرعت زجرا 4 والملوك لا تنزجر بالإعتاق . : 
فتعين. ما جوارجر فى جقهم . 0 ظ 

إفهذا .نوع من النظر الصلحى الذى :لا تأباه القواعد . ظ 
وأظهر منه انعقاد الإجماع على عدم مع ور الكرم ١‏ ٠.وإد.‏ أدى للم لعدم * 
الخمر . .وعدم منع شتراك فى المساكن . » وإث أدى المع : لعدم الرنا المتوقع - 
من قرب و بذكي الراك رادي مصلحتان . وقد ألغيتا هاهنا. . 
إجماعا. ئ 
فول ٠ل‏ شك بالحة امل ف معن العا + والية 00 
ا | | ْ 
احدهما : المنع » بل ما ثبت ذلك إلا باجتهاد صحيح » وأن الاستقراء 3 ظ 
على أن الشرائع مضالح . وأن الرسل - عليهم السلام - إنما يعوا بالمضالح . 
ودرء المفاسد 6 فمن أثبت ضرورة 3 أو حاجة 1 أو تتمة بالمتتن . :0 فقد | 
اعتمد على قاعدة الشرائع . 2 فلا يكون إثباتا للشرع ا 0 
وثانيهما :أنه إن كان إثبانا بالهوى ؛ :فينبغى أن يملع ذلك فى الغشرورة 7 
بطريق ظ ؤ 





- القطع للمضلحة . وهذا نحو النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة ٠‏ قال : وقد شاورنى < 
اكداتي كح لفاك »رترت بده بير اليا وبي كانها 1 وال نف 
متكرات عظيمة عثيمة الوقع فى الدين 3 ؛ واسترسال قبيح فى أذى المسلمين . 
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ينظر البحر المحيط للزركشى : 5/5لآا - 40 . 

الأولى ؛ فلآن الضروريات أهم الديانات ٠‏ فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف 
أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره . 

قوله : « إن كان مفسدة خالصة ٠‏ أو راجحة » فهو غير مشروع » : 

قلنا : هذه العبارة عليها مناقشة ؛ لأن المشروع أعم من المأمورات 
والمباحات ؛ لان المحرمات ٠‏ والمكروهات مشروعة » بل ينبغى أن نقول : لا 
يكون ماذونا فى فعلها ٠‏ بل مطلوبه العدم ٠‏ فتكون مشروعة بالنْهى » لا 
بالأمر والإذن . 

قوله : ١‏ استقراء أحوال الصحابة يقتضى أنهم كانوا إنما يه الك : 
ولا يعرجون على الأصل » والفرع » وهذه الشرائط © : ظ 

تقريره : أنهم - رضى الله عنهم - حَدّدوا أمورآ باكصالح المرسَلّة ١‏ 
وأجمعو عليها : 

ومنها : تجديد ولاية العهد من الصصّديق لعمر رضى الله عنهما . 

ومنها : جمع القرآن » وتعيين الوقت الذى أخرجت فيه اليهود من جزيرة 
العرب ؛ فإن النّص إنما دل على أنه لا يبقى دينان فى جزيرة العرب مطلقاً . 


أما تعين هذا الوقت لإخراجهم ٠‏ فللمصلحة الموجبة لإبقائهم أولاً ء 
وإخراجهم فيه . 


ومنها : تدوين القرآن فى رَمَان عمر رضى الله عه . 

ومنها : جعل أذانين للجمعة فى زمن عثمان رضى الله عنه . 

ومنها : توسيع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ الأوقاف 
المجاورة له » وضمها إليه » وإبطال الوقفية فيها » فعله - عثمان - رضى الله 
عنه - وجمع عمر - رضى الله عنه - النّاس على أبى فى قيام رمضان . 

ومئها : الشورى فى أمور الإمامة » فعلها - عمر - رضى الله عنه - فى 


لالم ٠‏ ء 


سنتة ٠)‏ فم الوا عليه كا الخليفة . وهى غير البيعة والعقد . 


ومنها : قضى عمر - رضى الله عنه - بأن من اجر من. أهل « امديئة 6" 
بالزّيت + والطّعام إلى « المديئة » يخفف عنه » بخلاف ما يتجر فيه من 
غيرهما؛ توسعة. على امل 1 اإبية ؛ فى الطعام ٠‏ وترغبة لأهل اللمة فى 
< ومنها : تقدير 5507 دنائير » دواع من الطمام ٠‏ والضيانة 1 
وغيرها » قدّره عمر رضى الله عنه . 7 0 ظ 
ا متها : أن عمر - رضى الله عنه - كان ياكل اشير ء ويفرض لعاملة .. 
نصفف شأةٌ .. ظ ١‏ ظ ْ 1 ظ 
دأود كثيرة لا قم ولا مص لم يكن فى رمن الرسول - صلى الل عليه 
وسلم - شع منها » ٠‏ بل اعتمدا الصتحابة فيها على للصالح مطلقا ء سوا 
تقدم لها نظير أم لا:؟. ظ 7 
وهذا يفيد القطع باعتبار اكالم لرسلة مقا كانت ف مواطن 
ظ الضرورات» أو اللىاجات تأو التتيمات . ظ 
”تضيه 6 : ١‏ 
قال التبريزى 2١(‏ : عند إمعان النظر يتكشف الصواب فى هذا ؛ فإن كل 
مصلحة ليست مطلوبة بكل طريق » ولا بواسطة كل حكم » فلمال المخفوظ" 
يحفظ عن السارق بقطع يده » بجلد ظهره “ بحبسه ٠‏ بتخريمه . ظ 0 
لا سبيل لتعيين شىء من ذلك بالرآى ٠»‏ ثم مقصود الحفظ لا يختلفك بان 
يكون الأخذ سرقة ٠‏ أو مكابرة من غير إبطال الحرر » سواء له أو بانفراد أو 
أتلفه فى الحرز » أو أخرجة , والحُكم مختلف . ظ 00 
دالت لت و الجودام كر روه لحي اما فلا سيل إلى . 


اختراعه » وإن ورد به ا 


4ع 


. أ)‎ ١16 ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 
فليجتب عن محل وروده » ومناطه الذى نيط به » فإن وجدنا مناطه فى‎ 
فإثباته فيه قياس » وطرد لحكم العلة . وإن لم نجد فهو‎ ٠ موضع آخر‎ 
فهو ابتداع » ويدل على صحة ما ذكرناه أن الشارع لو‎ ٠ اختراع» وتشريع‎ 
أخبر : «أنى إنما بعت لأتخير مصالحكم » وأرعى مقاصد عقلائكم » فأوجب‎ 
وأندب إلى مكارم الأخلاق » ء لم يلزم منه‎ ٠ المصالح .» وأحرم المفاسد‎ 
سيط اهل الطثر على إثبات ا امتستره .+ ونتى ما لبنطيسوه ما لم يقعال‎ 
. هذه الجملة بتعبين المنافى والأحكام‎ 
ولهذا اتفق جمهور أهل الحقّ على أنه لولا الإذن فى القياس لما جار‎ 
ْ . القياس‎ 
والسر أن الّصالح ليست واجبة الرعاية » ولا أنها مرعية لصفة ذاتها عند‎ 
. أهل الحق ؛ بل إنما استحقّت الرعاية لموجب الخطّاب ؛ ومقتضى الوضع‎ 


> 7 


والسم ء 

وله - تعالى - أن يلغى غير ما اعتبره فى حالة أخرى من غير تأثير عقل 
لتلك الحادثة . 

فيوجب القصاص بالمحدد . ولا يوجبه بالمتّقْل » وبقطع السارق من الحرزء 
ولا يقطعه من غير الحرز » وبقطع الشركاء فى سرقة نصاب » ويبيح للذمى 
قتل المسلم دفعآ عن ماله » ولا يوجب عليه القصاص فى قتله » ويحرم 
التعلب » ويبيح ابن آوى ١‏ والأرنب . 

فإن لم يقترن به الاعتبار » فلا سبيل إلى دعوى اعتباره » ولا يكفى فى 
ذلك عموم اعتبار جنى المصالح فى جنس الأحكام ؛ لأنه يعارضه إلغاء جنس 
الُصالح فى جنس الأحكام ؛ بل لا بد فيه من تفصيل أخص على ما:سبق من 

ا 


أنواع شهادة الحكم باعتبار 0 ظ 
وأما صورة ؛ التترس ؛ 05 الإسلام ٠‏ وقهر الكفار - مقصود مطلقا بأدلة 
قاطعة لا تمتاج إلى استشهاد باصل » لكن عارض تحصيل هذا المقصود 
الإفضاء إلى سفك دم امريء ار لم يذنب ٠‏ وهذا أيضاً مقصود الانجتاب 

ظ بأدلة لا شك فيها . ' ظ 


وعند تعارض الأدلة . : يجب العمل بالراجح التعيّن بأدلة ء ٠‏ معنا من 
الصحابة - رضى الله عنهم - در عن بع 5 
للجملة ؛ ؛ بل جوار القند » والحجامة ؛ فإنه إفساد للبعض لإصلاح الكل . 

قال إمام الحرمين فى « البرهان 6 2١7‏ : « الاستدلال بهذه الطريقة أمر 
عسر » وهو معنى معتبر فى الحكم ماسب له فى مقتضى العقل من غيز أصل 
معدي سس سب , 

وقد منلعه القاضى 3 وطوائف من المتكلمين 3 والأصحاب ُ وبالغ مالك 
فى أعمال المصالح 0 أفرط » ولجرج عن امساح المألوفة فى الشرع . 2« 
وأفضى به ذلك إلى استحلال المتل 4 وأخخدذ الخال 4 وأخحل بمصالح يقتضيها 
غالب الظّن من غير مستند إلى أصل . ظ 

وجوز الشافعى ومعظم الحنفية اعتبار المصالح ٠‏ وإن لم تستند إلى أصل 
سس اساي ساني ٠‏ بل ما يشبه الَصّالح المعتبرة 


وفاقاً » فتصير المذاهب ثلاثة : المنع مطلقاً ٠»‏ بالاقتصار على المصالح التى لها 
أصو 5 والجوار مطلقا. 3 وإن بعدت الصالح ريض ” كتاب أو 
سن 7 إجماع . ظ ظ 


٠» ١51١ ١١5 1155 2 ينظر البرهان 1 ل 2 ااا‎ )١( 
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ومذهب الشافعى : التوسط المتقدم » وهو اعتبار ما قرب من معانى 
الأصول . ْ 
احتج القاضى أبوا بكر للمنع » بأن قبح هذا الباب ليس له أصل ٠»‏ ويفضى 
إلى أن يبقى أهل النظر ممنزلة الإنبياء - عليهم السلام - ولم ينسب ما يرونه 
إلى الشريعة » وهو ذريعة إلى إبطال أثمة الشريعة ٠‏ وإلى أن يفعل كل واحد 
ما يرى . 

ثم يختلف ذلك باختلاف الرّمّان » والمكان » وأصناف الخلق ٠‏ فيبطل ما 
درج عليه الأولون ؛ ولأنه لو جاز ذلك لكان العاقل ذوى الرآأى العالم بوجوه 
السياسات إذا راجع المْفْتين فى حادثة » وأعلموه أنها ليست منصوصة » ولا 
أصل لها يضاهيها - يجور له-حيتئذ العَمّل بالأصوب عنده » واللائق بطريق 
الاستصلاح » وهذا صعب لا يستجرئ عليه مدي » ولو ساغ ما قاله مالك 
لاتخل النّاس أيام كسرى أنوشروان فى العدل والسياسة معتبرهم ٠‏ وهذا 
منوع»: وتجرؤ على الانحلال عن الذين بالكلية . 

وقد اعتمد ذلك فى أقضية الصحابة - مع أنه لا يشق غبار فيها على أمور 
كان ينبغى له أن يتناولها : ظ 

فبلغه أن رجلا مد يده إلى لحية عمر - رضى الله عنه - ليزيل شيئاً منها . 
فخشى عمر - رضى الله عنه - أن ذلك قصد به الاستهانة للأئمة . 

فقال : إن لم ترنى ما أحدثت » وإلا أبنت يدك . 

فجعل مالك هذا أصلاً فى إباحة الذماء بالنظر المصلحى » وبلغه عن عمر 
- رضى الله عنه - أنه شَاطَرَ عمّاله » فجعل ذلك أصلاً فى استباحة الأموال 
بالنظر المصلحى . 
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وكان ينبغى له أن يؤول الأول » بأن مقصود عمر التعزير بالقول » دون 
تحقق الفعل » ويؤول الثّاننى » بأنه اطلع من عمّاله على أنهم تناولوا من بيت 
لمال ما يستحقونه » وعمر - رضى الله عنه - أجل من أن يشفى عليه ذلك ٠‏ 
وهم لم يكونوا معصومين !. 00 
قلت : أما قوله : « يصير العقلاء أنبياء »» إن أراد أنه ورثتهم ؛ فهو 
حق وإن أراد أنهم ل و نيا 
كذلك » فلا معنى لهذا الكلام . ١‏ 
وأما قوله : العالم بالسّياسة إذا أخبره تون بعدم الأصول 55 له.. 1 
الأخذ برأيه . ظ 0 
قلنا لا يلزم ذلك . ؛ فإن مالكا د يشترط فى المصلحة أهلية الاجتهاد ؛. 
ليكون الناظر متكيفآ بأخلاق الشريعة ٠»‏ فينبو عله وطبعه عمًا يخالفها ٠»‏ 
بخلاف العالم بالسّياسات:إذا كان جاهلا بالأصول ٠‏ فيكون بعيد الطّبع عن. 
أخلاق الشريعة » فيهجم على مخالفة أخلاق الشريعة من غير شعور 0 
وأما ما نقله من إباحة الدّمَاء » والأموال بما قاله » فالمالكية لا يساعدوله. 
على صحُّة هذا التَقل عن مالك . < ١ش‏ 
وكذلك ما قله عن الم فى برعا » من أن مالك ييز قلت الا 
لصلاح الثلئين . ظ ظ < 
لالكية يتكرون ذلك إنكارا شديدآ ٠‏ ولم يوجد ذلك فى كتههم » إفا هو 
فى كتب اللّخَالف لهم ٠‏ ينقله عنهم . وهم لم يجدوه أصلاً . [ 
وأما أخذ الأموال » ومصادرة العمال » فقد ذكر هذه المسألة أبو 5 
الطرطوشى ؛ فى كتابه « 3 سراج الملوك » » وقال : ١‏ إنما شاظر عمر عُمّاله؛ ‏ 
لأنهم كانوا يتجرون يجاه العمل ٠‏ والجاه للمسلمين » ٠‏ فصار أصل المال 
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لمالكيه . وجاه المسلمين . كالعامل فى القراض ٠‏ فأشبه متجرهم القراض ٠‏ 
فجعل قراضا ١‏ فكان النصف للمسلمين . والنصف لرب امال ؛ وهذا مدرك 
حَْسْنَ ليس فيه اتهام الصحابة - رضوان الله عليهم - بأخذهم مالا يستحقونه 
من بيت المال » ولم يخونوا » ولم يخرج مالك عن هذا . 
ولا يوجد لمالك مصادرة أحد ؛ لأنه مبّهُم أصلاً . 
وكذلك جعل الطرطوشى قول عمر لابنيه عبد الله » وعبيد الله » لما دفع 
لهما أبو موسى الأشعرى من بيت مال ١‏ العراق ؛ مالا » قال : اتّجرا فيه » 
وأدّيا رأس الال لعمر » وخذوا فائدته » فقال عمر : ١‏ أكل الجيش فعل معه 
ذلك » ؟ ء» فقال : لا » فقال : ابنا أمير المؤمنين أديا الال وربحه ٠‏ فقال 
عبيد الله : يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمئاه . 
فقال : أذيا المال وربحه . 
وكثرت الْراجعة بينهما . ٠‏ فقال له : عبد الرحمن بن عوف : 8 اجعله 
قراضاً يا أمير المؤمنين » فجعله. قراضاً » . فكانت هذه الواقعة أصلاً للقراض 
عند العلماء » جتى إنه .لا يعلم فى القراض كتاب » ولا سسنّة تدل على 
مشروعية القراض غير هذا الموضع . 
غير أن الإجماع انعقد على جَوَاره بناء على هذه الواقعة » أو غيرها ؟» الله 
أعلم بذلك » حكاه ابن حزم فى كتابه ٠‏ الإجماع ١‏ . 
وكيف يجعل عمر » أو جميع الصحابة الذين كانوا عنده ما كان قرضاً 
مضموناً قراضاً غير مضمون ؟ وكيف يحل أخذ نصف ربح مال القراض ؟ 
قال الطرطوشى : جعلوه قراضاً ؛ لأن ولدى أمير المؤمنين إنما تمكنا من 
ذلك بجاه أبيهما الَذى هو جاه الُسلمين ٠‏ فكان للمسلمين النصف - كما 
عدم فى العمال - حرفآ بحرف ٠»‏ وليس فى هذا خروج عن القواعد ٠»‏ ولم 
يبح مالك دمأ ولا مالا بغير دليل شرعى . 
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وأما قوله : ٠‏ لو صح قول مالك - اتبع النّاس أيام كسرئ أنوشروان ٠‏ 7 
فالجواب عنه كالجواب عن العامل العالم بالسّياسات الذى تقدم أن 
سياسات الفرس » وإن كانوا أهل عدل . وقطتة ٠‏ ويقظة ء وأخلاق كريمة ٠‏ 
غير أنهم لم يتكيفوا بقواعد صاحب الشرع الذى هو العالم بالأسران + 
والخفيّات ٠.‏ وما لا يهتدى إليه العقل . فلم يكونوا يتصر فون إلا بالعقل 
الصرف ٠‏ سواء أصابوا قوانين الشريعة ء أو أخطئوها . 0 
ومالك إفا ير لت من الدكيف بقواعد شرع حتى يكون نه ٠‏ ونظره 
ينفر عن مخالفتها ٠‏ ويميل لوافقتها . ظ | 
هذا فرق عظيم ٠‏ وجواب ساد لا دقع ل بل هو مقع للع بلكلية. 
« سؤال )6 ظ 
قال بعض علماء العصر : إذا قلتم بالمصلحة المرسلّة , فكيف تصنءون فى 
العمومات ٠‏ والادلة ؟ فإنها متعارضة نفيآً » وإثباتاً.؛ فإنه ما من مضلحة فى 
إقدام » أو إحجام إلا ويجد عامًا يردها مثل : قوله تعالى : # وما جِعَلَ 
يكم فى الذي من حَرجٍ © [ الحج اااي ب 
البقرة : 15 1 » 8 يريد الله بكم الس 4 1 البقرة :188 ]000 
ونظائره كثيرة ٠‏ فأى عموم ريات ريا ماي ذلك ؟ وإذا حدم 
الظأواهر. المانعة ' من الإقدام ؛ والإحجام لم تبق مصلحة مرسلة إلإ.ولها 
معارض من النصوص 5 | دأتتم تشترطون فى المنلحة السلامة عن بيه 
الأدلّة ؟. ظ ظ 
جوابه : : أنا نعتبر من النصوض الأصول. . ما هو اا الباب فى 
نوعه دون ما أهو أعم منة ٠‏ فإذا كانت الَصلّحة فى الإجارات » :اعتبرنا 
نصوص الإجارات » اد فى الجنايات اعتبرنا نصوص الجنايات' . 
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أما نص يشمل ذلك الباب » وغيره » فلا عبرة به ؛ لأن هذه المصلحة 
أخص منها » والاخص مقدم على الاعم - لا سيّما - إذا كان النّص يشمل 
جميع الشريعة » فقد كثر تخصيصه » فضعف التمسك به . 

«سؤال»؛ 

ما الفرق بين المصلحة المرسلة . والاستحسان » فقد جعلتموهما مدركين 
الناظر ؟ ظ 

جوابه : الاستحسان أخص ؛ لأنا نشترط فيه أن يكون له معارض 
مرجوحء ويرجّح الاستحسان عليه ٠»‏ وكذلك فَلْنَا فيه : هو ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه . ظ ظ 

والمصلحة المرسلة لا يشترط فيها معارض ؛ بل قد يقع تسليمه عن 
المغارض 4 لأن المعارض - هاهنًا - يريد به الخّاصّ بذلك الباب » وهو متعين 
فى - الاسنتحسان دون الصاّحة المرسلة . 
٠‏ ظ ( تنبيه ) 

يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك . 

وليس كذلك ٠‏ بل اذاهب كلها مشتركة فيها ؛ فإنهم يعلقرن » ويفرقون 
فى صور النقوض ٠»‏ وغيرها » ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق 
بالاعتبار ؛ بل يعتمدون على مجرد الُتاسبة » وهذا هو عين المصلحة المرسلة . 

ثم إن الشافعيّة يدعون أنهم أبعد الناس عنها ٠‏ وأقربهم إلى مراعاة 
الأصول. والنصوص ٠‏ وقد أخذوا من المصلحة المرسلة أو فى تضيب »© 
وحظ . حتى لم يجاوز فيها . 
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هذا إمام الحرمين قي مقعيهم » وصاحب ١‏ نهاية مطلبهم © + واضع 
كتابه ٠‏ الغياثى » ضمنه أمورا من المصالح المرسلة التى لم تجد لها فى الشرع 
أصلاً يشهد بخصوصها ؛ ؛ بل بجنسها وهذا هو المصلحة المرسلة . 


فمن ذلك أنه قال : إذا ضاق بيت امال يجور أن يجعل على الرَرِع ؛ 
والثمار مال دار مستقر . ع يجبى على الدوام ع يستعين به الإمام على حماية 
الإسلام من غير أن تومع فيه » سنائه القصور 1 والزخخارف 6 والشهوات : 


وهذا ليس له أصل ف فى الشرع ؛ بل النصوص دالة على نفيه ٠‏ كقوله عليه < 
السلا م : ٠‏ لا يحل مَل امرىء سُسْلِم إلا عن طيب تَفْس منةء 029 « ولا 


تس بن و 


ا فر كد 
وقال عليه السلام : « لَيْسَّ فى امال حَقّ سَوَّى الركعَاة ‏ (5) : 


(1) أخرجه من حديث أبى حرة الرقاشى » الدارقطنى : 77/7 فى كتاب البيوع . 
حديث (95) ., وأحمد فى المسند : ه/ الا . عياو د ”/ 14-8 ع حديث 
(5/١٠1617)ء‏ وأخرجه البيهقى .فى السنن الكبرى : ٠‏ فى كتاب الغصب حء 
باب: من الل سو ا » ومن طريق أنس بن مالك 
رضى الله عنه أخرجه الدارقطنى فى السنن : 5167/7 فى البيوع » حديث )01( ٠‏ ومن 
طريق عمرو بن يثربى ٠‏ أخرجه الدارقطنى : #/5 (40) ٠»‏ وأخرجه البيهقى : 
5 وأحمد : 577/8 ء 1١7/6‏ . ومن طريق أبى حميد الساعدى أخرجه أحمد 
فى المسند : 556/0 ٠»‏ وانظر مجمع الزوائد : ٠ ١7١/5‏ ومشكل الآثار للطحاوى : 
٠» 4‏ وشرح معانى الآثار له.: 54١/4‏ »+ ومستدرك ام لل # وتعمب 
الراية : ١589/85‏ . ْ ظ ظ 

() من حديث فاطمة بنت قيس» أخرجه ابن ماحه: /١‏ .باه فى الزكاة 5 باب : ما 
أدى ركاته ليس بكنز » حديث (1186) ء وابن ماجه والطبرانى من حديث فاطمة بنت 
قيس بهذا » وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه .عن الشعبى عنها » وهو ضعيف ٠‏ قال 
الشيخ تقى الدين القشيرى فى : الإمام * : كذا هو فى النسخة من روايتنا عن ابن ماجه: 
وقد كتبه فى باب ما أدى ذكاته فليس بكنز ٠.‏ وهو دليل على صحة لفظ الحديث» لكن 
رواه الترمذدى (569 ٠»‏ 0 ) بالوضناد الذى أخرجه منه ابن .ماجه بلفظ : ١‏ إن فى - 


سمغ 


وقد ترك هذه الأصول كلها ؛ لأجل هذه المتاسبة التى لم يتقدّم فى الإسلام 
اعتبارها . 00 

وقال : : قد يستعين الإمام يمال أهل الفسوق والعدوان فى بعض الأحوال؛ 
ليكون ذلك نفعاً للمسلمين » وردعاً للفاسقين إذا دعت الحاجة إليه» . 

وقال : : يجوز إقامة إمام ليس بقرشى عند تعذر القرشى . وليس فى هذا 


نص ء بل هو على خلاف قوله عليه السلام : ١‏ الأثمة من قريش » 237 . 


وقال : وإ ولت غير يش » قم وجنن قرثيا »أ نها قري 





- المال حقاً سوى الزكاة » . وقال ' إسناده ليس بذاك ٠‏ ورواه بيان وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبى » وقال وهو أصح ٠‏ وقال البيهقى : أصحابنا يذكرونه فى تعاليقهم 
ولست أحفظ له إسناداً » وروى فى معناه أحاديث : منها ما رواه أبو داود فى المراسيل 
)١54١ .١170(‏ .2 حديث عن الحسن مرسالة 8 هن أذى ركاة ماله فقد أدى الحق الذى 
عليه ٠‏ ومن زاد فهو أفضل » ٠»‏ وروى الترمذى )7١8(‏ عن أبى هريرة مرقفوعاً : ١‏ إذا 
أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك )51.0/١( ١‏ ؛ وإسناده ضعيف »2 ورواه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » ٠‏ 
قال : وله شاهد صحيح عن أبى هريرة . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى الميند : ١79/7‏ 2 والطبرائى فئ الكبير : 774/١‏ 2 وفى 
الصغير : ١167/١‏ ء وابن أبى عاصم : 085171/7, *07 , وانظر المجمع : 195/8 ». 
٠ 14‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف : 17٠١/11‏ ء والطيالسى كما فى المنحة : 
5/5 فى كتاب الخلافة والإمارة » باب : ما جاء فى أطوار الئبوة والخلافة والملك » 
حديث )1١545(‏ , ومن حديث أبى برزة (/5591) » والرازى فى العلل (7!44) ١‏ وأبو 
نعيم فى الحلية : 8/5 . 747/1 ء من حديث على . ٠ ١77/8‏ والدولابى فى 
الكنى: ٠ ٠١5/١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى : ١7١/7‏ فى كتاب الصلاة » باب : 
من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا فى القراءة والفقه .وفى ١417/8‏ ء ٠ ١55‏ وينظر 
تلخيص الخحبير . 
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صالحء 555 عزل الأول عزلناه ؟ ؛ ليعطى الآمر أهله ٠‏ وإن تعذّر لامتناعه  .‏ 
تركئاه إماماً » وأعرضنا عن القرشى ٠‏ وينفذ من أحكامه ما ينفذ من أأحكام ظ 
القرشى. . ١‏ 0 
وقال وكذلك إذا : تعذر الجهد نيم من لبس بمجتهد 5 ونظذ من احكاه 
ما ينه من أحكام المجتهدين . ظ ئ ض 0 
قال : وإذا لم نجد إلا فاسقا متبعآ للشهوات ؛ 85 الفسوق ٠‏ واللذات» ‏ 
فإن أمنًا غائلته على الإسلام ؛ وَلَّبنَاه الإمامة الكبرى ٠»‏ وإلا فلا » وإذا وليناه ْ 
مكناه من شهوته ؛ لان بفسدة بَقَامِ المبلمين بغير راع أعظم من مفسدة 
شهوته. - 0 ١‏ 
وإذا تَعارض قرشى غير كاف ء وغير قرشى كاف ٠‏ قدم الكافى » ثم فرع . 
فى : الغيائى ؛ علي ذا لباب أشياد كثبرة ذا » لم توجد للمالكية :واو . 
سئلوا عنها ما جسروا على كثير منها. 0 
وكذلك فعل الماوردئ فى « الاحكام السلطانية » وكف ولاية المظالم ء ظ 
وجعل ؤلايتها مخالفة لولاية القضاء » والإمامة » والوزارة » والحسبة ونوع ظ 
ولاية الورارة إلى أنواع : وزارة التفويض » ووزارة التنفيذ » يجعل لكل ولاية ظ 
شروطاً تخالف الأخرى 5 واباح فى ولاية الَظالم ما لم يبحه للقضاة 7 
'والآأئمة » من الأخذ بالتهم ٠‏ والتعزير بالعقوبات » عند نظر الأمارات 5 
وتوسّع فى هذا الباب وسعات كبيرة لم يوجد للمالكية منها إلا اليسير جدا . 
٠‏ وكل هذه التفاريع . غير أنها مصلحة شهد الشتّرع باعتبار جنْسها فقط 0 
ولا نعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . < 0000 
فلو قيل للشافعيّة : هم أهل المصالح المرسلة ٠‏ دون غيرهم ٠ ١‏ لكان 5 
والسرده ؟ والإنصاف 00 ظ 
ظ تنو حا لحلا 


الَسألة العاشرة 
| الالالال ؛ يعدم ما يدل عَلَى الحكنم ؛ عَلَى عدم الحم ريق وله 
بض الْفَقهَاء . 


وتحريره : أب اكلم الشترعئ لا هله من ليل ٠‏ والدليل إما نَص ء أو . 
إجْماءٌ أو قياس ولَم يُوجَد واحد من هذه اللا ؛ فوَجَب الا ب يبت الحكم . 


© سا ة سير 


إِنمَا قُلنَ :' إن الحككم الشرعى لأ بد لَه من ديل » لآن اله تَعَلَى - لو مرا 
ىأ » مضع كلا لكَانَ ذلك تكليف ما لا يطاق ؛ وإنه غير جائز . 
نما قن ١‏ إن الدليل: :إن ص ماع »انيسن للا أوجه : 
أحدمًا : قصة معَاذ ؛ فَإِنَ اَل على الحصار الأدلّة فى الكتاب » والسّة. 
والقياس» ا في الماع بطي منفصل ؛ ؛ فيبقى َى الباقى على الأصل. . 


.- م ماو 1 


وثانيهًا : أن الأدلّة الدالة عَلَى الأحكام كَانَت معدَومةٌ فى الأزل . وقد بينا أن 


لأصل فى عل أل محف عق باه ملَى ما كان فهََا لديل يَفتضبى آلا يوج 
شَىْء من أدلّة الأحكام » ترلة العمل به ذ في النصُ » والإجماع , ٠‏ والقياس ؛ 


ا ا - 


جب لي نا ا حل الأ 2 
الها : : أنه لو حصّل نو آخَر من الأدلة » لكان لك من الأمور العظام ؛ ؛لآن 


مَا يجب الرجوع إلَيْهِ فى الشرْع . ٠‏ نفياً : وا فى الوقائع الحاضرة» والْستبلة - 
لا شك أنه من الأمور العام فَلوْ كان ذلك موجودا » وجب اشتهاره ‏ ولو 


مي #لم اق ب 0ه 


كان كذلك مره بن لبن والطكب ؛ فلم م جد شيا آخرَ» سوى هده 
الثلامة عَلمنًا الامحصار » َنم ُنَ ١‏ إنه لم يوجَد واحد من هذه الثلائّة » لما 


1 
٠ سنسية‎ 


2 يروي 


2 : أن اجتهَنا فى الطّلب » قمَا ونا » هذا لق عدر فى حق . 


مهد لماع ؛ وجب أن يكو عذرأ فى حو انار ؛ ؛ لاله لأست 
للمتاظرة إلا بان ما لأجله قال بالحكم . 


م ”الى 


5 


59 ْ 8 ملسي 2# وس سل ب ص صر | 
وثانيهما ١ل‏ جد في اللة ص مرق تهون طاهراء و رو 


َمَا حَكَمُوا عَلَى خلآفه ظاهرا؛ فَحَيْث حَكَمُوا علَى خلآفه , لمن عَدَمَهُ. 


7 ص مل 


وم يي و ا يا بج جر اس 


أما الإجماع : فهو منفى ؛ لأنّالسألة خلافية» ولا إجماع مع الخلاف . 


أن لياس : فق هين 

2 :أن افيس لايد فيه من أمثل » والأمثل” مر المثور اللاي 
الاق القلآتى موود » ومع القارق لا يمن لفيا ؛أأقصى ما فى اباب أن 
قال لم لابجو لياس على صورة أخرَى ؟. ظ ظ ش 
تقول لآب مج يمك لياس علي إلا ل الور . 


ا ا 7 لله (خث 


وها ادر عدر فى حق الْجتهد ا وجب أن يكون عذرا ب < حق المناظر : ؛على 
ما بيناه . ظ 0 1 
وتانيهما ١‏ الأول اه سوط تبلا .حل ال 


اس 
0-008 


تمسكاً بالاستصحاب ؛ فَهِذَا مام تَفْرير هذه الدلالة .. 


ومة وج ولو صل بيه سيل 


واعلم كل مقدمة لا يممكن : ني ادلي إلا بها كلو كات : ؛ الام 
ستل الاج , كان السك بها فى أل الث أولى . ْ 


> اس سس _ 


ورأيئا 3 هذه الدلالة ل يمكن تمشيتها إلا يإحدى مين : 
إِحداهما : ددم اوجن بد الألب ين على عد اوجوه . 


50 


9 9 1 2 يه اس سمس 58 27 
اهما : أن الآمر القلاتى كَانَ معْدوما ؛ فيصل الآن ظَن بقائه على العلدم . 
دم ور 


وَهَائَان لقان » لَوْ صحتًا لكَاننَا مستقلتين بإِنْنًا اج المطلوب ؛ فَإِْه َال فى 
أوَل السنآلة ١‏ لحف زرا لايم يل ٠‏ وم جد الل ؛ لآنى 
اجتهدت فى الطب ء وما وَجَدئه ؛ وذلك يدل على مد الوجود » أو يقال 
دوَلّم يوجّد الدليل ؛ مأل الذلائل كالنا مطنومة فى از والأممل فى 
كل معْدُوم اوه مَلَى عدمه ؟ . 

َإِذَا نبت هذا :قحسل رم الأيل ٠‏ فتُم لطع قل وج 
الحم َوجد الدليل ٠‏ مع ظَن أنه َم يُوجَد ظن عدم الحم ؛ ؛ والعمل بالظّن 
واجب . 

تير هده الدلآلة َلَى هذا الوه قل مُقَسْمَات + وآشّد تلخيصا ؛ ؛ فكان 
يرادا عَلَى هذا الوه أولى . 

إن قيل : قوله : « الدليل : إِمَا نَص» أو إِجْماعٌ » أ قياس" : 

ل هذ ليم على تولك ؛ لأللك در أت هده العبّارة دكيلا فى مه لسألة 
الشرعية ؛ ونا ليست بتص » » ولا إِجْمَا , ولا قياس ؛ وعند هذا يلوم أحد 
مَحْذُورين ؛ وهو : أنه إَِ آلا يَكُونَ هذا اكلام ليلا فى السنألة ؛ حتَى يتم 
د أي التصر حتى ينم هذ أي فى اك . 

حدما : أ أُول ٠:‏ وك ليل الحم الشرعى: إما ّص » أو ماع أن اسه 


م من 0_0 


ومَدلول دليلى اتقاء الصحة ؛ إن هذا الانتفاء كان حاصلاً قبل الشرع » 


2٠١ 


ر, سي كر سر ابر 2 و بس[ ' ل" سكي 


تالإخبار عنه يكون إخبا أن ألا توقفا موق على السرم ٠‏ فل كود 


قينا 0 فى الح لابلاع : إن الإجاع مق ىأ 


1 بير د هو يي د 0" _ 


لوجم بن هله اليا جتن الم يكو الدليل فى , 
الحقيقة هو الإجماع » : ظ ظ ظ 
كلت :أن لواب عن الأول : فهو أنه لما نبت انتفاء الصحة 3 
البطلآن ٠‏ ضرورة تَمَدَر القول بالوئف ؛ ؛ نَِكُونْ كَلامكَ دليلا على البطلآن 


01 


بواسطة دَلآلته عَلَى انتقاء املح ١‏ يكوا يولح ترص ' قيعود. 


ع ور بر مووابي 


المحذور المذكور . 


عن اسن ع الى اص قي 


ون الثانى لأا كط تم سن ةل 8 
مَهُمَا عدم النص ؛ والإجمَاع : » والقياس لم عَم الحككم ؛ تيكون الإجماع 
وال لأعد] عل لاك لعل تع لوطل 8 


- عر 


0 


اسل الى موت يلال قلاجل عتؤطيل 
ظ ْم َيل الُوت م ل؟1 . ظ ٠‏ 
َنم يقل به » فد اقَض لس كب لات إلى لوت ١‏ ةيل 
العدم إلى العدم !! فإن نم لوت عم بوب ود 
دليل العدم عدم العدم . 0 
1200 ماك ا الام يتين فى الْمَقل » وإن 


اعترف يذلك . لم مخذور من وين : 


5٠ 


ل عر ماس 6 | نواد ل ل ع يا ل ا 0 ل معد اع د ع ال ل د 
أحدهما : أن عدم دليل العدم دليل على عدم العدم . وعدم العدم وجود ؛ 
000000 5" ليل العدم د ٠‏ دم العدمٍ ل 00 
فعدم دليل العدم دليل على الوجود ؛ فقد حضل سوى النص ء والإجماع. 

ل البرعرى 


وَالقياس ‏ دليل آخَر على الوجود ؛ فيطل حصرهم . 

والثانى وهو ألهإَ ان َم ليل امم دلا على الوجود ؛ لم َم الا 
جود إلا بين عدم دلي الم وعدم الم وجوة : فإذْن : لآ يلم التقاء 
الوجود إلا يوجود ذل المَدم ؛ لكنّك لو ذَكَرْت دَليلَ لدم » لا تيت عم 


ممق داس 


ذكرت من الدلآلة . 


السؤال الثالث ؛:أك و صرت فى قف لص على د اوجن هن 
الطَرِيق إذ صح . وجب الاختقاء به فى فى القيآس ؛ لأنه حَاصل فيه » وإذ لم 


يصح » لم يَجز التعغويل عليه فى هذا الام . 
َإِنْ قلت  :‏ إنما تَعرَضت لتفى قياس معين ؛ لان لاف يمتقده قي قياساً 


م« .- 


ودليلا» ولس فى النصوص ما يفده دليلاً» : 
قلت : مالف كَمَا يعتقد فى قياس كَونَه حجة لَه » فَكَذَلِكَ قد يعمد فى 
وسير ابي 2 سخر مك بير 


بض النصوص كَونهُ حجة له ؛ فَكَان يَْرَم التعرض للأمرين . 

. وريه :لم قلت : إنَهُلَمًا وجد الْفَرق بين الصورتين » تَعَذّرَ القياس‎ ١ 
. ولك لأ القرق ايكون قادحا لولم يتل الم الوأحد يتين‎ 
َأما إِذَا كان جاتر احتَمَلَ ون الحم فى الأصل ملا بالوصف الى تعدى‎ 
إلى المرع . ؛ لوصف الى لمعا ؛ ليون لك ادحا فى لقنا‎ 

السؤال الخامس : أن هذا النظم لا نفك عن القلب ؛فَِنَ الْمستَدل إِذَا قال ل مثلا 


فى بيع الغائب ١‏ لاتص » ولا إجماع .ولا ياس فى صحته ؛ اجبلا بت صحتة ؟ : 


2٠٠١7 


عار عر 


فِيقال 211111111 


تحريم أخذ الثمن من المترى على البائع ميل قلا لبت إلأ بتص ء . 
أو إجماع , ؛ أن قياس ء ولم يُوجَد َلك ؛ قوب الأيقيت “ ظ 
والجواب ا ور و 


على ما كان » اهم يجو الول عن هذا الأصل ‏ إذا جد علي وجي 
العدول عه » ذلك الدليل لا يكون إلا نصا ؛ أو إجماعاً . أو قياساً. ٠‏ 


وعلى هذا : يسقط السؤال ولك لنا توم فى سَنلة َع لقاب دل 


شك أن قبل جريان هذا ) ابيع . ٠‏ كان ليع ملكا للبائع . والأضل فى كل تبت . 
اوه َلَى ما كان » إل نا رك المَسّك بهذا الأصل عند وجود نّصاء أو 


إجماع , أو قياس دل على خلافه ‏ ولم يود وأحد من هه لاله ؛ فلم . 


وجل ما بُوجب الول عن السك بذلك الأصل ٠‏ وإذا يي 
الحم ينقائه على ما كان .. 


- ص م 


وحاصل الكلام 200 ادعيت الم الى تذير الخ حر 
مُقْتضى الأصل لحك اذى تبثم هذا الدلبل ب من بكب ل 
لحك بل هو من باب إِبْقَاء ما كَانَ على ما كَانَ ؛ ميلا لحر في 
ظ تلك الصورة قَادحاً فى صحة هذه الدلآلة . ّ 
ونا رت هذا » العبارة الصحيحة عن مذ الدليل :أذ يقال 52020 
سودي ل كج دف سودي 


إِبقَاء مَا كان على ما كَانَ » إلا إِذَا وجدت دَلآلَهٌ شرعية مغيرةٌ » والدللة المغيرة: ْ 
نص أن إجْمَاع» أن قياس امس 


نكييا 3 سوا با يها 


الدلآلة المغيرة ؛ فوجب باو على ما كان . 


5٠١ 


فَإن قلت : ١التَمْسك‏ باستصحاب الأصل كاف فأى حاجة إلى هذا 
شليل؟» 0 1 ا ١‏ 0 
قلت : المتاظر تلو المجتهد ٠‏ ومعلوم أن أجتهد لا يجوز لَه التمسك 
امتمشحاب ملألل إن بح وَاجتهَدَ فى طلّب هذه الآدلة امير . 
اَم بج فى الواقعة شيئا منها ٠‏ » حل له فيما به وبين الله تَعَالَى :أذ يحكم 


بمقْتضى الامتصحَاب » فَأمَا قل الب عن وجود هذه الدلآئل لمغيرة ٠‏ قلا 


َع ورم تل ّ م 


يجوز له التمسك بالاستصحاب أصلاً قَلَمَا تت أن الآء' مر فى المْجتهد كَذَلك 
ا وجب أن يون فى حو امتاظر كذلك ؛ لأنهُ لا ممتَى للمتاظرة المشلروعة إلا يان 


وجه الاجتهاد : 
وما الجواب عن السو آل الثانى فَهَوَ : أن الامنتدلال بعدم المثبت أولى من 


00 


الانتذلال بعدم الثافى على الوجود ؛ وبيانه من وجوه : 
احدمًا : أنّا لو استَدَْلنا نا َم ايت على العم 50-6 
لغيه »ما سملن عدم الى على الوجود لما يات ما 


هه سل راس راس 


نهاية له ؛ وهو محال . 
وثانيها :أن دل بعدم ظهور امج لَى د الإنسان » على أنه يس ينى + 
ستل يعدم م يذل على أنهي ) بررسول ؛ عَلَى كُونه رسولا . 


وتالنهر : أنه لا يقال : ٠‏ إن لاما تَهَانى عن الصف فى مَل ؛ قأكون مأذوناً 
فى التصرف » ويقال : إن َمْيَأدّْ لى فى الصرف فى ماله ؟ ة كون ممتوعا ) 


ست صبير اس 


ورابعها أي ل ؟ على حَسب نيب ١‏ لمم 
وليل الوجود الوجود . 


مك وم مر سي اس عاسر عل صر 


سلما أنه ين اح لطي أل بالخ ل لك يفي بتر 
ويتساقطًا ؛ وحيتئذ يقَى مفتضى الأضل ١‏ وهو بَقَاء مَا كان على ما كان . ' 


رمه عداويبي مس دك ير 


وأا سوال لالت : ليس سوال علميا . لا م حها يط بلطي 
وألإمطلاح ‏ قلا بلي الحَؤض فى ماله فى لتب العلميّة . ظ 


وما السؤال الرابع : قجوابه : أن ينا فى هذا الكتاب: هلا يجوز تَعليل 
ظ الحم الواحد بعلن مُسَطتينِ . ؛ أن سوال القرق سوال قادح . 


0 


.8 لا 


وما السوال الخامس ‏ : فساقط ؟ ؛ لأنا لم تقل يلوم من َم لص 
والإجمماع . والقياس . بَقَاء م كان علَى ما كان » إلا بعد أن با أن الأصْل فى 
اثابت بِقَاوه على ما كان فمَمَارِضَة لصم ِنَم لم و قب بت أن الأصل فى 


الشىء لايق على ماك وم كلك باطلا» كانت ممارَضه بطل . 
ْ . المسألة العاشرة ظ 
الاستد لكل عدم الدليل على عدم والحكم  ١‏ 
قال القرافى : قوله : « قصة 'معاذ تدل علي انحصار الأدلة فى الكتاب 00 
0 0 
قلنا : : ١‏ هد بربى » أعم من القياس ٠‏ فلا يثبت الحصر ؛ ظ 
ل بالمصلحة المرسلة ٠‏ وبعدم اللازم على عدم الملزوم , 2 
المأزوم على وجود اللازم - ليس بقياس ء وهو من الاجتهاد . 
. وهذا هو السّؤال على الواجه الثالث 1١‏ اسيك دليل آخر لاشتهر 
فنقول : قد اشتهر 1 وهو هذا ونحوه : 





)١(‏ فى أ : الثانى 


0 


قوله  :‏ لو دل دليل انتفاء الصحة ©: 

تقريره :أن مدلول هذا الدليل عدم صحة ما يصلح أن يكون دليلاً شرعياء 
وعدم الصحة من العدميات الأزلية . 

فيستصحب قوله : « كلامك دليل على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء 
الصحة ٠»‏ فيكون دليلاً على حكم شرعى » فيعود المحذور » : 

تقريره : أن النافى للصحة يستلزم البطلان والمنع » فيكون المعنى : أن الشرع 
يمنع من الاستدلال بغير هذه العلاثة 3 والمنع حكم شرعى ؛ استنفدته من هذه 
الدلالة المغايرة للنص 3 والجماع » والقياس » فبطل الحخصر به . 


حر ات ل 


الْسَألة الحادية عشرة 
فى تير ر وجوه من الأدلة الى يمكن . 
لمك بها فى الكسائل الفظهية 
اعلّم أن الحكم لعزم إلباته: م أ يكو مدا أو وجُودها : :دمي ظ 


غ ص سر 1 آرم 


مكن أن يذكر فيه عبارات : 


إحْدَاهَا : أن يقال هن ]سنا ور عاطق 
و 0 ظ 0 
نما ل : إن كا نوم نحطم ل َيه كان وما فى الل ؛ ظ 
أكون لفقم كبا ل 208ل و للقي 


عليه عبث وسفه ؛ ؛ وهو غير جائز ز على الله تعالى . 


بن بسن بين بين 


إن قلت ' هذ يفتضى أذ يكُون كلامل تَعاى حادنا » . 


قلت : لأنسلم ١‏ لمن الكخم كو الدشخخص مقولا له :"نكم تفن 
هذا الفعل . ٠‏ فى هذه الساعة » عاقبتك » ومن لتو دعكا فى لم: 


و مه 


يكن متحَققا فى الأزل » وآما بان أنه َم كان مدوم ٠‏ حَصَل ظن تحفق ع 
الْعَدم فى كل مان - فلم يناه فى مسال الامتضحاب . 


- لا 


وانيتها ألهُكَوْتبتَ الحكُم لبت بدلالة أن أمارة . 


الأ : بأطل؛ نلأ ممم على أل ف لس المي لق 
قاطعة . ظ ظ 


أ 
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والثانى أيضاً : باطل ؛ ؛ لآن باع الأمارة اتباع الظن ؛ وهو غير جَائر ؛ لقوله 


2 2 ا الى > 0.6 


تعالى : ( نَل لأ ىمنا شين 1 يونس : 1 ] وقول عَلَى الله بما 


م ؛ وهو غير جائز ؛ لقوله تعالى : © وأن د َقُولُوا عَلَى الله ما لأَتَعْلَمُونَ » 
البَقَرةَ : 154 ] . 


مو ار 5 


وغ سسمصم اص © ىس وس س 0 وعم 
وثالنتها : لو تبت الحكم » لَتبِت : إما لمصلّحة , أو لالمصلحة : 
والثانى : عبث ' ؛ وَالعبث غير جَائز عَلَى الحكيم . 


#- . 0 52 جحي تن اين 


والأول لا يخلو 7( : إما أن تكونَ اصلّحة عائدةٌ إلى الله تعالى أ 0 


والأول : محال ؛ لامتتاع النفع والضرر عَلَيْهِ تَعالَى . 

والثانى أيضاً : محال ؛ ؛ لآنَ الصلّحَة لا مَعتى لها إلا لذ أو ما يكون وسيلة 
إِلَيْها وَالمْسَدة لآممتَى لها إل الألم أوما يكُونُ وسية له » ولا لَذهإلاً ونه 
تعالى قاد على تَحْصيلهَاابنداء ؛ فيكون مط شر كبر ع الُكْم عَبنا ؛ وكذا اقول 


حمر سر سس 


فى المفسدة . 


اخ لا ا لا عير عبر 


هنا الدليل ينفى شرع الحكنم » مرك العمل به فيما ثانا على وقوعه ؛ فبقى 
فى المختلّف فيه عَلَى وق الأصل . 

وراتعتها أن هذه الصورة تقارق الصورة القلانية الّتى لبت الحكم فيها فى 
صف ماسب وجب" لَه فى هذا لخم . 

يان المقَارقَة فى الوصف ماسب هو أنه وجد فى الأصل ذلك الرمت 
الفلاتى ؛ ونه ماسب لذآلك » وبين ذلك الحم بطريقه . 


| ىت وى ا 


٠‏ و مه م رسعو 
وبيان أن هذا ) ادر يمع من المشساركة فى الحككم : ذلك لأن هاتين الصورتين 


2٠8 


في . * 


كك 3-0 تا 


بوصف مشسترك ين الصورتينِ » أو لآ يكُونَ ذلك . 


كاد الأول له الصف للب الت الى احت] اللو 


ظ لو اشتر رك فى الخو لكا إن مون كم لأا في اورت من 


ش 07 سهار ‏ ص 


وإنه غير جائز : 
ل اسه 5007 


وَإنْ كان الثانى :م تاشن تلن بسكن مقر مامه 
جائز ؛ لآن ساد أحد بنك الحكْميْنِ إلى عأنه : إن كان لذاته» أو للوازم ذاتف , 


ليا - 


ظ َم فى السكم اذى يما | سناد لضا إِلَى تلك الماهية » ل إلى مَاهيّة أخْرى -. 
ذم يكن لذاته » ول للوازم قاته كان الحم فى نفس غنيا عن نلك لعلو . 


وَالعَنى عن الشسئْء لآ يكون مستندا إلَيه : وجب فى َلك الحم ألا بو ظ 


< سند إَى تلك العلّة » َك رضنا مستدد ليا ؛ هذا لف" . 


محمد مماة 


ظ وخَامستها ألمت فى هذه الصورة بت ف الصورة اللاي 
لأن بتقد 9 بتقدير تُبوته فى هذه ؛ الصورة كَانَ ذلك لدفْع حَاجة املف , وتحصيل ' 


عق د دو 
نصحت ؛ وهَذا الى ان م ال ؛ فلم وت الم متا لا م وجلا . 


هناك » وجب ألا يوجد هاهنا . 3 
وسادستها الأ طق ل تا الى اد لا تياب 


جح مهي - > ”يم .> ه ا 7# : 
. أوقات مقدرة غير تاي ؛ ؛ فوجب أن أن يَحْصل ظن الإنتّاء فى هذه الأوقات ؛. 


يننا يننا 


لأن الأوقّات الْغير متتاهية أكثر من الأؤقات التتاهية ٠‏ والكثرة مظَةُ الظن” ؛ ئ 
3 و ل ل 


1 الغبر متتاهية ؛ ودَلكَ يوجب النفى . 


ل ل ل سس ثر سق 3 8 000 


وَسَابِمنهَا حرط ب إلى عر ع بط 3 


٠ 


>7 58ه 


لما : ١‏ إنه نقضى إلى الضرر » ٠‏ لأنه إن فَعَلَ خلاقه » استحق مق العقّاب » وإن ن لم 
يفعل ؛ ؛ بقى فى صُورة تارك اراد ؛ قبت كَوهُ ضرا ؛ فَوَجبْ ألا يكُون 
مَشسْروعاً ؛؟ ؛ لقوله ( ينه ) : 0 لآضرر . ولآ ضرار » . 


وتامتتها : لَوَ تبت هذا الحكم لبت بدليل ؛ ؛ وإلاً كان ذلك تَكْليف ما لآ 


ل 


يطَاق؛ ونه غير جائز ١‏ لكته لا ليل ؛ لأن ذلك الدليل إما أن يكون هو الله 
تَعالّى» أو غير : 

والأول : باكل لا رسن قال على ملف ؛ وإلاً لَْمْ التقيض ؛ 
وَهُوَ خلآف الدليل » كن قدم الحم عبش» ولا جائر أن يكو اَي ؛ 


عن سس شاه قر 


لأنَ لك الغير :إن كان َديماء ماد الكَلم » وإن كان مخدئا» ققد كان معدو : 


راق عرس 


والأصل بَقَاوه مَلَى العم . 
وأيضاً : فَلآنَ شَرْط كؤنه دليلاً أن توجد ذَاته » وأن بو جد له وصف كونه 
دليلاً؛ فإذن : كوه ليلا مشروط بحُدُوث هَذيّن الأمرين , ويكفى فى ألا يكو 


ليلا عدم أحدهما وَامْتوَتّف عَلَى أ رين مجح بلشة | إلى ما يتَوقّف عَلَى أمْر 
أ ررس ل اس عم # دي ا 


واحد ؛ فَإِدَنْ : كوله دليلاً مرجوح فى الظّن ؛ تَرَجَب ألا يَكُونَ دليلآ» وما إن 


كَانَ الحم وجوديا طرق الْكلية فيه وجوه : 

أحدها :ناهد القلتى قَالبه ؛ قوجب أن يكون حَقا ‏ لول (4) : 
«ظن امُؤْمنِ لا يخطىء » . 

رك العمل بهذا فى ظَنْ العوام ؛ لآن ظُنوتهِم لا تستند إِلَى جه صحيح؛ 
يق منمولابه فى د ناته 00 

إن قلت ٠‏ فول امُجتَهد ابت معارض بقول المجتهد الثافى !!»: 


2١١١ 


قلت : قل المبت أولّى لاحك الى 
باب التراجيح : أن الثاقل أولَى . ظ 
نضا : فَالنافى يُحَتم ل أنه نما لَى لث ود لطر الى 00 
إنمَا نَى ٠‏ هلوج لَه طن ابوت » وعدم وجود الظّن ليكو نا يخلآف 


سى سس وى بير ان 


نبت ؛ ؟ قَإْه لآ ب كته الإثبات إلا عند وجود الثبوت ؛ فَِنهُ َم يُوج لَه هلا 
ال لكان مكلا بلبَاء مل حم المقل لاد يي 
ابت أولى من قَوْل الثافى . ظ ظ ظ 
ونَانيها : أن تقول : َت كم في الصُورة لوي اوتاه 
يانه باية» والخبرِء والآثر والعقُول : 


أما الآيهُ : قمن وجهِين : أحدهما : قله تَعَالَى 9 تَايرُوا 4[ الخ 5 


3:00 م 


دلت الآيةٌَلَى الأمر بالمحاورة ‏ والاستدلآل بوت ١‏ الم في سحل اوقا . 0 
على ُبُوته فى مَحَل الخلآف ‏ مسجاوزة 5 ؛ كان ماخلا تَحْت الأمر . ا 


وثَانيهمًا : كله تَعَالَى ؛ 9 إن اله يمر بالمدل وَالإحْسَان 4 1 التّحْله. ع 


م تت هم 


والعدل هو :اشن قفتا أشني ٠‏ وهذا ة) يون ون 
تحت الأمر . ' 


وما لخر : فهو أنه مله لاوسلا ٠:‏ له اليلة .»ىا 
نم شرعى ؛ بعلن آيضا ديه الحم بالكْم الول مََى : «قاتبعؤة» . 


7م بياس مه ه _- 


[الأنعام : “م4 ] وهذا الذى عَملتاه تبي صورة بصورة رة ؟ فكان داخلاً تحت 
الأمر . 


2١57 


آم ا : فهو : أن أبا بكر - رضى اله عنْه ‏ « شبَه العَهْدَ عفد » م 
- رض له عن : مر يا موسى بالقياس ؛ فى قوله  :‏ قس الأمُور برَأك » وذ 


وا جل دع به 


ٍ بت أنيَ نهم فَمَلاَ ذلك . وجب عَلَيَا مثْلّه ؛ لقؤله علَيّه الصلاة والسلام ‏ : 


5-8 
«اهْتّدوا اين من بغدى ؛ أبى بكر وعمرٌ» . 


وآما الَُقول : فَهوَ : أن عن مَحَل الوقاق ؛ تقول كمد 7 


و 


6 


ها الى 


لحَاجنه ومصلّحته » وذّلك الَعتى قَائم هاهنا ؛ فُورود الشرع بالحكم هناك » يكو 1 
ورودا به هامنًا . 

وثَالئها ْنَا على أن حكُما ما فى علم اله تَعَاى بت ولآ شك أن لك 
الم نما يت المصلحة »هذا الحم قدي لوت محص لتو ملح 


ع ع سو وا وه 


قلا بد وأن د يشْتركًا فى كدر ما مشترك ؛ ملل بالقدر المدسترك ؛ وذّلك يقتتضى 


وت الم . 
اد عد «الاغاه و ضام وماس السك 
ورابعها : 20 
واج وجب أا يكو ماوعا ؟ لإ جهة نه ملح جهة الم 
إلى الشرعيّة » فَلَوْ خَرَجَتا عن الدمّاء إلى شعي » لكان ذلك الخروج 


راس ستير ارس 


لمتارض ؛ والأصل عدم الُمارض . 
وَخَامسها لوأ اهدي قل بوت ملقم ولا قلطت قالثبوت 
أوْلى ؛ ؛ لآ النلمين أجمعوا على أَنه ورد حَبرآن ؛ أحَدهُما َال من كم 
لعل » وَالآحَر ميق لَه ؛ فَن الناقل أولَى ؛ ؛ َكَذَا هاهتا . 
ل لت + لت" دروو دلوت يكوهلا ها » 


و» بي 


21 


قلت كن على ناير يول سان وبال دير الأول الاتخل 
0 إلا مسح واحد ؛ ود ذليل التسخ أولى . < ظ 
ظ 0 إن له لي زات اث وبي ل 

دائرة على أمثّال هذه الْكَلمَات . 


قوسل ناراف لتشم اكلام حامدين اف تن كي 
على أيه روتسلا شن عالق ايلم ب 
لنا » لا علّينا ؛ هو الور الرحيم» الجواد لكوم .. 0 


| السآلة الحادية عشرة 


قال القرافى : قوله : « اللحكوم عليه كان معدوما فى الأرد » فلا يكون , 
التوتايان الارله ؛ لآن ثبوت الحكم من غير ثبوت الَحكُوم عليه عَبّثْ»: ظ 

قلنا : القاعدة أن الحم صفة الله - تعالى - وكلامه النفسى القديم . 3 وما 
كان كذلك امتنع آلا يكون فى الازل . 1 ( 
ظ وقولكم ٠:‏ إن ثبوت الحكم بذون اللحكوم عليه سال فممنوع ؛ ٠‏ بل هو 
كثبوت العلم. فى الأزل بدون المعلوم . فقيام الساعة معلوم لله - تعالى - ت فى ١‏ 
الأزل » والساعة فيما لا يزال. ٠‏ والله - تعالى - يطلب من عباده فى الأزل < 
على تقدير وجودهم - ووجوب أسباب التكليف 4 وشرائطه فى العقل المكلف ' 
به » وليس. فى ذلك عبث . 0000 

فإن قلت : انعقد الإجماع على أن الإنسان قبل بلوغه غير مكلف ٠‏ 
البلوغ مكلف 3 والأسباب الموجبة للتكليف أيضاً حادية 0 

فلت فسلم 6 ولا يقتضى .ذلك حدوث الحكم ؛ ١‏ لاله تلق من الاي 
بالشخص المعين فى الحالة ا المعيئة . ٌْ ظ 
2118 


ومقتضى هذا ألا يقال : الأصل عدم تعلق الحكم . 

فضلاً عن الحكم ؛ لأن التّعليق قديم أيضآ ؛ لأن كما يستحيل علم بغير 
معلوم» يستحيل أمر بلا مأمور ٠‏ وإباحة بغير مباح ٠‏ وتحريم بغير محرم » 
فالكلام والتعليق قديمان » ولا بِدَ فى هذا الَقَام من مراجعة ما تقدم أول 
الكتاب من أن الله - تَعَالَى - لا يجب عليه خلق العالم » فخلقه من 
الجائزات ؛ فعلى تقدير عدم خلق العالّم » لا يكون هنالك شرائع ».ولا 
تكاليف ألبتة » فصار كون الأحكام من جملة الكلام النفسى أمراً جائزاً عليه . 
لا واجبآ » وهذا الجائز لا بد له من مرجح » وهو إرادة الله - تعالى - التى 
تعلقت بإيجاد العالّم » وأنه إذا وجد يكون مكلف على الأوضاع المخصوصة . 

فينبغى أن يقول : الأصل عدم الحكم . وتعلقه بمعنى أن الأصل ألا يوجد 
العالم » وألا تتعلق به إرادة التكليف ٠»‏ ولا التكليف بالنظر إلى ذات الحكم» 
وذات العالم» لا بالنظر إلى تقدم علم سابق يستصحبه ؛ فإنه لم يتقدم فى 
الأرل عدم الحُكْم البئة » بل هو بالنظر إلى ما يستحقه لذاته الحكم من عدم 
الاستحقاق . 

فعلى هذا الوجه يصح أن يقال : الأصل عدم الحكم ٠‏ أما بمعنى أن هنالك 
عدماً سابقاً » هو الأصل ٠‏ فلا . 

قوله : ٠‏ لا يثبت بالأمارة ؛ لقوله تعالى : 9 إن الظّن لا بغنى من الحق 
شيئاً © [ يونس : 35 ] »2 : ْ 0 

قلنا : التنَص عام فى الظآّن . والحق مطلق فيما فيه يقع العباد ؛ فإنه لم 
ينطق به » فنحن نحمله على قواعد العقائد ؟ فإن الظّن لا يغنى فيها ٠‏ وإذا 
عمل بالمطلق فى صورة سقط الاستدلال به فيما عَدَاها . 

قوله : « ثبوت الحكم لغير مُصلّحة عبث غير جائز على الحكيم © : 

قلنا : هذا لا يصح إلا على قاعدة المعتزلة فى الحُسْن » والقبّح . 


56 


ظ وآما على أصولنا ٠‏ قلا يليق أن تقول إل آنه على خلاف العهرد من عوائد 
٠‏ الله - تعالى - فى شرائعم ؛ فإنها مصالح . ظ ظ ظ 
ظ أو نقول : أحكام الله - تعالى - لا تُمكل » فلا عبت ٠‏ إلا حيث يجب 
لتعليل ٠‏ والذلك إن ل العالم فى القت العبن لا مرجع له ولم يكن 
٠أيستشيل‏ مود السأبمة على لله الى + : 0 

قلنا د لزه اط لفل الف ) ومنت التق أ 

الكمال بان على 8 مح ٠‏ فبهذا القسبم يتن عينا عان. 19 
تعال, ا 
قوله ٠ ١‏ يمكن إيصال المصلحة للد بدون هذه الرسائط » : 

نا :. من قواعذهم - أعنى: المعتزلة. - أن الإحسان لغير اللحمن مُحَال ١‏ 

فلا بد من هذه الوسائط ٠‏ لان لستجيل لا يتعلق به القدرة ».ولا يكون 
الإنسان محسنا حتى يؤمر ؛ فيمتثل . ظ 

وقيل : تعلق الأوامر لاا إحسان » ولا إساءة . 

قوله ٠١‏ إن لم يكن مل يومف مرك زع تيل الشقين كاين 

بعلتين مختلفين 9 :1 0 000 
قلنا : لا نسلم ؛ بل يجور أن الفارق علة تام ٠‏ ولمشترك عله فته م ' 

ويكون الحكم مضافاً لهما حيث اجتمعا ٠‏ وإلى المشترك حيث افترقا ٠‏ ولا 
يلزم إلغاء الوصف المتّاسب ؛ لأجل اعتبار الفارق مع المشترك . 
قوله : ٠‏ إن أضيف الحكم لذات الوصف ء لزم ذلك فيما لا يلازمة ٠‏ وإ 

كان لا لنائه ولا للوازم ذاته كان غنيا عنه عقلاً ٠‏ فهو لا يليه عقلا »: ١‏ 


د 


قوله : « ظَر المجتهد » . فيثبت لقوله عليه السلام : « ظَن الُوْمن لا 

تن 1ق . "' 0 
قلنا : تقدم فى : باب العموم © أن العام فى أفراده مطلق فى أحواله 3 

وأرمانه وبقاعه » ومتعلقاته » فالحديث يقتضى أنه لا يخطئ فى بعضن الصور. 


ونحن نقول بموجبه ؛ فإن بعض الظّن يصيب قطعأ » ولا يلزم حصول 


المطلوب فى محل النزاع . 
قوله : ل ا ا 
قلنا : م وى امل للدي فتعين النفى فى صورة ء ونقول : 


إنما ورد النفى فى تلك الصور لمصلحة هى قائمة هنا 7 

وهذه وجوه جدلية أجراها الجدليون 3 وأهل صناعة الخلااف ٠‏ والتحقيق 
يأباها ٠‏ ولكن من بحث مع قوم ينبغى أن يبحث باصطلاحهم 3 ويسلم ما 
سلموه » ومنع ما منموء » ولا يخالفهم فى فوأعدهم ٠‏ ؛ وإلا بقى قوله منكر) 


من القول وزوراً . 
وإنما أوردت هذه الأسئلة على هذه ال موضع 5 تنبيهاً على موضع التحقيق ٠‏ 
وما يمكن أن يقال 5 


( تنبيه 4 
قال التبريزى (23 : ١‏ الحكم الشرعى لا بد له من دليل شرعىّ » وهو قول 
الشارع ( أو ما يقوم مقامه بنفسه ( أو بدلالة الحال ( فيدخل فيه الإجماع ع( 
والفعل 0 ؛ ومجمع ذلك يرجع للنقل 3 لكن النقل تارة يدل بالضرورة 
)١(‏ لم آره مسنداً فى المصادر الحديثة التى تحت يدى . والله تعالى أعلم . 
(0) ينظر التنقيح رنف/ ااا . 
7) فى أ : العقل . 
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على ثبوت ما يلازمه . 5 ما يعائده ٠‏ والملازمة والمسائدة قد 58 اعبار 
نفس الذات » أو باعتبار النظر إلى أمر خارج . ا 
واّلارمة الذاتية : هى الملازمة بين الشتئ وأجزاء ماهيته من لج 3 
والفصل ٠‏ وأعراضه ٠‏ وتوابع وجوده القابتة له من حيث هو ذلك الشىء 8 
| ويرجع ذلك إلى السّبب ؛ والشّرط ء ويدخل فيه الكل ٠‏ والجملة ٠‏ ودليل. 
الحصر فيها وجوب ‏ ثبوت الحكم بتقدير استجماعهما لولا المعاند مع فرضٍ 
عدم كل ما عداها. والتتى هى بالنظر إلى أمر آخر هى التى لا ب فى جهة ظ 
ملازمتها من توسط , بعض اللوازم الذاتية » وإذا فهم هذا.فى طرف م 
فهو فى طرف التعاند . 
: الفرق بينهما هو بالذّات » ويين ما هو بالتومئط . ظ 1 
وي ا 210 
ذلك إلا بثبوت ما هو مبناه فى محل النقل فيه » وطريقة يقة التّفصيل للتوصل إلى . 
معرفته عينا » بما هو قيوده » وأوصافه , ثم معرفة وجوده فى محل النظر . ض 
والإجمالى : .أن بين إن هو الفارق بين الصورتين ٠‏ لا أثر له فى الفرق. 
فى الحكم ٠‏ فيلزم منه الاشتراك فى المبنى » ومن ضرورته الاشتراك فى الحكم. 
؛ وأن بين له لارم آخر من أثره أو غيره ؛ فيلزم من اشتراكهما فى ذلك اللازم: 
. اشتراكهما فى المبنى . إذا أثبت اللازم فى الحكمين » وجودا » وعدما ٠»‏ فمن 
ضرورية التتّافى بين وجود أحدهما . ونفى الآخر . . وعند هذا يفرع التصرف' 
العنوى » ويتتقل إلى صيغ التحزير ٠‏ فيمكن أن يرد إلى تَمَط القياس ٠‏ وإلى ‏ 
غط التلازم ٠؛‏ وإلى نمط التعائد » ثم لكل واحد من هذه امم صيغة ! 
مخصوصة ؛ ومعنى مخصؤص ٠.‏ ظ 
:.فأما مط القياس » فصيغته المصطلح عليها : 
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قتل عمد محض عدوان . فيلزم القصاص ٠.‏ كالمحدد . 
وهو على وزانه . 
ومعناه المخصوص أن نقول : ما باعتباره ثبت الحكم فى الأاصل موجود 
هاهنا أو اشترك المحلان فى المبنى ٠‏ فيشتركان فى الحكم » أو ما يؤدى إلى 
هذا المعنى . ١‏ ظ 
وأما نمط الثّلارم » فصيغته : لو ثبت فى كذا لثبت فى كذا » وقد ثبت فى 
كذا . أعنى المجعول لازمآء أو ولم يثبت فى كذا ٠‏ فلا يثبت فى كذا . 
ومعناه : أن نقول : لازم الانتفاء منتف ء فينبغى » أعنى : الانتفاء . 
أو ملزوم الثبوت ثابت » فيثبت . 
أو الحكم ثئمت مع الحكم - هاهنا - متلازمان . وقد ثبت أحدهما » 
فيثبت الآخر » وما فى معناه . 
وأما نمط التعاند : فصيغته أن نقول : إما أن يثبت - هاهنا - أو ينتغى فى 
الاصل » والثانى يمتنع ؛ فيتعيّن الأول . 00 
فيعاند بين الأصل والثبوت هنا - ليلزم الثبوت فيهما » أو الانتفاء فيهما ١‏ 
ثم إذا كان أحدهما خلاف الإجماع تعين الآخر ٠‏ وكذلك نقول : إما أن 
يثبت فيهما ء أو ينتفى عنهما . 
والثانى : باطل ٠‏ ويفيد هذا قولهم مطلقا : إما أن يثبت » أو لا يثبت . 
ومعناه : أن نقول : الثبوت - هنا - والانتفاء - كم - مما لا يجتمعان » أو 
يتنافيان ٠‏ أو الانتفاء - هنا - يتافى الثبوت ثم أولا يجامعه إلى غير ذلك مما 
يؤدى لهذا المعنى ٠‏ ثم نقول : وأحد المتنافين ثابت » فيلزم منه : انتفاء 
التالى . 


ثم يعد ذلك يتّفاوت النظار فى حسن التلفظ فى تخفيف مؤنة التقرير 
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يحسب تفاوتهم فى أرق ٠‏ ودقة النظر فى مراسم الجدل . ٠‏ فم خائض فون 
الفقه كاشف عن ماهيته يستفيد الملازمة - كما سبق - فى مقام القياس 0 
لطر وري متن الطريق ٠‏ ويأجذ بأطراف الكلام متمسكا بالظواهر 
ب التراعد الجملية » ويطالب بتخريج الأمور على وفق الأضول . ظ 
< فنقول :: دليل الملازمة هو أن تقدير اختصاص أحدهما ا ت مستلزم 
اختصاص محل الثبوت لمؤثر ٠‏ إذ بتقدير عدمه دليل القياس يقتضى التسوية فى 
التبوت » والاصل وجوب العمل بالدّليل ٠‏ وإذا لزم اختصاص بتقدير :فرض" 
. التخصيص فى الحُكُمِ فبيان الاخنتصاضن هو أن الاختصاص يستدعى تقدير أمر 
مخصص ٠‏ وتقدير اعتبازه 5 وكل واحد منهما على خلاف الطدرا الأن 
مسبوق بالعدم » والأصل بقاء ما كان على ما كان . 1 
فيتمسك به إلى أن يدل دليل على خلافه . وهو أيضاً - على خلاف 
الدليل؛ إذ الأصل عدمه » ولثئلا يلزم منه التعارض © وإذا د األارمة فهى: 
مادة التعاند من كل واحد منهما ء ونقيض الآخر . 0 
فيتقرر به - أيضآ - نط التّعاند » هذا إذا كان الت فى ثبوت الحكم + ٠‏ فإن 
كان النظر فى انتفاء , ٠‏ فلتلازم بين الثبوت فى محل النظر والثبوت فى 
محل الانتفاء » بالإجماع بناء على نفى اختصاص محل النظر مما يدل فى" 
المؤثّر بالطريق الذى ذكرناه إليه الخبرة فى صناعة التضوير فى أى .نمط شاء 2٠‏ 
فهذان طريقان حقيقيان يظردان فى جميع أحكام الفروع نفيآ ٠‏ وإثباتآ من 
الطرفين » وليس يرجع إلى اللعب ».ولا إلى متاكرة الجس » ولا مكابرة ' 
العقول ٠‏ بل هو بلطف فى إلجاء الخصم إلى طريق الممَارضة '؛ ؛ ليستريح هو 0 
إلى مجرد مؤنة التقرير فيها » ومن واجب هذا النظر أن يوضع حيث .لا ينتشر 
على القصم إظهار ما يخالف هذا الأصل تفصيلاً ؛ فإنه إذا جاء التفصيل 
طاش هذا الماك ٠‏ والله الوفق للصواب آمين 
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كما الجزء الثالث » وهو آخر « نفائس الاصول فى شرح المحصول » تأليف 
الشيخ الومام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى القرافى تغمده الله 
برحمته على يد العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير أصغر عبيد الله تعالى 
محمد بن أيوب بن وحش العلوى الشافعى - عرف بالسهيلى بلداء غقر الله 

له ولمالكه ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة والغناء عن الناس ء ووافق الفراغ من 
نسخه فى ليلة بسفر صبيحتها السادس من رجب الفرد من شهور سنه تسع 
وسبعمائة » وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 2١7.‏ 


د 6 مه 





)١(‏ بحمد الله وتوفيقه كمل الجزء الثّالث » وهو آخر : نفائس الاصول فى شرح 
المحصول »© تأليف الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى القرافى 
تغمده الله برحمته على يد العبد الفقير لرحمة ربه الغقار خادم القرآن والعلم الشريف 
محمود بن محمد رشيد العطار ء ونير له فى ضواحى دمشق الشام ضحوة يوم الأريعاء. 
ولتسع بقين من شهر ذى القعدة الحرام سنة ١776‏ » غفر الله له » ولمن كتب لأجله ٠‏ 
ولن نظر فيه » ودعا له بالمغفرة والغنى عن الناس ٠»‏ ونقلته من نسخة قديمة منسوخة سنة 
4 م من الهجرة . 
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سؤال قال النقشوانى 


فهرس الحزء التاسع < 


: دعواه الندرة فى علو الإسناد ليست على 


الإطلاق . 
القول فى التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر ل م ] . 


شرح القراض : قوله : ١‏ الراجح فى الآيات المكيات ما كان قبل 
الهجرة 6 .. 


فائد 


5 : قال سيف الدين : 


رواية متقدم مقدمة لقوة أصالته فى 


القول فى التراجيح 
شرح القراض : قوله : 
القول فى التراجيح 
شرح القراض : قوله : 


الراجعة إلى اللفظ [ م ] .. 
« ترجيح الحقيقة على الماز ضعيف ؟ .. 
الراجعة إلى الحكم [ م ] . 
« لو جعلنا المبقى متقدمآ على الناقل 


لكان واردا حيث لا يحتاج إليه ؟ . 


٠: فائدة‎ 


قال بعض العلماء : فى الأحكام يقدم الحظر ؟؛ لأن 


النهى يعتمد المفاسد . 
القول فى الترجيحات الخاصلة بالأمور الخارجة [ م ] .. 


شرح القراض : لم أجد فى هذا القسم للمصنف ما يجتاج 
الكلام عليه 


تنبيه : ع يييك يجيي بو ابي 0 


على © ير سمي سن 


َِِطَالَمم من هناك . . 


الصفحة 


مون 


و 


انفضا 


ا 
16> 
اا 


وةضن 


انون 


ررس 


زقرفنر 


زغرة ال 


جع فدرم .ا 
0 9 ترح بالشبه بالعقل » وقلة 


كخم اترايع : فى تراب 
الاختلاف ضعيف جدا ؛ | ظ 
سؤال : قال التقشوانى قوله : ١‏ التعليل لالحكمة أولى من 
لتعليل بالإضافى ؛ لا يتجه لعدم المنافاة . 

سؤال لابين البق يضم 4 يعلل به 
على حكمة . 

جواية :اا نمثل عدم امعلول عدم الملة .. 

النوع الثانى : القول فئ التراجيح العائدة إلى 15 يدل على أن 
و 

شرح القراض : :2 ٠‏ العلم بوجود العلة قد يكون 50 أو 
حا ءاتلا ال سل اال سن ١م‏ 
منهمأ ؟ . 

القول فى التراجيح الحاصلة ‏ يسيبما الطرق الدالة على عليه 
الوصف فى الاصل [ م ] . . 


شرح القراض : قوله : 
| بسبب كذاء أو لاجل كذا » 


0 الذى لا يحتمل قوك لعل أ 


مسألة : الدورات الحاصل فى صورة - على الحاصل فى 

صورتين .. | 

النوع الرابع فى التراجيح الخاصلة بسبب دليك الحكم فى 
٠‏ الأصل 1م ] .. 


: 


به إذا اشتمل ‏ 


1 
ا [ 


5 , 
لا 


ام 


يد 
لقا 
05 
الم 


00 


شرح القراض : « سينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستل فيها 


بالظواهر . . 
النوع الخامس . القول فى التراجيح الحاصلة يسبب كيقية الحكم 
[م].. 


شرح القراض : قوله : « المثبت بحكم شرعى راجح على المثبت 
بحكم عقلى ؛ 1 

سؤال : قال النقشوانى ك فى قوله هاهنا : لو قدرنا تقديم العلة 
المثبتة للحكم الشرعى لزم النسخ مرتين » يناقضه ما تقدم له فى 
تعارض خبرين .. ِ 

النوع السادس : فى التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة [ م ٠]‏ 
شرح القراض : :قوله : « طرح ما قلت فائدته أولى ؟ . 

سؤال : وقع له فى هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة ٠‏ 
مع أن القاصرة لا قياس فيها ولا تعدية .. 

فائدة : قال إمام الحرمين فى « البرهان » : فى ذلك ثلاثة 
مذاهب . 

سؤال : قال النقشوانى : تريحه العلة للأكثر فروعاً على الأقل - 
يقتضى ترجيح التعليل بالمشتراك على الفارق » وهو باطل . . 
وجوابه : أن إضافة الحكم للفارق تكون إضافة له ء وللمشترك. 
فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين ٠‏ . 

فائدة : قال سيف الدين : فى ترجيح الأنيسة ترجيحات . 
فائدة : قال سيف الدين : من الترجيحات ترجيح الحدود . 


وذلك من وجوه .. 


ينض 


0 


ااا 


5 /ا/؟ 


فضا 


1/1/4 


فسن 


يض 


يض 


اليضسل 


78١ 


0/١ 


فائدة :قال إمام الحرمين فى « البرهان » : إذا عضد أحد القياسين 
قول صحابى ٠‏ إن علمنا مذهب الصحاب حجة كان ذلك 


انضمام دليل إلى ليل ٠٠.‏ كا" 
الكلام فى الاجتهاد [ م ] . . ظ [ 225 ١‏ 
شرح القراض : قلت :أ فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم » 0 ظ 
وضمها . . مضا ' 
الركن الثثى فى الجتهد 1م 6... ظ ظ هد ” 
لاماي ا تيكلا ' 


سؤال : قوله  :‏ إنه - عليه السلام - قادر على الوحى » .. 2 835" 1 
سؤال : قوله : « مخالف الرسول - عليه السلام - كافر:؛  ..‏ 37م 
سؤال : لوقلنا : إن الله - تعالى - جعل لجبريل - عليه السلام ظ 


- الاجتهاد . كما جعله للنبى - عليه السلام - لم يلزم منه 20 
مفسدة .. 00 ظ يناسن 


سؤال : قوله : لوجاز عليه الخطأ . لكنا مأمورين بالخطا .. 19م" 
بن حييرت ‏ ا خيل ابت يون وي * 


يجتهد فى الحروب دون أحكام الدين . مدان 1 
فائدة : قال سيف الدين : يذل على اجتهاده - عليه السلام  .-‏ 0 
قوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر ؛ 06 ام 0 
مسألة ك فى الاجتهاد لغير' رسول الله يليه - 0 00١‏ 
سؤال : هذا الكلام مشكل ؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقاء ؤ 

:ثم قال.: وأجاره قوم بشرظ الإذن . . الى امن 
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فائلة : قال سيف الدين 8 الأكترون على جواز الااجتهاد لوم 
عاصره - طَيِيهِ - ومنعه الأقلون . . 

مسألة فى : شرائط المجتهد . . 

: قال التبريزى : يكفى من النخو واللغة الذى يحصل 
الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل فى مشكلات سرائره . 
فائدة : قال سيف الدين : وشرط المجتهد أن يكون عالاً بوجود 
الله - تعالى - وما يجب له من الصفات . 

الركن الثالث : المجتهد فيه [ م ] .. 

شرح القراض : قوله  :‏ احتررنا بقولنا : ليس فيه دليل قاطع 
من وجوب الصلوات الخمس ونحوها )6 . 

الركن الرابع : حكم الاجتهاد [ م ] . . 

شرح القراض قوله : « وضع الله - تعالى - على هذه 
المطالب أدلة يقينية ومكن العقلاء من معرفتها . . 

سؤال : الآيات الواردة فى ذم الظن يرد حليها أن الاعتقاد 
الجازمء وإن لم يطابق » فصاحبه لا يجور خلافه . 


تنبيه : قال التبريزى على قوله : ١‏ إن الله - تعالى - نصب على 
هذه المطالب أدلة قطعية 6 : : 


إنه ضعيف . 

فائدة : قال الغزالى فى ىه المستصفى » : مسائل أصول الفقه 
نحوكون الإجماع حجة .. 

مسألة : اختلفوا في تصويب المجتهدين .. 


تثبية : مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح 0 


الزفان 


انذانا 


58 


8 


8 


وذوانن 


اا 


نكيل 


فائدة : قال سيف الدين : ى وافق بشر المريس على التأتم ابن 07 


عليه » وأبو بكر الاصم ونفاة القياس ٠‏ لإمامية والضاهرية . 
لة : : قال الغزالى فى ١‏ ا مستصفى 


آخر ؛ مغير المصوبة يقول : هذا من عجزه . 


فائدة : قال بعض المشايخ إن السيف الأمدى قال : ١‏ الدليك 


على أن المصيب واحد 0 بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه 


فائذة ٠‏ فال الشيخع عزأالدين بن عبد السلام - وبحعه الله - + 
(إن معنى قوله - عليه السلام - : ١‏ إذا اجتهد الحآكم فاخأ فله 
آجر . ياباب إل جبرده اج سين عن بير 
الأسباب . 
حك نك فى ار 
النقضى . . ئ ظ 
اا ببدم نيمساي يبورا يديه 
بعكم الاك 
قال سيف الدين :اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجور 

وا الاجتهاذية ؛ لمصلحة الحكم . . 
الكلام ١‏ فى الغتى والستفتن [ م:] .. 


مم 


للبم ْ . 


تشبية 


د موجب اجتهاده ‏ 


؛ : ١‏ إذا تعارض دليلان' . 
ماسو ارا اياده ظ 


رضنا 


اوم 


ا لضا 
ام 
لزوع 


0 


١ 01 


القسم الأول فى المفتى » وفيه مسائل [ م ] . . 

شرح القراض : قوله : 3 إذا سثل ثانيا » وهو ذاكر للطريق 
الأول فهو مجتهد يجوز له الفتيا .. 

فائدة : قال سيف الدين : التقليد هو التمل بقول الغير من غير 
حجة ملزمة . 

فائدة : قال سيف الدين : « يشترط فى المفتى شروط الاجتهاد 
مع العدالة حتى يوثقون .. 

فائدة ك قال سيف الدين : ١‏ اختلفوا فى جوار الاستفتاء والتقليد 
فى المسائل العلمية الأصولية فى العقائد ؛ . 

فائدة : قال سيف الدين : 
الواقعة أحتلفوا . . 

مسألة : هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه ؟ .. 

سؤال : الموجب لاعتبار قول المست ( والاعتماد عليه صدوره 
عمن اتصف بأهلية الاجتهاد وذلك لايضاد طريات الغفلة . . 


« إذا أفتى » ثم حدث مثل تلك 


سؤال : قال النقشوانى : على - رضى الله عنه - مجتهد » 
ورواية المقداد له من ياب روايات الأخبار للمجتهدين » وذلك 
ليس من باب الفتوى .. 

تتبيه : قال التبريزى : قد يحتح فى المجتهد . . 

فائدة : قال سيف الدين : من ليس بمجتهد ٠‏ هل يجوز له 
الفتوى بمذهب الجمهور كما فى زمائنا ؟ .. 


الصفحة 
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فائدة : ينبغى أن يحثر نما وقع فى ومائنا من تساهق تعض 
الفقهاء من الكتب الغربية التى ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد 
بالسند الصحيح . ظ 

القسم الثانى 1 « 
شرح القراض : قوله : « لوصمت تلك الدلالة لوجب القول 
يجوز التقليد فى مسائل الأصول . . 


نيه : قال التبريزى : الشيق هم الدين ببحصر كل مدر إل ظ 


الدليك المسعى القاطع . 

فائدة : قال سيف الدين : العامى ليبس له أهلية الاجتهاد إذا كان 
محصلاً لبعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد يلزمه اتباع قول 
اللجتهد . . ظ ظ 

0 ْ اا 9 

وهو الأقرب » 0001 


فائدة : قال سيف الدين : اتفقوا على جواز تقليد العامى لمن - 


عرفه اا وأهلية الاجتهاد . 
ظ : الرجل الذى تنزل به الواقعة قعة إما أن يكون عاميا صرفا . 


سؤال على استدلالهم بقوله تعالى ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ؟ . ظ 


سؤال على قوله : ١‏ الآيات دالة على الوجوب © .. 
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زاد التبريرى فقال : المجتهد لوجوز أن يكون علد عيرم 
نص يدل على حكم الواقعة وجب عليه طلبه »ولم يجز له 
الاجتهاد . . 

مسألة : لا يجوز التقليد فى أصول الدين .. 

تنبيه : قال التبريزى : استدلال المصنف باطل من وجهين .. 
مسألة : قال سيف الدين : إذا اتبع العاض مجتهدا فى حكم 
صلاته وعمل بقوله ٠‏ اتفققوا على أن ليس له الرجوع عنه فى 
ذلك الحكم .. 

فائدة : كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام --رحمه الله - 
يذكر فى هذه المسألة إجماعين على أن من أسلم لا يب عليه اتباع 
إمام معين » بل هو مخير .. 

فائدة : كان الشيخ عز الدين يقول : ٠‏ حيث قلنا بجواز التقليد 
ولانتقاع فى المذاهب فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء 


٠ تنممه‎ 


القاضى . 

فائدة : إذا لم نجعله شرعاً » وكان فى المسألة قولان : هل يصير 
القول الأخير مجمعا عليه ؟ .. 

فائدة : إذا قلنا بجواز الانتقال والتقليد .... إلخ . 

فائدة : قال بعض العلماء : لا يجور اتباع رخص للذاهب . 
فائدة : قال ابن برهان فى كتابه ١‏ الأوسط » : يتخر على الخلاف 
فى هذه المسألة تقليد الصحابة - رضوان الله عليهم - . 

مسألة : قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » أجمع المحققون على أن 
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العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أحيان الصحابة - رضى الله 
مسألة : قال سيف الدين : ١‏ اختلفوا هل يوز خلو عصر من 
الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى واليه ؟ . . 

مسألة : قال الشيخ أبو اسحاق فى ١‏ اللمع » من اجتمعت فيه 
شرئط الفتوى فإن كان فى الإقليم غيره لم يتعين عليه الفتيا 
وعم اا ظ 
مسألة : قال الشيخ أبو إسحاق فى : للمع » : لا يجور 
للمستفتى أن يستفتى كل من يتئريا بزى أهل العلم . . 

مسألة : قال أبو الخطاب الحنبلى فى ١‏ المتهيد » : لله - تعالى - 
على الاحكام أدلة من الكتاب أو السنة أو القياس . . ظ 
مسألة : قال أبو الخطاب الحنبلى فى «التمهيد » : إذا أفتاه ولم 
يمل بفتواه حتى مات المفتى فهل يجوز له النمل بما أفتاه ؟ . 
مسألة : قال تعالى الحنفى فى كتابه : إذا عتدلة القولان عند 
المفتى اختلفوا فيه . 0 
مسألة : قال ابن برهان فى كتاب ‏ الأوسط ؛ إذا استفتى العامى 
فى حادثة ثم حديث تلك الحادثة مرة أخرى » هل يجوز له 
الاكتفاء. بتلك الفتوى ؟ ٠.٠.‏ 0 

مسألة : قال ابن برهان فى كتاب 7 الأوسط © : لا يجوز تقليد 
المجتهد الميت مع وجود المجتهد الحى ؛ لآن الحى أولى . . 

مسألة : قال ابن برهان : مرخ كان مقلداً لصاحب مذهب وقد 
أحاط بنصوص ذلك المزهب ٠.‏ وكان مجتهذا بالقياس » كان 
مجتهدا فى ذلك المذهب أ. . ظ 
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مسألة : قال ابن برهان فى كتاب (١‏ الأوسط © لاشك أن أهل 


العتره سن أهل الاجتهاد . 
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من آدلة الشرع وفيه مسائل 
[م]. 


المسألة الأولى : فى حكم الأفعال [ م ] .. 

شرح القراض : قوله : ١‏ قال النحاة : اللام للتمليك » . 
سؤال ْ على استدلاله بالآية . 

سؤال : على قوله : تلك الحكمة إما عود النفع إليه ٠‏ أو الينا . 
تنبيه : قياسه فى - هذه المسألة - فى قوله « انتفاع لا ضرر فين 
على المالك قطعاً ولا المنتفع ظاهراً » فيباح كالاستصباح بسراج 
الغير » . 

سؤال : على الاستدلال بالحديث . 

تنبيه : النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة .. 

المسألة الثانية : فى استصحاب الخال [ م ] .. 

شرح القراض : الاستصحاب استفعال » واصل لطلب الفعل . 
سؤال على فوله ك ١‏ الحادث مفتقر للمؤثر » . 

سؤال : على قوله « عدم حدوث أكثر من عدم الباقى ؟ . 

تنبيه : قال التبريزى : الاستصحاب ينقسم إلى : .. 

فائدة : قال سيف الدين : فى الاستصحاب مذهب ثالث وهو 
الترجيح بن دون كونه دليلاً . . 


فض 


2.0806 


ا ا مح بر ظ 00 
المسألة الثالثة سيا ا 0 1 
0 0 
تنبيه : قال لنيز : اكلام فى صح لامتحاب وقاك ين يقن 
على فهم حقيقته 1١ .٠.‏ 20 00 ظ 
لال ربع :الحق أن قول الصحاى ليس بحجة ٠‏ وق قرم 0 
إنه حة سطلقا [ م ] . . 0 
شرح القراض : قوله ٠:‏ أمر الله - تعالى ات انفد 07 
فى التقليد 4 . ظ 


فائدة : : قال سيف الديا  :‏ اتفقوا على أن مذهب الصحابى - 0 
في مسائل الاجتهاد - لا يكون حجة على غيره من الصحابه 5049 
الجتهدين . ظ 
فائدة : قال الشيخ موفق الدين الحنبلى فى كتاب «الررضة ؟ إذا 001 
اختلف الصحاب على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول 6 ١‏ 
بعضهم من غير دليل . . ظ 000 
المسألة الخامسة : اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يقول الله 4 تعالى ظ ظ 
للنبى - كلد - أو للعالم  :‏ احكم فإنك لا تحكم إلا 44019 
بالصواب» [ م ] . ظ 0 ظ 
شرح القراض: : قوله عل سيا يا مر لنت 0 
وخيره بين الفعل والزك شقط التكليف . ظ الصفحة - 


١ 


فائدة : قال أبو يعلى الحنيلى فى ١‏ العمدة ؛ : هذه المسألة مبنية 
على أنه - عليه السلام - هل أن يجتهد أم لا ؟ .. 
المسألة السادسة : مذهب الشافعى ي- رضى الله عنه - أنه 
يجوز الاعتماد فى إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل [ م]. 
شرح القراض : قوله : : الثلث قال به كل الأمه 6 . 
فائدة : قال القاضى عبد الوهاب المالكى فى « الملخص »© : 


«صورة هذه المسألة أن يجنى رجل عل سلعة فيختلف المقوم 
ونمنى تقويمها . 

ا ا لك 
القولين للنص والمعقول [ م ] . 

شرح القراضى : قوله  :‏ وأما القياس ٠»‏ والتحامل على الغنى 
أولى من الفقير 6 . 


المسألة الثانية : الاستقراء المظنون : هو إثبات الحكم فى كلى 
ليبوته فى بعض جز ثياته [ م ] . ظ 
شرح القراض : . 

سؤال : الاستدلال على عدم وجوب الوتر بكونه - كلك - كان 
يؤديه على الراحلة مشكل . 

المسألة التاسعة : فى المصالح المرسلة [ م ] . 

شرح القراض : قوله : «ومن المصالح ما شهد الشوع ببطلانه؛ . 
تنبيه : قال التبريزى :عند إمعان النظر يتكشف الصواب فى هذا. 
سؤال : قال بعض علماء ال لي بر 
فكيف تصنعون فى العمومات والأآدلة . 
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سؤال : مأ الفرق بين المصلحة المرسله » والاستحسان . 
تنبيه : يحكى أن المصلحة لمرسلة من خصائص مذهب مالك . . 
المسألة العاشرة : 
لحكم - طريقة عول عليها بعض الفقهاء [ م ] . . 

شرح القراض. : قوله ١ه‏ قصة مماذ تدل على انحصار الالة فى 
الكتاب والسنة والإماع والقياس » 

المسألة الحادية عشرة : فى تقرير وجوه من 
التمسك بها فى المسائل الفقهية [ م ] 

شرح القراض : قوله :: 1١‏ المحكوم عليه كان معدوماً فى الأرل 
فلا يكون الحكم ثابتاً فى الأرل لان ثبوت الحكم من غير يبوت 
المحكوم عليه غبت © ... 
تنبية : قال التبريزى ظ 
وهو قول الشارع . 


الأدلة التى يمك 


: الاستدبلال بعد ما يدل على م ؛ على عدم 


اباااة 


الا ' 


